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 الشكر والعرفان
 .ن هدانا اللهعمة العلم، وما كنا لنهتدي لولا أالعالمين الذي هدانا لنالحمد لله رب 

لم يبخلوا علينا فعلا بعملهم وعطائهم بل سعوا  أساتذةالشكر لله الذي وضع في طريقي 
وكل  لنا بالشكل السليم، أساتذتي في كلية الحقوق في جامعة القدس هشاكرين لإيصال

ذكر أستاذ الدكتور الفاضل ياسر زبيدات لما خص بالمنسوبيها وصرحها المعطاء، وأ
سأبداه من جهود خاصة في متابعة عملي  شراف على هذه النصح لي والإ ءداوا 

 .حقا أن كلمات الثناء لا توفيكم حقكم، شكرا لكم على عطائكم أُدرك، هذا و الرسالة
صرارها الدءوب  علىكما وأتقدم بالشكر والوفاء من أعماق قلبي لزوجتي  تشجيعها وا 

على مساعدتي واستكمال جهودي في تدقيق هذه الرسالة ووقوفها إلى جانبي الأمر 
 .الذي مكنني من إتمامها

وفي طيات هذه الصفحة أضع كلمة الشكر والثناء لمن كان له أثرا في حياتي العملية 
تم شاهين ومن وضع قدماي على بداية الطريق أستاذي وأخي وصديقي المحامي حا

الذي منحني وأمدني بثقةً اسأل الله تعالى أن أكون على قدرها، والتي لولاها لما تمكنت 
 .من مواكبة الشق العملي لجزء كبير من مواضيع هذه الرسالة

مواصلا هذا الشكر للجنة المناقشة الكرماء على قبولهم مناقشة هذه الرسالة وعلى 
ياهم لتقديم ما يرفع من  وقتهم الثمين الذي منحوني إياه، سائلاً  المولى أن يوفقني وا 

 .مستوى هذه الرسالة
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 الإطار العام للدراسة

 تمهيد: 

يعيش وقتنا الحاضر طفرة عالمية في التطور على كافة المستويات، سواء على مستوى الثقافة 
والمنافسة التجارية، المتنوعة، أو على مستوى التقدم التكنولوجي والصناعي أو على مستوى التحدي 

ولعل الجانب التجاري الذي يعيشه العالم وما يندرج تحته من إبداعات صناعية وتجارية فكرية على 
لا يتجزأ من حياتهم اليومية، فأصبحت هذه  اً مستوى الخدمات والسلع، أصبح هاجساً للناس وجزء

ثبات الجودة، فقد النهضة التجارية أشبه بساحة منافسة مفتوحة لتضافر الجهود لكسب ا لسمعة وا 
 .تحولت الطاقة الإبداعية الفكرية إلى ثروات اقتصادية ثمينة يقوم على أساسها اقتصاد جديد

من الرعاية سواء  واسع لعلامات التجارية خصوصاً بقدراحقوق الملكية الفكرية عموماً و  إذ تحظى
وما تحمله من  العلامات بتلك على مستوى أصحاب هذه العلامات، أو على مستوى الجمهور الواثق

سلع أو خدمات، ويتجلى ذلك من خلال تفاعل جمهور المستهلكين مع تلك السلع أو الخدمات، ودعم 
 .صاحب العلامة لجودة المنتج أو الخدمة المقدمة من خلال تلك العلامة

 نإ، بل لهاستعمااعن فالحديث عن العلامة التجارية كوسيلة لتمييز السلع والخدمات ليس بمنفصل 
الوظيفة  من خلال الاستعمال، فحتى تؤدي العلامة تشبه الجسد الذي لا ينبض بالروح والحياة إلا

المرجوة منها لا بد من معرفتها من قبل جمهور المستهلكين ومعرفة مصدر السلعة أو الخدمة 
صفات أو جودة معينة لها نالت إعجابهم، وهو الأمر الذي لا لالمخصصة لأجلها، ووثوقهم بها، نظرا 

وغيرها من ... والإعلانيتم إلا من خلال استعمال العلامة بشكل فعلي، بالتسويق والبيع والترويج 
وهذا ما يمكننا  ،الوسائل التي تفي الغرض لتحقيق كيان وجود تلك العلامة في السوق التنافسية

عريف العلامة التجارية الذي نص عليه المشرع الأردني، في تنظيمه الاستدلال عليه من خلال ت
المطبق في الضفة  3557لسنة ( 11)العلامات التجارية في قانون العلامات التجارية رقم  لأحكام

 .الغربية والتعديلات اللاحقة له
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 تعريفات:  

العلامة التجارية  3551لسنة ( 11)العلامات التجارية رقم لقد عرفت المادة الثانية من القانون 
أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة  "بوصفها 

على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو 
 .1"عرضها للبيع

 تطور التاريخيال: 
إذ ترجع  الآخرينكأداة لتمييز ممتلكات  قبل القراءة والكتابةمنذ القدم و ( الرمز) العلامةاستُعملت 
لعصر الفراعنة حيث استعملوا العلامة لوسم الماشية، وهذا ما ظهر من خلال الرسومات  أصول ذلك

 .2الفرعونية في الجداريات الموجودة جنوب غرب أوروبا ومصر القديمة

جار لتمييز منتجاتهم وسلعهم، وتسهيل مات التجارية من قببل الصُناع والتُ وقد عُرف استخدام العلا
الهدف من وضع العلامة في العصور  إلى أن أصبح، منذ قديم الأزل، اتعرف المستهلكين عليه

، 3الوسطى الحيلولة دون سرقة المنتجات، وكذلك التفرقة بين هذه السلع وغيرها من السلع المُماثلة
إلى العصر الحديث المميز بالثورة الصناعية والتطور الهائل لأساليب الصناعة  الاستخداموامتد هذا 

إذ من سلع وخدمات،  الاستهلاكيةعلى مستوى الأصناف التجارية تنوع هائل  ه، مما رافق4الحديثة
ه والترويج لهذه الأصناف المستحدثة، الأمر الذي رافق الاستخدامالحاجة إلى تطوير أساليب  ظهرت
تعدد تطور و  بشكل متزامن معوكان ذلك في الأشكال و الصور التي تتخذها العلامة التجارية،  تنوع

                                                 
من الجريدة ( 3331) العدد من( 741)الصفحة  المنشور في 3557لسنة ( 11)تعتبر أحكام قانون العلامات التجارية الأردني رقم   1

هي الأحكام النافذة في الضفة الغربية فيما يتعلق في ، 3/2/3557ريانه والعمل به بتاريخ ، والذي بدأ س3/6/3557الرسمية، الصادر بتاريخ 
 75رية، بعد أن كان العمل في فلسطين والأردن قبل صدوره، بموجب أحكام قانون العلامة الفارقة العثماني الصادر بتاريخ العلامات التجا
من ثم أصبح العمل  ،تم تعديله لعدة مرات الذي، 3511هـ، إلى أن تم إلغاءه بموجب أحكام قانون العلامات التجارية لسنة  3115شعبان سنة 

من الجريدة  356في الصفحة  841المنشور في العدد لسنة  15رقم  -الانتداب البريطاني-لعلامات التجارية الفلسطينيبموجب أحكام قانون ا
: منشور لدى .3543لسنة ( 12)والمعدل بموجب القانون رقم  (ساري في غزة -ملغي في الضفة)3518 ،74/33/3518الرسمية بتاريخ 

بتاريخ ، http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي طين،المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلس
 .مساءً  7:11،الساعة 31/1/7135

 .بشكل موسع لاحقا استعمالهاسيتم دراسة مفهوم العلامة التجارية ومفهوم 
 .74و 71العلامات التجارية وطنيا ودوليا، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص (: 7135)زين الدين، صلاح   2

مطبوعات  -النظام القانوني للعلامات التجارية، بدون طبعة، ذات السلاسل للطباعة والنشر(: 3551-3557) يوسف صرخوة، يعقوب 3 
 .37 جامعة الكويت، الكويت، ص

بيروت،  -العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان(: 7133) غالب الجغبير، حمدي  4
 .31و37ص 
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تنظم أحكام خاصة للعلامات التجارية  تشريعاتهناك  تأصبح رويداً  عليها، ورويداً  الاعتداءصور 
 .5على الصعيد الدولي تزداد علي الصعيد الوطني ومن ثم بحيث أخذت أهميتها

  الدراسةأهداف: 

 :ويمكن توضيحها على النحو التالي أهدافحول عدة ه الدراسة هذ تتمحور 

هم شروطه أو  بهة و المقصود بيان نطاق استعمال العلامة التجاري تتمثل في :ةالعام هدافالأ -
سبق استعمال العلامة التجارية على بعض  ثارآمن أسباب تملك العلامة، و توضيح  كسبب

القانونية للاستعمال المكسب للحق في ملكية العلامة التجارية سواء  الضوابط شروطها، وبيان
والحماية المدنية التي توفرها للعلامة غير المسجلة في نطاق مشهورة،  أمعلامة عادية  أكانت

 .على مستوى التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدوليةالملكية، وذلك 
 :الأهداف الفرعية -
 .ة التجاريةالعلامعلى التعرف  -3
 .الطبيعة القانونية للحق في تملك العلامة التجاريةعلى التعرف  -7
 .والأولوية فيها ،دراسة مبادئ تحديد طرق اكتساب العلامة التجارية -1
 الأهمية النظرية: 

في تجسيد  بارزاً  ، بحيث أصبحت وسيلة ضمان وجودة تلعب دوراً التجاريةلعلامة أهمية اتبلورت 
السمعة التجارية للصانع والتاجر ومقدم الخدمة في ميدان التعامل التجاري، فهي من أهم الوسائل في 

يد المحلي إنجاح المشروع الاقتصادي التي يعتمد عليها في المنافسة مع غيره من المشاريع على الصع
تلعب دورا كبيرا في تحقيق العدالة بين المشتغلين في قطاع التجارة كما والدولي على حد سواء، 
كل منهم ثقة المستهلكين بقدر حرصه على تحسين منتجاته أو  في نيلوالصناعات والخدمات 

 .6علامته استعمال بازديادصناعاته أو خدماته من أجل كسب الشهرة التي تزداد طردياً 

في بعض تفوق  7ومعنويةذات قيمة مالية قابلا للتملك رية حقاً التجاالعلامة  اعتبارعليه ترتب مما 
فقط، وهما  اثنينقيمة الأصول المادية للمشروع الاقتصادي، تنحصر طرق تملكه بأسلوبين الأحيان 
جهة التقليد والتزوير وشتى إلى حماية في مواأصبح بحاجة أن هذا الحق  سيما والتسجيل، الاستعمال
 .عليه فيما بين الاستعمال والتسجيلالتي تقع  عتداء والتنازعلاصور ا

                                                 
 .11-72العلامات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح : لمزيد من التفصيل انظر  5
6
العلامة التجارية الماهية والأهمية، الطبعة الأولى، دار كنوز المعرفة العلمية (: 2103)مجدل، احمد  .ساحي، مصطفى.  معراج هواري،  

 .01و01، صفحة للنشر والتوزيع، عمان
 .336ق، ص دمش -، المكتبة القانونية، سورياالأولىالعلامة التجارية دراسة مقارنة، الطبعة (: 7114) مقداد الجليلي، هالة  7
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تنظيم أحكام تضمن في ل على مستوى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، من هنا نشطت الدو
حماية ملكية العلامات التجارية وتبين أوجه تملكها إما بالاستعمال أو بالتسجيل أو بكليهما، وتوفر 

 .ملكيتهاطرقا لحل النزاعات التي تنشأ حول 

وعلى جانب الفقه والقضاء بدأت أهمية البحث والتحليل تتجلى في طرق تملك العلامة التجارية 
تعبر  كونهاللاستعمال كسبب لكسب ملكية العلامة  واسع يجاد مفهوما  والإسناد القانوني الصحيح لها، و 

الحماية القانونية عن حق فكري قد ينشأ بأي واقعة مادية تعبر عن هذا الفكر، بعيدا عن مسألة 
 .والإجراء الشكلي المتمثل في التسجيل

 الأهمية العملية: 

، فهي باتت ذات الخدمات فحسبيز السلع و يفي الواقع لم يعد يقتصر دور العلامة التجارية على تم
تصادي قصيرة علاقة كبيرة بالنشاط الاقتصادي الخاص بالدول وسمعتها وثقافتها وأهداف المشروع الاق

، فالعلامة رمز لقوة و دوام المشروع الاقتصادي والسيطرة على قرار الشراء لدى والإستراتيجيةالأمد 
 .8على الأسواق التجارية من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلب المتاح بها ومن ثمالمستهلك 

يزداد الأمر جعل الحق في ملكية العلامة محلا للتنازع يثير العديد من الإشكالات في حلها، و يمما 
في سبيل تملكها، وبيان  قام بتسجيلهاخطورة عندما تكون هذه النزاعات بين من يستعمل العلامة ومن 

الزمن الذي يبدأ فيه الحق بتملك العلامة والزمن الذي يتقرر فيه سقوط الحماية المقررة، إذ قد يكون 
أن يسجلها لدى الدائرة المختصة، في  هناك مبتكر للعلامة التجارية يقوم باستعمالها لفترة طويلة دون

 . حقيقة الأمر أن المبتكر لها شخص آخرو حين يقوم شخص بتسجيلها باسمه 

، نجد أن المشرع قد عد التسجيل 3557لسنة ( 11)قانون العلامات التجارية الأردني رقم لفبالرجوع 
، وتصبح بعد انقضاء فترة لعكسوهذه القرينة قابلة لإثبات اقرينة لنشوء الحق على العلامة التجارية 

من هذا القانون لصاحب ( 75)، إذ أتاحت المادة 9خمس سنوات قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس
العلامة غير المسجلة الحق في المنازعة في ملكيتها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها من 

 .التجارية المقارنة، وعلى هذا السياق جاءت قوانين العلامات خرآقبل شخص 

 

 

                                                 
 .8و2، ص مرجع سابق، الأولى، الطبعة والأهميةالعلامة التجارية الماهية (: 7131)مجدل، احمد . ساحي، مصطفى.  هواري، معراج  8
9
 .377و373العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع السابق، صفحة (: 7114) مقداد الجليلي، هالة 
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 لأينيةالأهمية ا:  

أمام زيادة الحاجة في الواقع الاقتصادي للتعامل عن طريق العلامات التجارية أصبح باب المنافسة 
ن مالك العلامة غير على ملكيتها مفتوحا على مصرعيه بين مستعمل العلامة ومسجلها، بحيث يكو 

ثر تسجيل علامة مشابهة أو إات التي قد تنشأ لعديد من النزاعرض الواقع عرضة لأالمسجلة على 
المترتب عليه مطابقة لعلامته، في ظل عدم تحديد مفهوم استعمال العلامة التجارية وشروطه والأثر 

القانونية لاكتساب ملكية العلامة  والضوابط ، وفي ظل عدم وضوح الأسسملكية العلامة في
 .بالاستعمال

 المنهجية المتبعة في الدراسة: 

ليلي الوصفي والمقارن، تبع في هذه الدراسة المنهج المختلط الذي يجمع ما بين المنهج التحاسوف 
كبر قدر من الشمولية وتحقيق الفائدة البحثية، فمن خلال المنهج التحليلي أمن  تمكنأوذلك حتى 

ة عن طريق التي تنظم ملكية العلامات التجاري المقارنة الوصفي يتم تحليل بعض النصوص القانونية
الاستعمال والوصف القانوني لها، وتحليل المبادئ القانونية والقرارات الصادرة عن القضاء المقارن في 

عمالحولها،  والآراءهذا الصدد والتعليق عليها، ومناقشة الاتجاهات   الرابط القانوني في تحليلها وا 
ببعض النصوص والمبادئ  الوطنيةة النصوص يتم مقارنالمنهج المقارن  تباعا، ومن خلال ووصفها
القضائية المقارنة المتعلقة بموضوع الدراسة وبعض المبادئ والقواعد التي نظمتها  والأحكامالقانونية 

 .الاتفاقيات الدولية، لتوصل لثمرة قيمة من ذلك

 الدراسة ئلةأس: 

مة التجارية بين ملكية العلافي تتعدد المسائل التي تكون محلا للتساؤل وبحاجة للإجابة، للفصل 
 :على النحو التالي إجمالهاالمستعمل والمسجل لها، وسنحاول 

 ماهية العلامة التجارية؟ وما هي طبيعة الحق في ملكيتها؟ -3
كيف يمكن تملك العلامة التجارية؟ ومن الأولى في نيل هذا الحق الثمين في ملكية العلامة  -7

 مسجلها؟التجارية هل هو مستعمل العلامة التجارية أم 
يؤدي  أنوما هو المقصود في استعمال العلامة التجارية وما هي شروطه؟ وكيف يمكن  -1

 غرضه لاعتباره سببا من أسباب تملك العلامة؟
وما هي طبيعة ستعمال على الحق في العلامة التجارية؟ الاما هي الآثار الناجمة عن   -4

 ؟فيهالاستعمال المؤثر 
 القانوني له للمطالبة بالحق في تملكها؟وما هي المنهجية والإسناد  -5
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 وهل لسوء النية في التسجيل أثر في ملكية العلامة؟   -6

 :إشكالية الدراسة

تطرح الإشكالية في هذا الدراسة، في السؤال عن نطاق استعمال العلامة التجارية كأساس  لما تقدم
 مكسب للحق في تملكها ؟

اء الضوء على نصوص القوانين المقارنة بهذا الشأن وللإجابة عن هذه الإشكالية، سوف أقوم بإلق
وتوضيح أوجه قصورها، في ضوء اجتهادات الفقه و القرارات الصادرة عن القضاء المقارن و التعليق 

- :على النحو التالي وفصل تمهيدي فصلين رأسيينإلى  الدراسةم يعليها، وذلك من خلال تقس

 (التجارية وطبيعة الحق في ملكيتها ماهية العلامة ) : الفصل التمهيدي

 نطاق الاستعمال المكسب للحق في ملكية العلامة التجارية: الأولالفصل 

 القانونية للاستعمال المكسب للحق في ملكية العلامة التجارية الأسس: الفصل الثاني
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  :الملخص 

من خلال  لهوالأسس القانونية  التجاريةالعلامة ملكية ستعمال كسبب لكسب الا توضح هذه الدراسة
، ومن خلال المتعلقة بذلكالاطلاع على المراجع الفقهية ستقراء وشرح الأحكام القانونية و محاولة ا
بين نصوص قانون العلامات التجارية الأردني النافذ في فلسطين وتعديلاته النافذة في الأردن  ةالمقارن

واتفاقيتي باريس وتربس وبعض الاجتهادات القضائية الصادرة  (يالمصري واللبنان) والقوانين المقارنة
 .عن القضاء المقارن والقضاء الأجنبي بهذا الخصوص

وبدأت هذه الدراسة بتمهيد حول العلامة التجارية بشكل عام وتعريف العلامة العادية والمشهورة، وبينت 
شكلي، وبعد ذلك بحثت في الطبيعة القانونية للحق في  شروط وجودها وشروط تسجيلها كإجراء قانوني

 .ملكية العلامة

وهدفت هذه الدراسة بشكل رئيس للبحث في نطاق استعمال العلامة التجارية وبيان الأسس القانونية  
للاستعمال المكسب للحق في ملكية العلامة سواء أكانت علامة عادية أم مشهورة على مستوى 

رغبة في استكمال المعرفة والبحث، والانضمام إلى وذلك  والاتفاقيات الدولية،التشريعات المقارنة 
الركب الذي ينادي بأهمية استعمال العلامة التجارية باعتباره سبباً مكسباً لملكيتها، وأمام زيادة الحاجة 

تها باب المنافسة على ملكي فتح في الواقع الاقتصادي للتعامل عن طريق العلامات التجارية الذي
 .مفتوحا بين مستعمل العلامة ومسجلها

واتبعت هذه الدراسة المنهج المختلط الذي يجمع ما بين المنهج التحليلي الوصفي والمقارن، لتوثيق 
البحث بطريقة تهدف إلى نسبة الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلية، فمن خلال المنهج 

والاستعمال  نية التي تنظم ملكية العلامات التجاريةالتحليلي الوصفي يتم تحليل بعض النصوص القانو 
، وتحليل المبادئ القانونية والقرارات الصادرة عن القضاء المقارن في هذا الصدد والتعليق كسبب لها

عليها، ومن خلال المنهج المقارن تم مقارنتها ببعض النصوص والمبادئ القانونية والأحكام القضائية 
 .نظمتها اتفاقيتي باريس وتربس المقارنة والقواعد التي

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ملكية العلامة تنشأ بالاستعمال الذي ينطوي على واقعة 
أمرها نسبي يجوز إثباتها بالطرق كافة، والتسجيل قرينة  امحدد امادية متغيرة لا يمكن إعطاؤها مفهوم

استعمال سابق على تاريخ التسجيل، ووفقا للقوانين على الملكية يمكن أن تدحض بإثبات وجود 
نية،  المقارنة لا يمكن القول بتحصين واستقرار المركز القانوني لمسجل العلامة التجارية بسوء

 سبب أيضالا بد منه لتحقيق وجود العلامة والادعاء بحق عليها، وهو  فالاستعمال ضابط موضوعي
 .لاستمرار حمايتها



 ي 

 

ورة إعداد قانون خاص بالعلامات التجارية بما يتلاءم مع الوضع المعاش في وأوصت الدراسة بضر 
يتخذ به المشرع  أنعلى فلسطين أو تعديل قانون العلامات التجارية الأردني النافذ بما يحقق الغاية، 

كذلك  تؤسس عليه ملكية العلامة، اباعتماد استعمال العلامة التجارية معيار  موضحاً  موقفا صريحاً 
فتح باب المنازعة أمام مستعمل العلامة غير المسجلة في مواجهة أوصت هذه الدراسة بضرورة 

يراد نصوص تحصر الاختصاص في نظر المسائل  مسجلها سيء النية دون التقييد بمدة محددة، وا 
ار المتعلقة في ملكية العلامة من قبل المحاكم المدنية على درجتي تقاضي مع جواز الطعن في القر 

 .نقضالصادر عنها أمام محكمة ال
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Abstract 

This study explainsusing commercial trademarks as a reason to gain their 

ownership, and the legal basisin this regard through aninduction and 

explanation of legal provisions and jurisprudence references. This was carried 

out through comparisons made between the texts of the Jordanian Trademark 

Law applicable in Palestine and its amendments applicable in Jordan, 

comparative laws (Egyptian and Lebanese), Paris and TRIPS conventions, 

and several judicial jurisprudences issued by the comparative judiciary and 

the foreign judiciary in this regard. 

The study provided a general introduction of commercial trademarks and 

definition of normal and well-known trademarks. It also explained the 

conditions of its existence and registration as a formal legal procedure. Then, 

it exploredthe legal nature of the right of commercial trademark ownership.  

Basically, the study aims to investigate the scope of using commercial 

trademarks, and to explain the legal basis of the using commercial trademarks 

to be granted the right of its ownership whether the trademark is a normal or 

famous on the levels of comparative legislations and the international 

conventions, hoping to continue knowledge and research, and to join those 

who call for the necessity of using commercial trademark as a reason for its 

ownership, and in the light of increasing necessity in the economic reality to 

deal through commercial trademarks that permits competition between people 

who use the trademark and those who register it. 

The study adopted the mixed methodology that combines the descriptive, 

analytical, and comparative to document the research in a way that verifies 

ideas and attribute words and sayings to their owners from the original 

resources. Descriptive and analytical approach analyzes some legal texts that 

regulate the ownership of commercial trademarks through their use, in 

addition to the analysis of legal principles and decisions issued by the 

comparative judiciary in this regard. Through the comparative approach, they 

are compared with some of the legal texts and principles, comparative 

judiciary provisions, and rules organized by Paris and TRIPS conventions.  

The study reached several important findings stating that the commercial 

trademark’s ownership arises by the use that involves a changeable material 
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fact that cannot be given a specific concept because it is a relative issue that 

might be proved and that registration is an indication of ownership that can be 

refuted by  

proving the existence of a previous use on the date of registration. In 

accordance with comparative laws, the stability of the legal position of the 

person who registers commercial trademark cannot be stated by a bad faith 

since use is necessary objective to achieve the existence of the trademark and 

the appeal against it, and it is also a reason for the continuation of its 

protection.  

The study recommended the necessity of preparing a special law for 

commercial trademarks in line with current conditions in Palestine, or even 

amending the applicable Jordanian Commercial Trademarks Law toachieveits 

objective, in addition to adding a text that helps legislators taking obvious 

stand regarding the accreditation of the commercial trademarks as a standard 

on which the ownership is established and used in the process of specifying 

its ownership (in case of conflict). The study also recommended considering 

to opening the door of conflict before users of unregistered trademarks to face 

the person who registered the trademark with a bad faith without being 

restricted by a specific period.The inclusion of texts that limit specialization 

in issues pending at civil courts and relate to the ownership of commercial 

trademarks provided that is based on a level of litigation with the possibility 

of appeal in the decision issued before the Court of Law.  
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 الفصل التمهيدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ماهية العلامة التجارية وطبيعة الحق في ملكيتها ) 

 

ستعمال، التعرف على ماهية هذه يجدر بنا قبل الدخول في موضوع كسب ملكية العلامة التجارية بالا
 .العلامة وما يقصد بها عندما يتم ذكرها وطبيعة الحق في تملكها

جارية قوم في هذا الفصل التمهيدي بدراسة ماهية العلامة التألذلك واستكمالا لغايات هذا البحث سوف 
، من ثم سأنتقل لدراسة الطبيعة القانونية للحق في ملكية (ول أمبحث )  بما يشمله مفهومها وشروطها

سس أت لتحديد العلامة التجارية، بنحو يشمل الخوض في خصائص حق ملكيتها والمبادئ التي وجد
 (.مبحث ثاني ) اكتساب الحق فيها 
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 العلامة التجاريةمفهوم : المبحث الأول

منتجات أو اللتمييز منتجاته أو خدماته عن غيرها من  قتصاديالاالعلامة التجارية وسيلة المشروع تعد 
بشكل مميز يجعلها ستخدام الكلمات أو الصور أو الأشكال وغيرها اخدمات المماثلة، ويتم ذلك بال

ختيار ما افلا يتلبس عليه الأمر في ، 10تقترن في ذهن المستهلك بالمنتج أو الخدمة الذي يحملها
تحفز الصانع أو  ومن ناحية أُخرى ،عن هذه العلامة هذا من ناحية فيه لخصائص معروفة لديه يرغب

 .ليضمن رواجها بجودة منتجاته أو خدماته رتقاءللاالتاجر على بذل أقصى ما في وسعه 

حتى تؤدي على شروطها، فتعريف من هنا تتضح أهمية العلامة التجارية كمفهوم قانوني وأهمية ال
العلامة التجارية دورها لابد من استيفائها بعض الشروط والأحكام التي تحقق وجودها الفعلي والقانوني 

 .في نطاق تجاري أو صناعي معين

، (المطلب الأول)في  العادية والمشهورة مفهوم العلامة التجاريةوسوف يدرس الباحث في هذا المبحث 
 .(المطلب الثاني)وشروط العلامة التجارية في 

 العلامة التجاريةتعريف : المطلب الأول

عطائها المفهوم  يندرج  ضمنالسليم  صطلاحيالاالخوض في مسألة تعريف المصطلحات القانونية وا 
التي يصعب معها الوصول لتعريف شامل مانع لمصطلح ما، فما بين التشريع والفقه  ةالمسائل الشائك

والاجتهاد القضائي، تدور معظم المفاهيم القانونية وصولًا للتعريف السليم، كذلك الحال فيما يتعلق 
 .بتوضيح المفهوم القانوني للعلامة التجارية سواء أكانت علامة تجارية عادية أم مشهورة

على نطاق جغرافي واسع، ادية إلى درجة عالمية من الشهرة بعض العلامات التجارية الع فقد تصل
نتيجة للجهد والنفقات التي يبذلها ويتكبدها أصحابها، ولغرض توضيح مفهوم هذه العلامات لابد لنا 

 .هورةأولا من توضيح مفهوم العلامة التجارية العادية، ومن ثم توضيح مفهوم العلامة التجارية المش
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 العلامة التجارية العادية تعريف: الفرع الأول

: لأعْلومةا، والعلامة يعني 11"السمة أو الإمارة، ما يُنْصب في الطريق فيُهتدى به "هي  :العلامة لغة
 .12" نالأرضييوهي ما يُنْصب في الطريق فيُهتدى به ، وهي الفَصل بين 

ت عدة والتكنولوجية الحديثة، فقد ظهر  قتصاديةالاففي ظل التطورات ، اصطلاحاً ما العلامة التجارية أ
تعريفها  ادرس، لذلك سوف على الصعيدين الفقهي والتشريعيبها تعريفات لتوضيح المقصود 

اصطلاحيا على شقين، الأول تعريف العلامة التجارية اصطلاحاً في التشريعات المقارنة، والثاني 
 .تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح الفقهي

 العلامة التجارية في التشريعات المقارنة تعريف :ولاً أ

ي المفعول في الضفة سار  -م الأردني3557لسنة ( 11)لقد عرف قانون العلامات التجارية رقم 
أية ( علامة تجارية)وتعني عبارة "...التي نصت،  العلامة التجارية في المادة الثانية منه -الغربية

علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك 
بها أو عرضها  تجارالاالشهادة أو البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو 

 .13"للبيع

علامة استعملت  - ستعمالالان المشرع قد ركز على مفهوم أ، نجد ووقوفاً على مفردات هذا التعريف
صاحب الحق  نهصحيحة لمن يدعي أ لتوافر صفة نه قد اشترطأ، بمعنى -أو كان في النية استعمالها

ن استعمل هذه العلامة على بضاعته أيكون قد سبق له و  نأ، ويطالب بتسجيلها في العلامة التجارية
عن إمكانية حرمان  بتعادللاكان لديه نية حقيقية لاستعمال هذه العلامة على بضائعه، أو الخاص به، 

                                                 
 .576، ص 7111، شرفية بيروتالا، منشورات دار المشرق، 18المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة  11
، دار الدعوة، الأولالمعجم الوسيط، الجزء  (:3558)محمد علي  ،و النجار .حامد ،و عبد القادر .حمد حسنأ ،زياتو . إبراهيم ،مصطفى 12

متاح على  ،"المعاني رسم معنى"معجم عربي عربي، موقع اللغة والثقافة العربية  -معجم المعاني الجامع : أيضاأنظر  .674اسطنبول، ص 
 :الموقع الالكتروني التالي

ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar ،  مساءً  2:11، الساعة 71/2/7136بتاريخ. 
 ملغي) ،3518لسنة  (15)رقم  -الانتداب البريطاني-نجد أن المشرع في هذا التعريف قد كان متأثراً في قانون العلامات التجارية الفلسطيني 13

كل علامة " علامة تجارية"وتعني عبارة "...  منه (7)سابق الذكر، الذي عرف العلامة التجارية في المادة ( ساري في غزة -في الضفة
استعملت، أو في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما يتعلق بها، للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة، بحكم صنعها أو 

 ."اختيارها أو إصدار الشهادة بها، أو الاتجار بها، أو عرضها للبيع
الخدمات  إضافةفي  الذي كان موفقاً ، 3555لسنة ( 14)المعدل رقم  الأردنيقانون العلامات التجارية  امأحكتم تعديل هذه النص بموجب و 

ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه  إشارةأي " التجارية التي لم يشار لها في النص السابق، ليصبح النص كما يلي 
 ."تجات أو خدمات غيرهبضائع أو من أو منتجاته أو خدماته عن

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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متفقا مع  الفلسطينية قضاء محكمة العدل العليا و تملكها، وقد جاءأالآخرين من استخدام هذه العلامة 
 .14ذلك في هذا الشأن

طار البضائع إالذكر ضيقت من مفهوم العلامة التجارية وحصرتها فقط في  ةالمادة سابق نأيد ب
، ويبدو أن السبب في ذلك يرجع لقدم هذا 15والسلع، فلم تشر لعلامة الخدمة على سبيل المثال

بشأن  النافذ في لبنان 7185/357416رقم من القرار ( 68)فبالمقارنة نجد أن نص المادة  ،التشريع
 .17الماركات التجارية لم ينص على علامة الخدمة

خذ الذي أ، 18م3555لسنة ( 14)ردن بموجب القانون المعدل رقمتم تعديل هذا النص في الألذلك 
، عندما 19الدولية تفاقياتالاما جاءت عليه ات و بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية لمجارات التطور 

                                                 
، والذي جاء في مضمون تسبيبه 72/5/7115الصادر بتاريخ ( 52/7114)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم  14
كان في  بالتدقيق والمداولة نجد أن طالب التسجيل هو الشخص الذي يود الاستقلال بالعلامة المطلوب تسجيلها سواء كانت قد استعملت أو"

 :متاح على الموقع الالكتروني التالي المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: ، منشور لدى..."نيته استعمالها لتمييز منتجاته
http://muqtafi.birzeit.edu،  مساءً  7:11الساعة  ،31/1/7135بتاريخ . 

الناهي، صلاح الدين . 15العلامات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق، ص(: 7135)زين الدين، صلاح : لمزيد من التفصيل انظر 15
 .711، دار الفرقان، عمان، صالأولىالطبعة  والتجارية،الوجيز في الملكية الصناعية (: 3587)

عن الجنرال المفوض السامي ويغان، بناء على مرسوم  32/3/3574تاريخ ر الصادر ب.ل/ 7185/3574 رقم القرارتعتبر أحكام وقواعد  16
 الأحكامهي  ،11/37/3576بتاريخ ( 84)والذي تم تعديله بموجب القرار رقم  3571سنة  7ت 71رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 

متاح على  ، النص بالغة العربية،(الويبو)ية للملكية الفكرية منشورات الويبو، المنظمة العالم: منشور لدى. نظمة للماركات التجارية في لبنانالم
 1:77، الساعة 2/33/7135، بتاريخ http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=180150: الموقع الالكتروني التالي

 .مساءً 
: م، أنظر3515تموز  35، بتاريخ L.R/357إليها لبنان بموجب القرار رقم  انضمباريس لحماية الملكية الفكرية التي  اتفاقيةإلى  بالإضافة 

 .2، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، ص الأولىالماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، الطبعة (: 7115)المغبغب، نعيم 
ومن ضمنها قانون حماية الملكية الفكرية العثماني  عليها، تخضع لحكم الدولة العثمانية وتطبق القوانين العثمانيةقبل ذلك كانت سوريا ولبنان 

المفوض السامي -(ويغان)، بعد ذلك خضعت سوريا ولبنان للاحتلال الفرنسي وفي ذلك العهد أصدر الجنيرال 3825الصادر في عام 
وتنظيم مكتب لحماية  إنشاءواللذان تم بموجبهما  7162و 7144القرارين  3571تموز سنة  35تاريخ ب -للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية ولا بالمسمى ( 7185)القرار ذي الرقم  72/3/3574العقلية، ومن ثم أصدر بتاريخ  الآثارحقوق ملكية 
التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة (: 7137) غسان برنبو، عدنان: انظر .انية حتى اليومي الجمهورية اللبنيزال هذا القرار مطبقا ف

 .18بيروت، ص -، لبنانالأولىمقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 
17

رقها عن غيرها تجارة الأسماء المكتوبة على شكل يف أوتعتبر كماركات مصانع " 7185/3574من القرار رقم ( 68)تنص المادة   
الصغيرة والأرقام بالعموم كل إشارة مهما كانت يقصد منها حبا في  تالرموز والأختام والحروف والسمات والرسوم النافرة والرسوما أووالتسميات 

ظهار ذاتية ومصدر البضاعة  أومنفعة المستهلك ومنفعة صاحب المعمل  التجاري  أو المحصول الصناعي أوالتاجر فرق الأشياء عن غيرها وا 
 ".المعادن أومحاصيل الغابات  أووالزراعي 

18
جريدة الرسمية، من ال(  3555)من العدد ( 14)المنشور في الصفحة  م3555لسنة ( 14)قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم 

، بدون (موسوعة الأردن القانونية)مجموعة تشريعات الملكية الفكرية  ،(7134)الزغبي، تيسير احمد  :منشور لدى .3/33/3555بتاريخ 
 .361عمان، ص -طبعة، مطابع الدستور، الأردن

في الفقرة الثانية من المادة الأولى منها  3581لعام  بشأن الملكية الصناعية باريس اتفاقيةقد أقرته ( المفهوم الواسع)نجد أن هذا المفهوم  19
الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعات والتجارة بالمعنى الدقيق بل تشمل الشؤون المتعلقة   تؤخذ عبارة"بقولها 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=180150
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، كذلك الحال بالنسبة لبعض التشريعات 20علامة البضائع إلىعلامة الخدمة إضافةً تعريف ل تطرق
 7117لسنة ( 87)المقارنة مثل جمهورية مصر في قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم

 .21منه (61)في المادة 

تحديد تعريف العلامة التجارية، بهدف مواكبة  22على العكس من ذلك فقد تجنبت بعض التشريعاتو 
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية اللبناني  يعرف، فمثلا لم -ن نؤيدها على ذلكونح-التطورات

                                                                                                                                                    

لملكية الفكرية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق امن 3 – 35تنص في المادة : أيضا، انظر ..."بالصناعة الزراعية والاستخراجية
تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشاة عن التي تنتجها " على أنه ، (اتفاقية التربس)

منشآت أخرى، ويدخل في عداد العلامة التجارية الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل 
 ."لواردة هنا هي على سبيل المثال وليس الحصركعلامة تجارية، والأمثلة ا

صلي لأن االقانومن  (7)لمادة يلغى نص ا" والتي نصت م3555لسنة ( 14)من قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم (7) المادة 20
 قرينةدلت ال إذالا إ اهأدنلمعنى المخصص لها القانون حيثما وردت في هذا العبارات التالية واللكلمات يكون : بالنص التاليويستعاض عنه 

ضائع ماته عن بو خدأو منتجاته أبضائعه لتمييز ي شخص لها أيريد استعما أوظاهرة يستعملها  إشارة أيالعلامة التجارية :.. لكعلى غير ذ
 ."و خدمات غيره أو منتجات أ

ضمن العدد ( 7558)المنشور على الصفحة  7112لسنة ( 75)كما تم تعديل قانون العلامات التجارية الأردني بموجب القانون المعدل رقم 
ضمن ( 3786)على الصفحة المنشور  7112لسنة ( 35)، وبموجب القانون المعدل رقم 3/5/7112من الجريدة الرسمية بتاريخ ( 4871)

 .361المرجع السابق، ص : ، منشور لدى36/4/7118من الجريدة الرسمية بتاريخ ( 4511)العدد 
معين وهي  اقتصاديعلامات تجارية تمييز منتجات مشروع : والمعنى المستفاد من هذا النص أن العلامة التجارية تنقسم إلى قسمين وهي، أولا

: الخ، ثانيا...royal، علامة رويال Kodak، علامة كودك coca colaمنتجات، مثل، علامة الكوكاكولا علامة تستخدم وتوضع على ال
أو  الأدواتعلامات خدمات تميز خدمات مشروع اقتصادي معين وهي علامات لا توضع على منتجات لكن تستخدم وتوضع على كافة 

  .الخ... التي توضع على سيارات التيوتا Dhlماكدونلز، أو علامة دهل المعدات المستخدمة في أداء خدمة معينة، مثل مصر للطيران، 
مكرر من الجريدة  77، المنشور في العدد 7117لسنة ( 87)من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري الجديد رقم( 61)المادة 21

، أو خدمة عن غيره ماما يميز منتجا سلعة ل ك هيجارية العلامة الت" يونيو، 7117يونيو  1يونيو، تاريخ بدء النفاذ  7الرسمية  بتاريخ 
وعناوين ، والرموز، والرسوم، والأرقام، والحروف، والكلمات، والإمضاءات، على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزال وتشم
وكذلك أي خليط من هذه ، زاومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا وممي، والنقوض البارزة، والتصاوير، والأختام، والدمغاتل، المحا

أو ، للغاباتل أو استغلا، زراعيل أو استغلا، صناعيل تمييز منتجات عم فيالعناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما 
أو طريقة ، أو ضمانها، أو مرتبتها، أو نوعها ،أو البضائع، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو أية بضاعة، لمستخرجات الأرض

 ."لعلامة التجارية مما يدرك بالبصريتعين أن تكون ال تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوا
 ،3158لأولى لسنة جمادى ا 73الصادر 3515لسنة ( 52)من قانون العلامات التجارية المصري السابق رقم  الأولىكانت المادة  أنبعد  

والمعدل بموجب قانون حماية حقوق  3555لسنة ( 65)والمعدلة بموجب القانون رقم  3556لسنة( 715)المعدلة بموجب أحكام القانون رقم 
ذة شكلا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخ" المذكور، تنص  7117لسنة ( 87)الملكية الفكرية رقم 

علامات  وأيةوالتصاوير والنقوش البارزة  والأختاموالرسوم والرموز وعوانات المحال والدمغات  والأرقاممميزا و الإمضاءات و الكلمات والحروف 
ت أو تستخدم أما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلالي زراعي أو استغلال الغابا أنأو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد 

ما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو  أيةأو  الأرضلمستخرجات  أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو  أنواعهاصناعة، وا 
القانون التجاري، الجزء الأول، مطبعة حسان، (: 3582-3586)محرز، احمد : ، مشار إليها لدى"للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات

 .115ص القاهرة، 
أية كلمة، " ، فقد عرفها بأنها تتضمن 2/33/7111والمعدل في  3546الأمريكي الصادر عام ( Lanham-Act)قانون العلامات المسجلة  22

تمييز  إشارة من شأنها التقديم الذي يخدم في" كما عرفها تقنين الملكية الفكرية الفرنسي بأنها ،":...،أو تركيب منهما لكيأداة،أو أو رمز أو اسم،
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تعتبر "بالقول  (68) ادةأحكام الم أكتفت نماوا  بشكل واضح ومفصل، ( العلامة التجارية)تعريفا للماركة 
 .23"سماء المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرهاماركات مصانع أو تجار الأ

في بيان وظيفة العلامة التجارية  يساسأنها خاضت وبشكل أمن خلال التعريفات السابقة  نلاحظ
العلامة التجارية، وهذا بدوره قد  ادون بيان تعداد بين السلع و المنتجات المماثلة الرئيسية في التمييز

 .يفقد التعريف القانوني للعلامة التجارية عناصره الكاملة

العلامة التجارية  24ة الثانية من قانون علامات البضائع النافذ في فلسطينعرفة الماد وفي سياق أخر
علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة  "أنهاعلى 
من القانون ( 43)المادة  أحكامبلد تسري عليها  أيوتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في  3551

 . ".غير مسجلة أمتلك العلامة مسجلة  أكانتالمذكور سواء 

وبالاطلاع على هذا النص يتضح لنا أن الهدف من ذكر العلامة التجارية في سياقه كان من قبيل 
 إعمالالإيضاح لعدم الخلط بين العلامة التجارية وعلامات البضائع من جانب واستكمالا لمتطلبات 

ن المادة المذكورة لم تعطب مفهوما للعلامة التجارية أو ، بحيث إ25صوص الجزائية اللاحقة لهذا النصالن
نما اكتفت بالاستناد والإحالة لقانون العلامات التجارية  .وصفا لها أو لوظيفتها أو أشكالها وا 

الهدف الخاص بكل : أولاً  ويمكن التفرقة بين العلامة التجارية وعلامة البضائع من خلال عدة محاور،
علامات  أنتمييز بضاعة عن بضاعة مشابهة لها، في حين  -كما أسلفت–منهما، فالعلامة التجارية 

البضائع أو البيانات التجارية تهدف إلى تمييز خصائص البضائع ومواصفاتها ونوعية البضائع التي 
من  الآخريني لأحد فلا يجوز منع لا يوجد على علامات البضائع حق احتكار : ثانياً . توضع عليها

استعمال ذات علامات البضائع، فهي على العكس من العلامة التجارية لا تعد حقاً من حقوق الملكية 
، لكن هذا برأينا لا يمنع من أن تصبح علامة للبضائع علامة تجارية إن حققت الصفة 26الفكرية

عض البيانات التجارية على البضائع يترتب عليه إن عدم وجود ب: ثالثاً . 27الفارقة نتاج سبق استعمالها

                                                                                                                                                    

(: 7131) برايم سليمان، طالب:  انظر  ...".أن تكون مركبة من الإشارةه طبيعي أو معنوي، ويمكن لهذ خصشل المنتجات أو الخدمات
 .72و76صيدا، ص  -، لبنانالأولىالعلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الطبعة 

 .37، مرجع سابق، ص الماركات التجارية والصناعية  (:7115)المغبغب، نعيم  23
24

من الجريدة الرسمية، بتاريخ  741الصفحة  3331، المنشور في العدد 3557لسنة ( 11)الأردني رقم  قانون علامات البضائع المادة الثانية 
متاح على الموقع الالكتروني  في فلسطين، المقتفي، منظومة القضاء والتشريع: منشور لدى (.ساري في الضفة الغربية فقط)  -3/6/3557

 .مساءً  7:11،الساعة 31/1/7135بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :التالي
25

 .من ذات القانون المذكور( 1و 7و 6و 5و 3)انظر لنصوص المواد  
26

 .465، دار الثقافة، عمان، ص الأولىالملكية الصناعية والتجارية، الطبعة (: 3555)زين الدين، صلاح  
27

 .سيتم الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل لاحقاً  
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وحتى يؤثر على  مخالفة و جزاء، في حين عدم وضع العلامة على البضائع قد يفقدها قوتها ورواجها
 .28الأسواقوجودها في 

في طياتها تسبيبها  تن محكمة العدل العليا الأردنية أوردأما العلامة التجارية لدى القضاء فنجد أ
ن العلامات التجارية أ"الصادرة عنها ما يوضح معنى العلامة التجارية، حيث ذكرت  حكاملبعض الأ

شياء ن تكون مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأأالتي يمكن تسجيلها يجب 
 .29"ذات صفة فارقة وعلى شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس

 عرفت العلامة التجاريةحكام الصادرة عنها، العليا الفلسطينية وفي بعض الأن محكمة العدل أفي حين 
ن أ، دون 3557لسنة ( 35) قانون علامات البضائع رقم مقتضيات التعريف الوارد لها في حسب

 .30تتطرق بشكل صريح لعلامة الخدمة

 تعريف العلامة التجارية في الفقه: ثانياً 

رية، إيجاد تعريف شامل للعلامة التجارية لتوضيح المقصود بالعلامة التجا في تجلى دور الفقه
الوظيفة التي تؤديها العلامة التجارية في التمييز بين السلع  على في تعريفهافبعضهم من ركز 

شكال و الصور التي تتكون منها الأ في للخوض رالآخوالخدمات المماثلة، في حين ذهب البعض 
 .لذلك سنحاول عرض بعض من هذه التعريفات العلامة التجارية،

                                                 
28

 .115ص , القاهرة, الطبعة الثانية، دار النهضة العربية, الملكية الصناعية(: 3556)القليوبي، سميحة  

 يونس، عنان: مشار إليه لدى .576، ص 3585لسنة  نالأردنيي قابة المحاميين، مجلة ن(45/88)رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا  29
 .2، ص الأردنالنظام القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، (: 7112) شوقي

علامات أو خليط من هذه  أومن حروف أو رسوم العلامة المؤلفة "بأنها  العلامة  قراراتهافي إحدى  ةدنيالأر محكمة العدل العليا  كذلك عرفت
 45/88رقم الأردنيةقرار محكمة العدل العليا : انظر ."يكفل تمييز بضائع غيره من الناسالأشياء ذي صفة فارقة وعلى شكل 

 مازن ساينن، إيرلجباا: ، مشار إليه لدي576، صفحة3585لسنة  الأردنيينمنشور في مجلة نقابة المحامين  13/37/3588بتاريخ
 ،الأردن، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، نيةردلأن انيوافقاً للقولمسجلة ر اية غيرلتجاانية للعلامة دلمالحماية ا(: 7131)

 .76، ص 1/1/7131، بتاريخ/http://www.meu.edu.jo/ar/images :منشورة على الموقع الالكتروني التالي
وبتاريخ "، والذي تضمن 34/1/7137، الصادر بتاريخ (553/7131)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم  30
جاء في المادة ، و لاحقا لقانون العلامات التجارية وهو قانون علامات البضائع الذي جاء 3551لسنة ( 35)صدر قانون رقم  75/37/3557

 الثانية منه تعريف عبارة العلامة التجارية وهي علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجاري، وتشمل
: منشور لدى ..."غير مسجلة  أممسجلة  أكانتمن القانون المذكور سواء ( 43)كل علامة محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة 

بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،
 .مساءً  7:11،الساعة 31/1/7135

لعلامة التجارية غير المسجلة ل أقرتمحكمة العدل العليا الفلسطينية  أنوبوضوح  يتجلى لنااد محكمة العدل العليا السابق وبالاطلاع على اجته
 3331، المنشور في العدد 3557لسنة ( 11)الأردني رقم  ، الحق في الحماية الجزائية بموجب أحكام قانون علامات البضائع(المستعملة)

قضاء والتشريع المقتفي، منظومة ال: منشور لدى (.ساري في الضفة الغربية فقط)  -3/6/3557من الجريدة الرسمية، بتاريخ  741الصفحة 
 .مساءً  7:11،الساعة 31/1/7135بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي في فلسطين،

http://www.meu.edu.jo/ar/images/
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كل ما تأخذ شكلًا متميزاً من الكلمات والإمضاءات والحروف والأرقام "بأنها  31من الفقه قسم فقد عرفها
و أ همنتجاتا يستخدمها التاجر لتمييز و أي مجموع منهأوالرسوم والعناوين والأختام والتصوير والنقوش 

 ."بضائعه من غيرها

و أالصور المكونة للعلامة التجارية، دون بيان شكال و لأل داً تعد تضمني هذا التعريف بأن نلاحظ
ضافة لكونه أهمل التطرق لعلامة الخدمة أو لوظائف التي تقوم بها العلامة التجارية، بالإاتوضيح 

 .32خذ بالمفهوم الضيق للعلامة التجاريةأ، وهو بذلك خرىالأعلامات لل

و مقدم الخدمة لتمييز أو التاجر أشارة التي يتخذها الصانع الإ"، بأنها 33الفقه قسم آخر منعرفها و 
 ".الآخرينو خدمات أو بضائع أو خدماته عن منتجات أو بضائعه أمنتجاته 

وظائف التي تؤديها العلامة لل هتمامالاأولى  أن هذا التعريف -سابقالمن  عكس الوعلى - يتضح لنا
شكالها وصورها غير المحصور أمفهومها الواسع فيما يتعلق ب العلامةعطاء إالتجارية، ولم يتوسع في 

 .شاراتبالإ

فقد عرفها بأنها  رابطة المعنوية بين العلامة ذاتها والمستهلكالز على يركلت   34الفقه لبعضفي محاولة و 
 ".رمز حسي مختصر يرتبط في ذهن الجمهور بالعديد من الصفات النوعية التي ترضيه وتشبع رغباته"

هنا بالقول بأنه لا يوجد هناك تعريف  يكتفي الباحث وتعددها، لكثرة التعريفات الفقهية للعلامة التجارية
حاصل في المعاملات التطور ال أمر واقعي وهو سبب يعود إلىالجامع مانع للعلامة التجارية و 

خلو من الاستعانة بأدوات لا ي السليم للعلامة التجارية، أمر إعطاء التعريف القانوني كما أنالتجارية، 
حاول عن التحديد والحصر، لذلك  بتعادوللاكبر قدر من الشمولية والوضوح أالتمثيل لمحاولة تغطية 

سم أو كلمة أو اأية إشارة أو " ، تعريف العلامة التجارية العادية بأنها الباحث في هذه الدراسة متواضعا

                                                 
، عمان، ص الأولىبيع المحل التجاري في التشريع المقارن دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة (: 3558)الصالحي، كامران  31
، 43تأجير المحل التجاري، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص(: 3582)القليوبي، سميحة : تعريف مشابه لدى أيضاانظر   . 55

كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه " العلامة التجارية هي والذي عرف
والعلامات التجارية، بدون طبعة، منشورات  الإعلانات(: 3555)وتعريف مشابه له، الناشف، انطون ". ها من السلع المماثلةالمنتجات عن غير 

هي التي يتخذها الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه تمييزا لها عن "، العلامة التجارية 313بيروت، ص -الحلبي الحقوقية، لبنان
 ".البضائع المماثلةغيرها من المنتجات و 

 .71، مرجع سابق، صالتجارية المشهورة دراسة مقارنة العلامة(: 7131) برايم سليمان، طالب 32
 .151، دار الثقافة، عمان، ص الأولىالملكية الصناعية والتجارية، الطبعة (: 3555)زين الدين، صلاح  33
، الإسكندرية، الاعتمادها في حماية المنتج والمستهلك، بدون طبعة، مطبعة العلامات التجارية ودور (: 7111. )سعد مختار. الدقي، رجائي 34

 .31ص 
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ن تكون سمة مميزة يستعملها أو يريد صالحة لأ حروف أو أرقام أو رمز أو رسم أو مزيج مما سبق 
 ."ه أو منتجاته أو خدماته عن غيرهااستعمالها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة  لتمييز  بضائع

 العلامة التجارية المشهورة تعريف :الفرع الثاني

بحت بصورة أص خذت تنتشر في الأسواقأ الأصل سوى علامة تجارية عاديةالعلامة المشهورة ليست ب
نحاء العالم، بحيث تكون مرتبطة بمنتجات أو أجمهور المستهلكين في معها ذات شهرة ومعروفة لدى 

بضائع أو خدمات ذات جودة مميزة من مصدر محدد ومعلوم، بالتالي هي العلامة التي يعرفها عدد 
 .الجمهور والتي تتمتع بسمعة طيبة كبير من

المعيار الذي  ختلافلا مة التجارية المشهورةالتعريفات التي أطلقت على العلا ختلافانتيجة  أنهإلا 
 تعريفأولا ادرس لنوع من العلامات سوف وضع لتحديد شهرتها، و لغرض بيان التعريف بهذا ا

على صعيد  الاصطلاحي تعريفها ومن ثمفي التشريعات المقارنة  المشهورة اصطلاحاً  العلامة التجارية
 .ثانياً  الفقه

 تعريف العلامة التجارية المشهورة في التشريعات المقارنة: أولا

قانون العلامات التجارية  المشهورة القول بأن العلامات التجاريةيجدر بنا قبل الشروع في تعرف 
 له وفقاً وقفا مُ م، ونحن نجد في ذلك عرف هذه العلاماتلم ي الساري في الضفة 3557 لسنة( 11)رقم
 .ذا التشريعلسبب الحقيقي هو قدم هن كان اا  و 

ردني هذا النوع من العلامات في المقابل عرفت التعديلات اللاحقة لقانون العلامات التجارية الأ 
لنص المادة  إنفاذا، 35قتضابالابنوع من  احكام الخاصة بها وعالجت بعض أحكامهبعض الأ تونظم

ببعض المصطلحات الواردة  استعاضعلى ذلك من كونه قد  أدل، وليس 36ة تربسمن اتفاقي( 36/7)

                                                 
الشهرة ذات العلامة التجارية المشهورة العلامة التجارية " ...م3555لسنة ( 14)رقم الأردنيتنص المادة الثانية من قانون العلامات التجارية  35

لهاشمية، ردنية االأالمملكة في لجمهور من المعني ا لقطاعت فيه واكتسب شهرة في اسجلالذي الاصلي البلد تجاوزت شهرتها العالمية التي 
بحماية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى هذه الاتفاقيات المتعلقة 

 ". ةالرسميتنشر هذه التعليمات في الجريدة  أنا فيها وعلى العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرف
العلامة التجارية التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة لاستعملها  -37":...التي نصت ( 8/37)المادة كما نصت 

مع العلامة المشهورة أو لاستعمالها لغير هذه البضائع  لبس إيجادمماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها  أولتمييز بضائع مشابهة 
التي ( العلامة)يلحق ضررا بمصلحة تلك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع، وكذلك العلامات  أنبشكل يحتمل 

 ....". تطابق الشارات الشرفية أوتشابه 
البلدان الأعضاء مدى  يعلامة التجارية معروفة جيدا تراعكانت ال إذاوعند تقرير ما "من اتفاقية تربس على انه ( 36/7)نصت المادة  36

 ".معرفة العلامة التجارية في القطاع المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو نتيجة ترويج العلامة
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في وسع الت بوجوبدنى توضيح لها والذي نرى أدون ( القطاع المعني)في تلك المادة، مثل عبارة 
 .37بحيث لا يقتصر على المتعاملين مباشرة مع الخدمة أو المنتج في التطبيق  اتفسيره

من قانون العلامات التجارية بعد ( 7)العلامة التجارية المشهورة بموجب أحكام المادة  ترفعُ فقد 
تجاوزت شهرتها لمية التي الشهرة العاذات العلامة التجارية المشهورة العلامة التجارية "التعديل بأنها 

 ةردنيلأا المملكةفي لجمهور من المعني القطاع شهرة في ا اكتسبتسجلت فيه والذي صلي لأاالبلد 
 ...". لهاشميةا

ن أ: للعلامة التجارية المشهورة، أولهما شرطينن المشرع الأردني وضع أخلال هذا التعريف  يتضح لنا
ن أ: وثانيهما ،صلي الذي سجلت فيهتكون العلامة ذات شهرة عالمية تجاوزت شهرة حدود البلد الأ

 .ةالهاشمي الأردنيةهور في المملكة اع المعني من الجمطتكون العلامة اكتسبت شهرة في الق

ن المشرع لم يبين متى يمكن القول بأن أذ إ، تعتريهما عدم الدقة الشرطينأن هذين  من الواضحو 
صلي الذي سجلت فيه، في الوقت الذي لم يبين فيه العلامة التجارية المشهورة تجاوزت شهرتها البلد الأ
م بلد المؤسسة أو المنشأة الصناعية أو أ؟ مةالعلامن هو البلد الذي سجلت فيه هل هو بلد مالك 

؟ فقد تكون العلامة التجارية مسجله في السلع أو الخدمات خاصة العلامة التجارية التي تنشأ أو تورد
 .38ا مهذه الدول أو قد تكون كلاه ىحدإ

ما بالنسبة للمشرع المصري فقد كان أوفر حظا حينما اكتفى بتقرير الحماية للعلامة التجارية المشهورة أ
وقسم أحكام العلامة التجارية من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية،  (68)بموجب أحكام المادة 

دول  لدى إحدى مة التجارية المشهورة المسجلةيتضمن العلا: ولإلى قسمين، القسم الأالمشهورة 
، وهي العلامة التي لا يجوز تسجيل أو استعمال علامة الأعضاء في منظمة التجارة الدولية ومصر

مطابقة لها لتمييز منتجات سواء كانت تماثل أو لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في 
ب العلامة المشهورة وبين هذه يوحي للغير بأن هناك صلة بين صاح ستعمالالاذا كان هذا إتمييزها 

فهو يتضمن العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة في مصر، وحتى : ما القسم الثانيأالمنتجات، 
ن تتمتع بشهرة فائقة على نطاق عالمي أتتمتع بالحماية من عدم التسجيل أو الاستعمال لا بد 

 .39ومحلي

                                                 
 .تفصيلا أكثرلعدم التكرار سنوضح لحقا ذلك بشكل  37
 .321-365العلامات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح : انظر ،لمزيد من التفصيل38
يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة "  ،7117لسنة ( 87)من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ( 68)تنص المادة  39

ويسري الحكم  ...العربيةصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر عالميا وفي جمهورية م
زها إذا كانت العلامة يالمتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمي
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 قهتعريف العلامة التجارية المشهورة لدى الف: ثانيا

ضمن نصوصها الناظمة لأحكام  ريف للعلامة التجارية المشهورةوضع تعالتشريعات تجنبت معظم 
مر الذي فتح وضع التعريفات ليس من مهام المشرع، الأ مسألة انطلاقا من أن ،العلامات التجارية

 هذه التعريفات الفقهية نبحث في بعض منمام الفقه لتعريف تلك العلامة، لذلك سوف أالمجال 
 .لكثرتها

العلامة المعروفة لقطاع واسع من الجمهور وتتمتع بمكانة مرموقة " بأنها  40الفقه بعض فقد عرفها
 ".وسمعة طيبة

ن تكون معروفة بين قطاع أ: ولهماألقياس شهرة العلامة،  شرطين في معرض هذا التعريف يتبين لنا
ليس سوى معيارا  الشرطينن هذين أ نجدع بسمعة طيبة، وفعليا ن تتمتأ: وثانيهما ،سع من الجمهوروا

إلا قرينة لتمتع العلامة بسمعة  ولامة بشكل واسع لدى الجمهور ما هن انتشار وذيوع العلأواحدا فقط، 
 .ن هذا التعريف لم يتطرق لأسباب اكتساب هذه الشهرةأ، كما الأنظارطيبة جذابة تلفت 

غلبية أهي العلامات ذائعة الصيت عالميا ومعروفة لدى " بأنها، 41من الفقه قد عرفها البعض الآخرو 
 ".فراد المجتمعأ

 عو ذيواشترط  المشهورةضيق من نطاق الحماية للعلامة التجارية نه أالتعريف  ما يلاحظ من هذا 
 ين،دون اقتصار على جمهور معي وليس فقط في بلدها وعدة بلدان الصيت لها على مستوى عالم

بلد الإلى شهرة العلامة في  الإشارةيفتقد إلى الدقة لعدم  هذا التعريف نأإلا  ،يجابيإ وهذا الأمر
 . فائقةالالعلامة  شهرةدت إلى أصلي، ولعدم ذكر الأسباب والعوامل التي الأ

م أجنبية أهي التي تتمتع بسمعة طيبة سواء أكانت " نها أصلاح زين الدين ب لفقيهكما عرفها ا
 .سباب شهرة العلامةألم يحدد ف يضا غير دقيقأن هذا التعريف أ، ونلاحظ  42"محلية

                                                                                                                                                    

تجات غير في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المن عضاءالأالمشهورة مسجلة في إحدى الدول 
 اشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدى هذبين صاحب العلامة الم ةعلى الاعتقاد بوجود صل الآخرينحمل نها أن يأالمنتجات المماثلة من ش

لمزيد من التفصيل ولعدم التكرار سيتم الحديث بنوع من الشرح بهذا الموضوع في ، "ورةضرر بصاحب العلامة المشه قإلحاالاستخدام إلى 
 .المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث

دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي في  -الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية المشهورة(: 7111)قرمان، عبد الرحمن  40
 . 78دار النهضة العربية، القاهرة،ص  ، بدون طبعة،ية تربس وقواعد منظمة الويبواقضوء اتف

 .315، ص الإسكندرية، دار الفكر والقانون، الأولالملكية الفكرية، الجزء  حماية الحقوق(: 7116)عرفة، عبد الوهاب  41
، بحث منشور في مجلة (حماية العلامة التجارية المشهورة في ظل اتفاقية باريس وتربس والقانون الأردني(: )7113)زين الدين، صلاح  42

 .ية، العدد الثالث، المجلد السابعالهاشم الأردنيةالبيت، المملكة  آلجامعة  -مجلة علمية متخصصة محكمة -المنار
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تلك العلامة التي اكتسبت سمعة وشهرة ملحوظة، في النشاط " ،نهاأب وقد عاد وعرفها البعض
الاقتصادي وعادة ما تقرر شهرة العلامة، من خلال انتشار سمعتها محليا وخارجيا، ومع ذلك لابد من 

 .43"رة العلامة، من الجهة المختصة في الدولة المسجلة فيها العلامة شهادة، تفيد شه

شارة إلى شهرة قرب التعريفات الفقهية إلى مفهوم العلامة المشهورة، من حيث الإأيعد هذا التعريف 
هذه الشهرة، مع ذلك لم يشر بصورة جلية إلى كون العلامة  كتساباالعلامة في بلد التسجيل، وكيفية 

 . 44م لاأبلد الحماية مشهورة في 

" ها،بأنوقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة متواضعاً أن يضع تعريفاً للعلامة التجارية المشهورة 
صبحت ذات شهرة عالمية، أالعلامة التجارية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي المصدر لها بحيث 

 ".  واكتسبت شهرة واسعة لدى قطاعات واسعة من الجمهور في البلد المراد حمايتها فيه

 شروط العلامة التجارية: المطلب الثاني

روح المبادرة  وهي بذلك تعزز،  نتفاعستئثاري في الالإاتوفر العلامة التجارية الحماية لمالكها الحق 
كسابهم  عترافبالاعالمي من خلال مكافأة مالكي العلامات التجارية والإقدام على المستوى ال بهم وا 

ديد طرق حمايتها باعتبارها ربحا ماليا، لذلك كان لابد من وجود نظام قانوني لتسجيل هذه العلامة ولتح
 .حقاً 

شروط شكلية وأخرى ، لابد من توفر شروط معينة منها ةل العلامة التجاريتسجيتمام عملية ولإ
 .تمام هذا العمليةكد المشرع على وجوب توافرها لإأشروط موضوعية 

التجارية والشروط الشكلية لوجود العلامة في هذا المطلب الشروط الموضوعية  يدرس الباحث وسوف
لنصوص القانونية في قانون على ا مسلطين الضوء، (إجراءات التسجيل)لتسجيل العلامة التجارية 

 .حكام القضائيةالأ وبعضالعلامات التجارية 

 

 

 

                                                 
 .788مات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق، صالعلا(: 7135)زين الدين، صلاح  43
 .18العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، صفحة (: 7131) برايم سليمان، طالب 44
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 الشروط الموضوعية : الأولالفرع 

 (شروط صحة وجود العلامة التجارية)

الدولية، فضلا عن المحاكم والفقهاء، على وجوب توافر الشروط للعلامة  تفاقياتوالاأجمعت القوانين  
ن تؤدي أالتجارية حتى يتحقق وجودها، وحتى تتخذ شكلها القانوني السليم كعلامة تجارية يمكن 

شرط ، شرط الجدة، شرط الصفة الفارقة الموضوعية فيجمال هذه الشروط إويمكن ، 45وظائفها
 :على النحو التالي توضيحهاوسيتم  ،واللغةالمشروعية 

 (التمييز)شرط الصفة الفارقة : ولاً أ

 ،46ن تتصف بصفة ذاتية تمنع من خلطها بغيرهاأخاص بها و  ن يكون للعلامة شكل مميزأ يعني ذلك
ن بضائع عاته أو خدمبضائع صاحبها ز على شكل يكفل تميي وذلك بأن تكون العلامة التجارية

 .المستهلكينجمهور  ن قبله مرغيوخدمات 

ي ـالتجارية المطبق فالعلامات من قانون ( 7/2)المادة أوضحت ، فقد 47أسوة في القوانين المقارنة
للغرض ضيحاً تو"ذه المادة ـي هـف جاء حيثالمعنى المقصود من مثل هذا الشرط ة ـفة الغربيـالض

تمييز ل يكفل ة على شكة موضوعـة التجاريـأن العلام( ةـفارق)ة ـالمقصود من هذه المادة تعني لفظ
تجارية تملك علامة لجواز  الأساسيةدة ـوذلك يعني أن القاع، "بضائع صاحبها عن غيره من الناس

تخص  لعلامةطابقة ذات صفة فارقة وأن لا تكون مشابهة أو مالعلامة أن تكون تلك  هي عدمه من
 .48رآخ صاً شخ

ما على  تنص سبرت تفاقيةان م (3/35)دة لماا نجدولو ألقينا النظر بالمقابل على الاتفاقيات الدولية  
ن ما عة لتي تنتجها منشأت امادلخأو السلع ز اتسمح بتمييرات شاإعة ومجمرة أو شار أي إتعتب" يلي،
 ".يةرعلامة تجاون كـتن صالحة لأرى لأخت المنشآالتي تنتجها ك اتل

                                                 
 .313التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص(: 7137) غسان برنبو، عدنان 45
 31ص. قجع سابرمعلامات التجارية وطنياً ودولياً، ال(: 7135)زين الدين، صلاح  46
العلامات  -3  :يتألا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ي" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري ( 62)مادة النصت  47

رف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها الع
المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها والتسميات  الأسماءتعتبر كماركات مصانع أو تجارة "نه أعلى ( 68)المادة  ت، وفي لبنان نص..."لها

 ".مهما كانت إشارة، وبالعموم كل والأرقامالصغيرة  توالرسوماوالحروف والسمات والرسوم النافرة  والأختاموالرموز 
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين(:7116) احمد محمود ،مبارك 48

 :، منشورة على الموقع الالكتروني التالي فلسطين
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all thesis/trade_marks_and_the_ways_of_protection  

 .78م، ص 3:11:، الساعة5/3/2103بتاريخ

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all%20-thesis/trade_marks_and_the_ways_of_protection_.pdf/%20بتاريخ5/3/2013
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all%20-thesis/trade_marks_and_the_ways_of_protection_.pdf/%20بتاريخ5/3/2013
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ارية بل تعتبر علامة عادية د علامة تجلا تع( قةرفا)زة صفة ممين أي مردة لمجفالعلامة اعليه و
في ساسية الأها رخل عناصدت التيأو  ،فةومأل اً ور صأو شكلًا ذ تتخ التي أو الشائعة الكلمات مثل،

أو  ،لمنتجاعلى صفة للدلالة تستعمل ت بيانارات أو شان إمون لتي تتكاأو العلامة  ،لمنتجب اكيرت
أو الجميد الكركي، إذ يلي رازبـلا العلامة بالبنمثل تسمية  ،صفيةولاكالعلامة  هدرمصأو نتاجه ن إمز

 .49هرغيدون منتجاته ف صولالألفاظ ه  ذستعمال هق ابحر يستأثأن  شخصلوز  لا يج

على 51ومحكمة النقض المصرية الأردنيةوقضاء محكمة العدل العليا  50كد القضاء الفرنسيأوقد 
دل حد القرارات الصادرة عن محكمة العأوقد جاء في  ي العلامة التجاريةضرورة توافر الصفة الفارقة ف

كون تلك العلامة ذات صفة ت أنساسية لجواز تسجيل علامة تجارية يجب القاعدة الأ"  الأردنيةالعليا 
 .52"خرآن لا تكون مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية تخص شخص أفارقة و 

نواع العلامات الوصفية أكعلامة قد يدخل ضمن  الأشكالأو  استعمال بعض الرموز أو الكلماتف
أو وصفها  الأساسيةالدالة على خصائص المنتج أو الخدمة أو المواد الداخلة في تركيبها أو صفاتها 

والعلامات النوعية أو ما يطلق عليها بالصفة الانتسابية الدالة  ،54(Lux)أو( extra)مثل  53بأوصاف
 .55،أو العلامات الشائعة(مثل ورقة عنب في صناعة النبيذ) على نوع المنتجات 

والقضاء المقارن الحماية عن العلامات التجارية العادية  الأردنيةقضاء محكمة العدل العليا  سقطأوقد 
لمحكمة العدل العليا العلامات شائعة الاستعمال حيث تضمن حكم والوصفية واللازمة والنوعية، و 

                                                 
 56-52، صالعلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق(: 7135)زين الدين، صلاح  49

 عداداتللدلالة على ( Taxmetre)امن كهرباء، وعلامة  أجهزةالتي تدل على  (super-security)فقد رفضت المحكمة الفرنسية علامة   50
النظام القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة، (: 7112)يونس، عنان شوقي : علامات وصفية، مشار إليه لدى باعتبارها، وذلك يالتاكس

 .81مرجع سابق، ص 
نه ليس الفيصل في التمييز بين العلامتين، احتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تنطوي أ" محكمة النقض المصرية اعتبرت  51

نما، أخرىعليه علامة  ، والتي تبرز به في الأشكالالعبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو  وا 
 .755ص , القاهرة, الطبعة الثانية، دار النهضة العربية, الملكية الصناعية(: 3556)القليوبي، سميحة : لدى إليهمشار  ".العلامات
بكلمة  أزهارتم استبدال كلمة  إذاغير مقبولة كعلامة تجارية وصفية، في حين " لاساجس أزهار"تسمية  أنالتمييز اللبنانية  ت محكمةكما واعتبر 

 لأحدعلى اسم مكان أو محلة تحيط بمدرسة الحكمة وهي تسمية شائعة لا يجوز  للدلالةفهي " لاساجيس"عبارة  أماجاردن تعتبر مقبولة، 
الماركات (: 7115)المغبغب، نعيم : لدى إليهمشار . 31/5/3555حكمة التمييز اللبنانية الرابعة، الصادر بتاريخ تسميتها، مضمون قرار م

 .27التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص
عة المبادئ مجمو (: 3552)ماضي، رمزي احمد  :منشور لدى. 3555لسنة  6صفحة  (4/55)رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا   52

، مرجع (3552سنة  إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءالقانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 
 .68سابق، ص 

 .337و333التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان  53
 .27و23العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص (: 7133)بير، حمدي غالب الجغ 54
 .17اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو 55
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ذا كان شكل العلامة المطلوب تسجيلها، هي نتاج صناعي ذو شكل عام شائع، ولم تكن إ"  الأردنية
 .56"فيحق لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيلها ...ذات علامة مميزة فارقة

 تسجيلواز لج الأساسيةدة لقاعا" ن بأالأردنية والفلسطينية في هذا الصدد ل دلعا تامحكم اقد قررتف
ابقة طمأو مشابهة ون لا تكوأن قة رصفة فاك العلامة ذات تلن و تكب أن مه يجدعأو ية رعلامة تجا

 .57"آخرشخصا ص ية تخرتجالعلامة 

، لا يقاس فقط أم لا صفة فارقةذا كانت العلامة التجارية المطلوب تسجيلها ذات إفيما  إلا أن تقدير
مقارنة مع العلامات التجارية المسجلة فقط، بل يمتد إلى العلامات التي تستعمل لتمييز بضائع أو 

تستعمل لتمييز بضائع أو منتجات  ييضا للعلامات التأمنتجات أو خدمات مشابهة أو مماثلة، ويمتد 
يقاع اللبس والخلط إالتجارية وظيفتها في عدم أو خدمات غير مشابهة أو مماثلة، حتى تؤدي العلامة 

 .58بين الجمهور

                                                 
العلامات (: 7135)زين الدين، صلاح : مشار إليه لدى. 13/37/88الصادر بتاريخ  45/88م رق الأردنيةقرار محكمة العدل العليا  56

فالشارات " ، الذي جاء فيه 11صفحة 3/7/3521بتاريخ ( 54)وقرار محكمة النقض المصرية . 56التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص 
 أبو: ، نقلا عن"المربع  أوان تكتب بحروف أو في وضع هندسي خاص كدوائر اتخذت شكلا مميزا ك إذا إلاالعادية لا تصلح علامة بذاتها 

 .11اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد 
مجموعة المبادئ (: 3552) احمد ماضي، رمزي: منشور لدى .3555لسنة ، 4صفحة, 53/55مقرنية ردلأالعليا ال دلعامحكمة رار ق 57

، (3552سنة  إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءالقانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 
 .34، دار وائل للنشر ، عمان، ص لىالأو الطبعة 

انطوت عن صفة مميزة أو ابتكار وجوه غير  إذالامة التجارية لا تكون محلا للحماية القانونية إلا أن الع"كذلك اعتبرت المحاكم اللبنانية  
أو بيانات تستعمل للدلالة  إشاراتمعتادة، وعليه لا تكون علامة قابلة للحماية، تلك التي تتكون من كلمات شائعة أو شكل شائع مألوف أو إلى 

صنف من تستعمل للدلالة على نوع و  أنالفرنسة الأصل ( باركية)، وبالتالي فكلمة ...رها على صفة المنتج أو الغرض منها أو مصد
الدكتور المغبغب، نعيم : مشار إليه لدى ."محمية في القانون وعليه فإن هذه العبارة لا تصلح كعلامة.. ، وهي شائعة لدى العموم الأخشاب

 .65فحة الماركات التجارية والصناعية، مرجع سابق، ص(: 7115)
لذات المحكمة في  آخر، وقرار 72/7/7118الصادر بتاريخ ( 28/7116)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى رقم : أيضاانظر 

( 71/58)، وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في غزة في الطلب رقم 78/33/7137والصادر بتاريخ ( 361/7133)دعوى رقم 
المقتفي، : منشور لدى .35/5/3552والصادر بتاريخ ( 375/56)لذات المحكمة في الطلب رقم  آخر، وقرار 71/7/7111والصادر بتاريخ 

،الساعة 31/1/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي ظومة القضاء والتشريع في فلسطين،من
 .مساءً  7:11

ن ام أجهزةالتي تدل على ( super-securite)كذلك في التطبيقات القضائية الأجنبية، رفضت إحدى المحاكم الفرنسية تسجيل العلامة التجارية 
صرخوة، يعقوب يوسف : مشار إليه لدى .هذه العلامات وصفية أن باعتبارعلى عدادات التكاسي، وذلك ( taximetre)كهرباء، وعلامة 

 .27النظام القانوني للعلامات التجارية، مرجع سابق، ص (: 3557-3551)
 .87و83النظام القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7112) شوقي يونس، عنان 58
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ذهان الناس في مكان وزمان معينين أهناك بعض العلامات التي قد استقرت في  لكن بالتطبيق نرى أن
ن تتمتع بالحماية الممكنة التي تؤمن أن تسجل وهي برأينا لا بد أو بضائع معينة دون ألمنتجات 

 .59للمستهلكينبدورها حماية 

 شرط الجدة: ثانياً 

أمراً ضرورياً مراعاته في اقتناء  لذي تنطوي عليه العلامة التجاريةلشكل الج التعبير الإجمالي اتنيعد 
ة ة عدم سبق استعمال العلامة داخل إقليم الدولويقصد بالجد  , لابد أن تكون جديدةالعلامة، فالعلامة 

ن كان يجوز استخدامها على منتجات مختلفة, آخر شخصللمنتجات المماثلة من قبل    .60وا 

شار إلى هذا الشرط ولكن بشكل غير مباشر فمثلا نصت المادة أن المشرع الأردني قد أيلاحظ 
العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر -31:...لا يجوز تسجيل ما يأتي" نه أعلى ( 8/31)

البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه  ذاتسبق تسجيلها ل
 ".تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير

تؤخذ بعين " ، 61حد القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية أيضا في مضمون أوقد جاء 
 :عند تقدير مسألة التشابه عتبارالا

 .لتي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة الفكرة الأساسية ا - أ

 .62المظاهر الأساسية للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية - ب

 ...."نوع البضاعة التي تحمل العلامة  - ت

، دة بصفة مطلقةـأن تكون جدييعني  لاالتجارية العلامة شرط الجدة الواجب توافره في وعليه فإن 
نوع الجدة من حيث  :بالنظر إلى عدة نقاط رئيسية وهينطاقها  وإنما الجدة النسبية التي يتحدد

                                                 
تحديدا عند الحديث عن الاستعمال المؤثر على الصفة الفرقة، أو ما يعرف ت ث لاحقا بشكل مفصل عن مثل هذه العلامايسيتم الحد 59

 .بالتمييز المكسب للحق في العلامة التجارية
 .1ص , ، مرجع سابقالملكية الصناعية(: 3556)القليوبي، سميحة  60

مركز عدالة،  منشورات :منشور لدى. 72/7/7117بتاريخ  155/7117، رقم والصادر عن الهيئة العامة الأردنيةقرار محكمة التمييز   61
 :ع الالكتروني التالي، متاحة على الموقتحرير المنتدى أسرةالمنتديات القانونية، قرارات محكمة التمييز،  الأردن،شبكة قانوني 

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php.،  مساءً  2:11، الساعة 71/2/7136بتاريخ . 
والصادر ( 361/7133)قرار محكمة العدل العليا في دعوى رقم : انظر .يا الفلسطينية ما يقر هذا المبدأقرارات محكمة العدل العل في وجاء 62

إن العبرة في الفصل بين علامتين تكون بالمقارنة بين العلامتين في طابعهما ومظهرهما العام لا " ، والذي جاء فيه 78/33/7137بتاريخ 
 :ة على الموقع الالكتروني التاليمتاح ،المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين: ، منشور لدى"بتفصيلهما

http://muqtafi.birzeit.edu مساءً  7:11الساعة  ،31/1/7135، بتاريخ. 

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
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 ،63، كما أن الجدة من وجهة نظر بعض الفقهانـمن حيث الزمان ومن حيث المكالجدة و المنتجات، 
سواء كانت الفكرية أو حقوق  ،نرو خالآن تتوفر من حيث عدم التعارض مع حقوق أيضا أيجب 

 .، ونحن نتفق مع ذلكخرىأ

يكون في حدود  الآخرينالممنوع للعلامة من قبل  ستعمالالا تعني أن حيث المنتجاتمن  فالجدة
جات العلامة لتمييز منت ذاتالمنتجات أو البضائع التي خصصت لها تلك العلامة، لذا يجوز استعمال 

 لآخرين، فإن استعمال علامة لتمييز منتجات معينة، لا يمنع ا64خرآمختلفة ومتباينة، أي من صنف 
ن ، على أعنها اختلافا يمنع أي خلط بينهماخرى مختلفة أالعلامة لتمييز منتجات  ذاتمن استخدام 
النقض أو ، مسألة يستقل بها قاضي الموضوع، دون رقابة عليه من محكمة التشابهمسألة تقدير 
 .65، كونها مسألة موضوعيةمحكمة التمييز

في الوقت الحالي، فشرط الجدة لا  ل العلامةعمإذا لم يكن هناك من يست الجدة من حيث الزمان تحقق
يعني اشتراط عدم سبق استعمال أو تسجيل العلامة مطلقا، فالعلامة تعتبر جديدة حتى ولو كان قد 

التي حددها  الطرق أو تخلى عنها وانقضت ملكيتها بأحد لما قد توقف عن استعمالهااسبق استعمالها ط
 .يتيح للغير إعادة إحيائها ما، م66القانون

قليم الدولة، إبالفعل في كامل  ةو مستعملألم تكن مسجلة  إن من حيث المكان تعتبر العلامة جديدةو 
مشابهة  أوالدولة، فلا يجوز لشخص آخر استخدام علامة مطابقة  إقليمفإذا كانت العلامة تستخدم في 

، لأنها عندئذ تكون فاقدة لشرط الجدة المملكة اضير أالبضائع المسجلة من أجلها في كامل  ذاتلتميز 
ن لقانونيةالمشهورة التي تتمتع بالحماية االعلامة ويستثنى من ذلك ، 67مما يوجب رفض تسجيلها ، وا 

                                                 
 .371-335التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137) غسان برنبو، عدنان 63

، انه الأوروبيام قانون الملكية الفكرية في فرنسا، وفي قرارات التوجه جب أحكو كذلك تم استبدال عبارة الجدة بعبارة صالحة للاستعمال بم
يسهل تعيين حقوق الماركة،  أن، إذ أن ذلك الاستبدال من شأنه "صالحة للاستعمال"واستبدالها بعبارة " الجدة"يقتضي الاستغناء عن عبارة 

الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، (: 7115)المغبغب، نعيم : انظر .التي يمكن أن تثار بوجه الماركة الأسبقياتوالتعاطي مع كافة 
 .81مرجع سابق، ص 

 .58-55العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، صفحة (: 7135)زين الدين، صلاح  64
 .313المرجع السابق، ص  65
 ..3557لسنة ( 11)قم من قانون العلامات التجارية الأردني ر ( 77و73)نص المادة : انظر 66
العديد من محكمة العدل العليا الفلسطينية على ذلك في  وأكدت. 715ص, مرجع سابق, الملكية الصناعية(: 3556)القليوبي، سميحة  67

، 72/7/7118، الصادر بتاريخ (28/7116)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم : انظر .القرارات الصادرة عنها
 :متاح على الموقع الالكتروني التالي المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: منشور لدى

 http://muqtafi.birzeit.edu،  مساءً  7:11، الساعة 31/1/7135بتاريخ. 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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تنص  ل العلامةشهادة تسجي ا كانتأو إذ، 68الدولة المطلوب فيها الحمايةل مسجلة داخ تلككن م تـل
  .69أقاليم الدولة كافة معينة من الدولة وليس على أجزاءعلى ل مقصورة التسجيالعلامة على أن 

خرى، بغض النظر عن طبيعة أالعلامة مع حق سابق عائد لجهة  يضاف إلى ما سبق عدم تعارض
يضا اسم أهذا الحق، كأن يكون حق لمؤلف أو اسماً تجاريا أو مؤشرا جغرافياً أو اسم شركة، وقد يكون 

حوال لا يجوز استعمال ولا تسجيل شخص أو لقب عائلته، أو حتى صورة شخص، ففي كل هذه الأ
 .70سبقتلك العلامة إلا بإذن ورضاء صاحب الحق الأ

، من خلال آخرفائق الشهرة وعريق عائد لشخص  71فقد يستفيد شخص من استعمال عنوان تجاري
الذي من  الأمر ، خدماته ها فيرافقيمنتجاته أو  على يضعها له كعلامة تجاريةشروعه في استعماله 

                                                 
 . لاحقا أوسعوسنتعرض لهذه المسألة بشكل  68
 .41، مرجع سابق، ص نيةردلأن انيوافقاً للقولمسجلة ر اية غيرلتجاانية للعلامة دلمالحماية ا(: 7131) مازن سيناإ ن،يرلجباا 69
 .335التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137) غسان برنبو، عدنان 70
، 3566لسنة( 37)ابع، المتجر والعنوان التجاري، من قانون التجارة الأردني رقممن الباب الر ( 41)وللتعريف بالعنوان التجاري نصت المادة 71 

على كل تاجر أن  -3"، (ساري في الضفة الغربية فقط) 11/1/3566من الجريدة الرسمية بتاريخ  465الصفحة  3531المنشور في العدد 
كما نصت  ،"وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره -7لعنوان التجارييجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه ا

يشتمل المتجر على مجموعة عناصر  -7يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به -3"من ذات القانون (18)المادة 
الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم الزبائن والاسم والشعار وحق -مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً 

متاح على الموقع  المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: منشور لدى ".والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع
 :الالكتروني التالي

 eit.eduhttp://muqtafi.birz،  مساءً  7:11، الساعة 31/1/7135بتاريخ. 
عن الديوان الخاص بتفسير 3521\14\17الصادر بتاريخ  3521لسنة  (31)للتفرقة بين العنوان التجاري والاسم التجاري جاء في القرار رقم 

الديوان الخاص بتفسير  بناء على اجتماع ،3521/5/3تاريخ ب (7715)من عدد الجريدة الرسمية رقم  (273)المنشور على الصفحة  ،القوانين
، المنشور في العدد 3551 لسنة (11)التجارية رقم  الأسماء تسجيل قانون-و 3566لسنة  (37)قانون التجارة رقم  أحكامتفسير  لأجلالقوانين 
بعد الاطلاع على كتاب :"لي ما ي تقرر ،-(ساري في الضفة الغربية فقط)  36/7/3551من الجريدة الرسمية بتاريخ  577الصفحة  3314

الذي يتوجب ( العنوان التجاري) أنقيق النصوص القانونية يتبين وتد( 3521/1/31)وزير الاقتصاد الوطني الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 
اللقب  أومن الاسم الحقيقي  يتألفهو العنوان الذي  ،3566لسنة ( 37)وما بعدها من قانون التجارة رقم ( 41)المادة  أحكامتسجيله بمقتضى 

من هذا القانون، ( 43)لا تحمل الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهوية التاجر كما هو واضح من نص المادة  إضافة أيةالحقيقي للتاجر مع 
م الذي لا يشتمل على فهو الاس ،3551لسنة  (11)التجارية رقم  الأسماءالذي يتوجب تسجيله بمقتضى أحكام قانون ( الاسم التجاري )  أما

(  1و  7) الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة كما هو واضح من نص المادتين  الأسماءاللقب الحقيقي للفرد أو  أوالاسم الحقيقي 
التجارية وينبغي  الأسماءالمقصود بقانون ( الاسم التجاري)قصود في قانون التجارة هو خلاف الم( العنوان التجاري)نون، ولهذا فان من هذا القا

اسم تجاري  أيفيما يتعلق بالنقطة الثانية فان تسجيل  أمامنهما بمقتضى القانون الخاص به، هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى  أييتم تسجيل  أن
بهذا الاسم، وهذا ما نقرره بالمعنى المتقدم ذكره يتم بمقتضى قانون التجارة لا يكون له اثر قانوني ولا يترتب عليه اكتساب صاحبه الحق 

اركوه محامون محمد العماوي، التعريف بالقانون التجاري، العماوي ومش :منشور لدى. "تفسير النصوص المطلوب تفسيرها في  بالأكثرية
 5:11، الساعة 11/4/7136، بتاريخ  http://www.amawi.info/?p=68 :متاح على الموقع الالكتروني التالي ،ومستشارون قانونيون

 .مساءً 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.amawi.info/?p=68
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العلامة عائدة للشخص هذه تحمل المنتجات التي يوقع بالجمهور ويحملهم على الاعتقاد بأن  أنشأنه 
 . أو الشركة صاحبة العنوان أو الاسم المعروف

لا يجوز تسجيل  " فنصت،لهذه المسألة علامات التجارية الأردني من قانون ال( 8)المادة تطرقت وقد 
التي تحتوي على صورة شخص أو اسمه أو اسم محله التجاري أو اسم شركة أو  العلامات: ...ما يلي

هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص أو تلك الهيئة أما الأشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل أن 
حد أردنية في كمة العدل العليا الأمح أيضاً  كدت عليهأ، وهذا ما "يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين

كعلامة تجارية كونها اسم عائلة، إلا بعد الحصول ( ناشد)ز كلمة لقرارات الصادرة عنها بحيث لم تجا
 . 72على موافقة من صاحب الاسم

 شرط المشروعية: ثالثاً 

حقوقهم، وتحقيق ذلك يقتضي  واحترامفي رعاية مصالح الناس  غاية المشرع من سن القوانينتتمثل 
أن لا لعلامة التجارية، في ابالمشروعية يقصد ، وف واحترام المشروعيةعرااحترام جميع القوانين والأ

من قانون ( 8)وقد أوردت المادة ، 73العامة دابالآام العام و ـانون أو النظـة للقمخالفلعلامة تكون ا
ل التي لا يجوز فيها تسجيالحالات  74الدولية تفاقياتوالاكباقي القوانين المقارنة العلامات التجارية 

العلامات  -6...لا يجوز تسجيل"، ومن ضمنها العلامات غير المشروعة بقولهاتجارية العلامة 
المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العلامات التي تشجع 

 ".ي تدل على غير مصدرها الحقيقيالمنافسة التجارية غير المحقة أو الت

، آخرإذا ما خالفت أي نص قانوني  جارية تكون فاقدة لشرط المشروعيةمر فإن العلامة التيا كان الأأو 
ن أالسارية، كما  الأنظمةسواء ورد ذلك النص في قانون العلامات التجارية أو غيره من القوانين أو 

 .75العامة ابدوالآذا ما خالفت النظام العام إالعلامة تكون فاقدة لشرط المشروعية 

                                                 
مجموعة المبادئ القانونية (: 3552)ماضي، رمزي : منشور لدى .3565، لسنة 26، صفحة 25/68قرار محكمة العدل العليا رقم   72

، مرجع سابق، (3552سنة  إلى 3551من سنة )لتجارية ا والأسماءالصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 
 .34ص 

 .425ص , الملكية الصناعية، مرجع سابق(: 3556)القليوبي، سميحة  73
.. :يتألا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ي"الملكية الفكرية المصري  حقوقمن قانون حماية ( 62)لقد نصت المادة مادة  74

تتضمن الماركة  أنيجوز  لا" على انه  7185/3574من القرار ( 23)كما نصت المادة  ..."العامة الآدابالعام أو  لنظامالعلامات المخلة با
منها، التي منعت  الأولىمن اتفاقية باريس في الفقرة ( ثانيا 6)المادة : ، كذلك انظر"السليمة والآدابمخالفة للنظام العام  إشارةأي رمز أو 

 .دول وشعارات ورموز المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها كعلامات تجاريةاتخاذ شعارات ورموز ال
 .315العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، صفحة (: 7135)زين الدين، صلاح  75
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 فقد ،رخلآومن بلد  رآخمختلفا من مكان إلى  مشروعية والنظام و الآداب العامةلما كان معيار اللكن 
التي وضعها المشرع على العلامة التجارية بهذا  ستثناءاتوالاضيقت بعض التشريعات من تلك القيود 
ظر استعمال دمغة الحكومة وشعارها، وكذلك العلامات التي الخصوص، كالتشريع الفرنسي الذي ح

، وهناك من التشريعات من وسع من تلك 76فقط على علامة كاذبة باحتوائهاتؤدي إلى خداع الجمهور 
د وكذلك الشعارات عداالذي حظر استعمال مجرد الحروف والأ الألمانيالقيود والاستثناءات كالتشريع 

 . 77ينوالنياشوالرموز 

 شرط اللغة : ربعا

وجوب اتخاذ العلامة التجارية شكلا مكتوبا بلغة  المشرع الأردني بنص صريح ومباشر يشترطلم 
لمسجل  أجاز في المقابل نهأخرى، على أباللغة العربية أو أي لغة  بحيث يجوز كتابة العلامةمعينة، 

ن كانت إللغة العربية،  العلامةالتي تتكون منها حرف العلامات التجارية طلب ترجمة الكلمة أو الأ
ذا احتوت إ"من نظام العلامات التجارية الأردني ( 73)بحيث نصت المادة  ،غيرها أخرىمكتوبة بلغة 

ن يطلب ترجمتها أالعلامة التجارية على كلمة أو كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل 
ذا طلب منه المسجل إك الترجمة ويوقع عليها ن يظهر تلألب أو وكيله ابالضبط ويترتب على الط

 .78"ذلك

لا و يوجب كتابة العلامة التجارية باللغة العربية،  335/3558ما في مصر، فكان القرار بقانون رقم أ
 مللكن كانت باللغة العربية،  إذاوالمميزات إلا  الأشكالحد أز طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ ييج

كبر أ ن تكون اللغة العربيةأبشرط  بشكل جزئي، جنبيةأكتوبة بلغة يمنع من طلب تسجيل علامة م
من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ( 64)جاءت أحكام المادة  فيما بعدوأبرز مكاناً منه،  حجماً 

من القرار بقانون سابق ( 1و7) تينتؤكد على وجوب مراعاة أحكام الماد ،7117المصري لسنة 
يضا أن تكون مكتوبة أن العلامة التجارية المكتوبة بغير اللغة العربية يشترط أ، ومعنى ذلك 79الذكر

 .كبر حجماً أن تكون اللغة العربية أباللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية على 

                                                 
قد تشجع على  لأنهاالمستعملة للعطور هي صحيحة، علما بأنه كان من الواجب رفضها ( opium)ماركة  أنفقد اعتبرت المحاكم الفرنسية  76

 .63الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم : انظر استعمال الممنوعات،
 .2، ص ، القاهرةمطبعة مخيمر جريمة الغش التجاري، الجزء الثاني، (: بدون سنة نشر)منصور احمد، محمد  77
 .561، دار النهضة العربية، القاهرة، ص الأولالقانون التجاري، الجزء (: 3587) سمير الشرقاوي، محمود 78
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية "على انه  ،اية حقوق الملكية الفكرية المصريمن قانون حم( 64)نصت المادة  79

القرار بقانون رقم  من 4 و 3 التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين حتهولائالعلامات وفقًا لأحكام هذا القانون  بهذهفي السجل الخاص 

 ".في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية 0151لسنة  (005)

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_82_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2002_-_%D9%85%D8%B5%D8%B1#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D8.A9_3
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_82_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2002_-_%D9%85%D8%B5%D8%B1#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D8.A9_4
http://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_115_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1958&action=edit&redlink=1
http://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_115_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1958&action=edit&redlink=1
http://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_115_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1958&action=edit&redlink=1
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ن الهدف من اشتراط كتابة العلامة التجارية باللغة أ ،سابقة الذكر نجد وصفي معرض تحليلنا للنص
 .المستهلكين من الغش والتضليلة العربية هو حماي

ن اللغة ن إلزام كتابة العلامة التجارية باللغة العربية ضرورة نظرا لأأ ،80جانب من الفقههنا يرى و 
ن اللغة العربية أو اشتراط اللغة بشكل عام ، أ81جانب آخرلنا ولقوميتنا، بينما يرى  العربية هي عنوان

نما يهدف إلزام، فالعلامة التجارية الأجنبية وتروجيها وطنيا ودوليا ليس بضرورة ملحة تستوجب الإ
 .للتعايش مع النظام القانوني المحلي ويراعي رغبات المستهلكين

لغة  فتحديدنؤيد ما ذهب إليه المشرع الأردني من عدم اشتراط كتابة العلامة التجارية بلغة معينة، و 
التي يتعذر معها تطبيق صحيح القواعد  شكاليات الواقعيةن يثير العديد من الإأمر من شأنه أمعينة 
بلغتنا العربية الأجنبية  جنبية بكتابة علامتها التجاريةأن نلزم شركة أ فمثلا من غير الممكن، القانونية

ن ، لأمعروفة لدينا وفق صيغتها وكتابتها وشكلها العام أصبحت نأونحرمها من الحماية القانونية بعد 
التمييز الخاص بها كعلامة قدرتها على  فقدهاي وبالتناوبذاتيتها،  مةلان يفقد العأذلك من شأنه 

 .ة ومرغوبة لدى فئة من المستهلكينمعروف

صول للجهات المختصة أو مسجل العلامات بضرورة ترجمتها حسب الأ رآخننا نرى من جانب أإلا 
جازت إة من حيث الصحة والمشروعية وعدم التجارية، وذلك للوقوف على معناها الحقيقي باللغة العربي

العلامات غير المشروعة كالعلامات التي تدل على الجنس أو التي تحمل معنى باللغة العربية مخل 
وكقاعدة  بالواجوالأخلاق العامة، وبالتالي كان على المشرع الأردني النص وعلى سبيل  ابدللآ

لجارية الأجنبية للغة العربية و تقضي بإلزام ترجمة العلامة الت مرةآقانونية  زام مسجل العلامات بإجراء ا 
مر يتفق مع مقتضيات أن ترجمة العلامة للغة العربية مشروعة، وهذا أالتحري اللازم من كون 

 .82الدولية تفاقياتالا

 في ىيراع أنوعلى هذا النهج يتم العمل في لبنان فيمكن اتخاذ الماركات المكتوبة باللغة الأجنبية على 
، بحيث لا يُترك أي التباس في -وهي اللغة العربية – ركة الأجنبية لغة البلاد الرسميةنقل الما

لكن بشرط ترجمتها إلى اللغة العربية  العلامة، ومعنى ذلك جواز استعمال اللغة الأجنبية في 83ذهنال

                                                 
 .، مرجع سابق(بس والقانون الأردنيحماية العلامة التجارية المشهورة في ظل اتفاقية باريس وتر (: )7113)زين الدين، صلاح  80
 .82دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، ص  أطروحةالحماية الدولية للعلامة التجارية، (: 3528) حسين محمد إسماعيل 81
كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ  إيداعيقبل " من اتفاقية باريس على أنه ( أ/ خامسا 6)نصت المادة   82

يحظر بدون مبرر "من اتفاقية تربس على انه ( 71)، كذلك نصت المادة ...".للاتحاد الأخرىكما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول 
، واستخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينقص من أخرىة تجارية بشروط خاصة كاستخدامها إلى جانب علامدام العلامة التجارية تقييد استخ

 ..... "أخرىقدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة وتلك التي تنتجها منشات 
 .25و24الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، صفحة (: 7115)المغبغب، نعيم  83
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فلا  لتباسابحيث يصار للوقوف حول معنى الترجمة فإن كانت كلمة صحيحة وصالحة ولا تخلق أي 
 .مانع من اتخاذها كعلامة تجارية

من ( 2)من خلال أحكام المادة  ،84المصري لدى المشرعالمشرع الأردني كما هو الحال  اشترطأخيرا 
تكون العلامة التجارية قابلة للإدراك  أن، 3555لسنة ( 14)قانون العلامات التجارية بعد التعديل رقم 

ن أالأصل و ابتداع من العقل البشري  فالعلامةعن الصواب،  بعيداً وهذا أمر قد يكون بواسطة النظر، 
دامت ناتجة عن الفكر  الخ، وما..و تصميم معين أو صوت أو ضوء أو قالب أيعبر عنها بشكل 

ي ن الشروط سابقة الذكر هأعلى المشرع حصرها، لذلك نجد  ستحالةالاو حتى أالبشري فمن الصعب 
الشروط الشكلية لتسجيل  توضيح علينا الأمر الذي يوجب التجارية، عية للعلامةهم الشروط الموضو أ

 .العلامة التجارية

 الشروط الشكلية : الفرع الثاني

 (العلامة التجاريةل تسجيشروط )

في  المسجل الحق مما يمنح ،تسجيل العلامة التجارية دليلا خطيا رسمياً على ملكية العلامةيوفر 
في المقابل يتطلب تسجيل العلامة التجارية توافر ، 85عليها عتداءالاالملاحقة الجزائية لمن يحاول 

ذلك الإجراءات اللازمة التي فرضها القانون لتسجيل العلامة رسمياً،  تباعإمن خلال  ،الشروط الشكلية
حتى تكتسب هذه العلامة وجودها القانوني وليس فقط وجود فعلي بالاستعمال، وهذه الشروط الشكلية 

علان هذا الطلب، وفتح باب الاعتراض، وهي على النحو التاليتبدأ   :بتقديم طلب ومن ثم  نشر وا 

 تقديم طلب التسجيل: ولاً أ

م طلب تسجيل العلامة من خلال ييتم تقد، 86ية اختيار العلامة التجارية بترو  بعد الانتهاء من عمل
 أجاز، بل في تسجيل العلامةصر من لهم الحق المشرع الأردني لم يحف، و وكيلهأالشخص المعني 
يرغب في استعمال العلامة التجارية الحق في التقدم بطلب  اً معنوي مأ اً كان طبيعيألكل شخص سواء 

                                                 

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما ..."ماية حقوق الملكية الفكرية المصري على انه من قانون ح( 61)نصت المادة  84
 ."يدرك بالبصر 

 .771التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137) غسان برنبو، عدنان 85
تجارية بشكل يتلاءم مع السلعة أو الخدمة المحدد لها ومكان وضع هذه العلامة على يعد من المسائل الحساسة، عملية اختيار العلامة ال 86

سيئة، لتجنب أي نزاعات حول ملكية  أمسواء ذو مسموع وشهرة حسنة  آخرهذه العلامة غير مستعملة لمنتج  أنالسلعة، بعد التثبت من كون 
ت التجارية الأردني ساري المفعول والقوانين المقارنة، ليس هناك أي تقييد في هذه العلامة قد تنشأ في المستقبل بموجب أحكام قانون العلاما

منح مسجل العلامات  الأقلهذه الخطوات أو على  إتباعنرى بضرورة  أنناالتزامات معينة في هذا الخصوص قبل تقديم الطلب التسجيل، إلا 
 .التجارية الصلاحيات التي تمكنه من التأكد من عدم وجود علامة تجارية مستعملة مشابهة أو مطابقة للعلامة المراد تسجيلها
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لكل  داع العلامةيإعمول به في لبنان بحيث يعود حق م وهذا ما هو، 87دون تحديد جنسيته لتسجيلها
 .88شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالصفة القانونية

ن يكون طالب التسجيل مصري الجنسية، أو مقيما في أ المشرع المصري اشترط ذلك فقد فعلى خلا
نه ينتمي إلى بلد تعامل مصر معاملة المثل أو مقيما فيها أو له أمصر أو له محل حقيقي فيها، أو 

  .89محل حقيقي فيها

يطالب  أنلا تسوغ للشخص  ،أن المادة السادسة وأوضحوقد اتخذ القضاء الأردني موقفا من ذلك 
ع التي هي يز البضائين يستقل في استعمالها لتمأذا كان يرغب في إسمه إلا اتسجيل علامة تجارية بب

 .90تجارهامن إنتاجه أو صنعه أو 

مع أحكام المادة السادسة ومع الغاية ن هذا التوجه متفق أ، 91خلافا لما يراه البعض ويرى الباحث
وهي وجود نية حقيقية لاستعمال العلامة التجارية، سيما لو ربطنا بين أحكام هذا النص  ها،المرجوة من

 .من ذات القانون( 77)حكام شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها المنصوص عليها في المادة أو 

 كيفية تقديم 3557لسنة ( 3)من نظام العلامات التجارية الأردني رقم ( 73-6)وقد عالجت المواد 
و ترسم أو استمارة مخصصة لذلك، بحيث تنقل أمثل هذا الطلب، بحيث يقدم على شكل نموذج 

العلامة التجارية بالفراغ المعد لها بالاستمارة بدقة حتى تطابق العلامة التي يضعها الطالب على 
ق التجارية مع إرفال العلامات الطلب على النموذج الموجود لدى دائرة تسجيل ويشتم، 92جاتهتمن

مسجل العلامات  إلى، ويقدم هذا الطلب بعد دفع الرسوم 93العلامة المنوي تسجيلهان ـعة صور
 .شراف على سجل المعلوماتالتجارية الذي تكون مهمته الإ

                                                 
كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز " التي تضمنت  ،ن قانون العلامات التجارية قانونم( 6)المادة  :انظر  87
بضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب ال

 ."تسجيل تلك العلامة وفقاً لأحكام هذا القانون
 .315و318الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم  88
 .52و56النظام القانوني للعلامات التجارية، مرجع سابق، ص (: 3551-3557) يوسف صرخوة، يعقوب 89
مشار إليه  .ن، السنة الرابعة عشريردنيمين الأعدل عليا، منشور على الصفحة الخامسة من العدد الرابع لمجلة نقابة المحا 5/66القرار رقم  90

 .331ت التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص العلاما(: 7135)زين الدين، صلاح  :لدى
 .331العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح  91
 .311، ص الإسكندرية–، المكتب الجامعي الحديث الأولىحماية حقوق الملكية الفكرية، الطبعة (: 7131)أنور  طلبة، 92
ضمن  ةمن الجريدة الرسمي 152المنشور على الصفحة  3557لسنة ( 3)رقم  ظام العلامات التجارية الأردنيمن ن( 32و34)المادة : انظر 93

، والمعدل بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء (ساري بما لا يتعارض في الضفة الغربية فقط )، 36/37/3557بتاريخ ( 3375)العدد 
، المقتفي، موقع 13/37/7137منها، بتاريخ  58الجريدة الرسمية في العدد  84نشور في الصفحة الم 7137لسنة ( 1)الفلسطيني رقم 
 .الإلكتروني سابق
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 فحص الطلب: ثانيا

 -94وهو مسجل العلامات التجارية حسب قانون العلامات التجارية الأردني –يتولى الموظف المختص 
عن العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل التي لم  95ات المقدمة له والتحريفحص الطلبعملية 

، وبعد 96غش إلىن يؤدي أو حتى التشابه الذي من شأنه ألتأكد من عدم المطابقة ليفصل فيها بعد، 
 التي ذلك قد يقبل مسجل العلامات التجارية هذا الطلب أو قد يضيف عليه بعض القيود والتحويرات

 .97يراها مناسبة

دارة في فحص طلب تسجيل العلامة التجارية، تبعا وقد اختلفت التشريعات فيما يتعلق بسلطة الإ
 الفحصبصلاحية  يتعلق ثره فيماأترك مر الذي ، الأ98نظمة العالمية بهذا الخصوصالأ ختلافلا

 .ومدى وجوبها للإدارةالمسندة 

تحديدا من قانون العلامات التجارية ( 31و6)في فقرتيها ( 8)و ( 2) تينخلال استقراء نص الماد فمن
مشروعيتها  وقوف علىللخذ بنظام الفحص المسبق للعلامة أن المشرع الأردني قد أالأردني، يتبين لنا 

خرى المشابهة لها لعدم خداع الجمهور أو وقوعه في وتمتعها بصفة فارقة تميزها عن العلامات الأ
 .د من عدم مطابقتها لعلامة مسجلةيهام، وللتأكإ

                                                 
يحفظ سجل تحت إشراف مسجل  إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون" من قانون العلامات التجارية الأردني على انه ( 1)تنص المادة  94

علانات  التجارية العلامات دون فيه جميعت التجارية العلامات يعينه وزير التجارة يعرف بسجل وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وا 
 (.مدير مكتب الحماية لدى وزارة الاقتصاد)في لبنان فالمختص هو  أما، (المصلحة) ، في مصر تسمى الجهة المختصة بــ"التحويل 

ن بالنتيجة لا يكون مسجل العلامات التجارية مسؤولا عن أي خطأ يتبي ،نظام العلامات التجارية الأردني من( 22)بموجب أحكام المادة  95
والتي قد لا تكون معلومة بالنسبة للمسجل، في  الآخرينالهدف أو القصد من ذلك هو العلامات المستعملة من قبل  أن عن هذا التحري، ويبدو

 .لطالب التسجيل ةبالنسبحين تكون معلومة 
 .من نظام العلامات التجارية الأردني( 77)المادة : انظر 96
لدى مسجل العلامات جيل الاعتراض على تلك التعديلات من نظام العلامات التجارية الأردني يجوز لطالب التس( 75)بموجب أحكام المادة  97

 .شهر من تاريخ تبلغه قبول طلبه مشروطاً  أقصاهاالتجارية خلال مدة 
 :يمكن ردها إلى أربعة أنظمة هي 98
ترفض الإيداع بحجة أن العلامة ليست  أنوبمقتضاه يقبل طلب الإيداع من دون فحص سابق، بمعنى انه لا يجوز للإدارة : النظام الفرنسي-

 .آخرجديدة أو لأي سبب 
ايدعها في حالات معينة، وعلى الأخص  وبمقتضاه تودع العلامة دون فحص سابق على مسؤولية الطالب، مع رفض: النظام السويسري -

 .ليست جديدة فعليها إبلاغ الطالبالعلامة  أنعندما تكون العلامة منافية للآداب العامة، أما إذا وجدت الإدارة 
ذا . اشتملت العلامة على شعارات أو علامات منافية للآداب العامة إذاوبمقتضاه يمكن رفض الإيداع، وعلى الأخص : النظام الألماني- وا 

وللطالب في هذه الحالة . وجدت الإدارة أن العلامة المطلوب إيداعها، تطابق تمام المطابقة علامة أخرى سبق إيداعها فعليها أن ترفض الإيداع
 .إثبات أحقيته للعلامة بطريق رفع الدعوى على صاحب الإيداع الأول

ابق للعلامة يكون متضمنا شهر طلب الإيداع وفتح باب الاعتراض للغير وتقدم وبمقتضاه لا يقبل الإيداع إلا بعد فحص س: النظام الانجليزي-
 .الاعتراضات لامين السجل، ويجوز التظلم من قراراته أمام القضاء

 .322و326العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، ص (: 7133) غالب الجغبير، حمدي: مشار إليها لدى
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جراء التحري اللازم عن مدى توافر إعن عملية  المسئولةهي  (المصلحة) ما المشرع المصري فالإدارةأ
خرى سبق تسجيلها، وبعد ذلك تبدأ أالشروط القانونية في العلامة التجارية، وعن تشابهها بعلامة 

 .99لديها عتراضاتالامرحلة 

حكام المادة ولية استناد لأأصلاحية فحص الطلب بصورة  مكتب الحماية لبنانيبينما منح المشرع ال
السليمة وللتأكد من  والآدابمن القرار النافذ، وذلك للتحقق من عدم مخالفة العلامة للنظام العام ( 23)

 .100، ومن ثم تأتي مرحلة فحص التشابهجنبيةأعدم انطوائها على شعارات وطنية أو 

على مسجل العلامات "، (6/54)في قرارها رقم الأردنيةقررت محكمة العدل العليا وفي هذا السياق 
فهي ، 101"ثبات ملكية العلامة المطلوب تسجيلهايقدم بيناته لإ أنن يكلف طالب التسجيل أالتجارية 

أوجبت على مسجل العلامات التجارية التحري عن ملكية العلامة التجارية وذلك بتكليف طالب 
يظهر  ديم بيناته على الملكية سواء أكانت بينات ترد على استعمال أو غيرها، الأمر الذيالتسجيل بتق

ولوية في اكتساب هذه العلامة في تحديد ملكيتها ومن له حق الأفي ثر استعمال العلامة التجارية أ
 .و المستأنفأمرحلة تقديم البينات على الطلب وتقديم البينات المقابلة من المعترض 

، فيجب ابتداءً إشعار صاحب الطلب نظرهثناء أعلى هذا الطلب  راضاتعتالاا ظهرت بعض ذإما أ
بهذه الاعتراضات كتابةً، يقوم المسجل بدراسة الاعتراض والطلب والبينات لكل منهما مع مراعاة المدد 

عتراضات القانونية لهذه الاعتراضات والرد عليها، وتكون له الصلاحية في البت في هذه الطلبات والا
 .102ووضع القيود التي يراها مناسبة

هذا ل فإذا رفض المسج، عتراضالاو أولية قد يرفض طلب تسجيل العلامة التجارية بيانات الألل فوفقا
 لأحكاموذلك وفقا ، العليال لدى محكمة العديكون قراره في ذلك قابلًا للاستئناف  عتراضالاو أالطلب 
ردني والنظام الخاص به، كذلك الحال بالنسبة من قانون العلامات التجارية الأ (33)المادة نص 

حكام باريس وتربس خلت من نصوص تنظم مثل هذه الأ تفاقيةاكل من  أنللتشريعات المقارنة، إلا 
 .وأحالت تنظيمها للتشريعات الوطنية

 

                                                 
 .328ق، صفحة المرجع الساب 99

 .335الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم  100
السنة الثانية على التوالي،  ،نردنييلأامن العدد الثامن لمجلة نقابة المحامين  432منشور على الصفحة  ،عدل عليا(6/54)القرار رقم  101

 .السنة الربعة عشر على التوالي ،نيردنيع لمجلة نقابة المحامين الأمن العدد الراب 5منشور على الصفحة  ،عدل عليا (5/66)القرار رقم كذلك 
 .334-331العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص(: 7135)زين الدين، صلاح  102



 26 

 علان الطلب ونشره إ: ثالثاً 

بصورة  علامة تجارية سواء أكان مقبولاً  ةيأطلب لتسجيل العلامات التجارية عندما يقبل  على مسجل
صول علان وفقاُ للأويتم هذا الإ ،م معلقاُ على شروط وقيود، أن يعلن الصورة التي قبله بهاأمطلقة 

 المادة، وبالتحديد وفقاً لنص 3557لسنة 3المقررة بهذا الخصوص في نظام العلامات التجارية رقم 
قيود التي تم قبول الطلب علان جميع الشروط واليتضمن هذا الإالتي توجب أن  من هذا النظام (33)

 .103،بموجبها

لب الطل عندما يقبل على المسج" هـمن قانون العلامات التجارية على أن( 31)المادة  كما نصت
ة أو معلقاً على بعض الشروط والقيود أن ـبصورة مطلقل القبو اء أكانأية علامة تجارية سول لتسجي

المقررة وينبغي أن ل بها وذلك في أقرب وقت ممكن وبحسب الاصولت يعلن الصورة التي قب
أن  هذا النصالظاهر من ، و"الطلب بموجبهال لقيود التي قبيتضمن هذا الاعلان جميع الشروط وا

، الطالب باسمالعلامة التجارية ل بتسجيل المسجل والإعلان وسيلة لإحاطة ذوي الشأن علماً بقب
  .الاعتراض على هذا الطلب نلآخرو اوذلك لكي يستطيع 

تلتزم البلدان " من اتفاقية تربس التي تنص( 35)نص الفقرة الخامسة من المادة  ،هذه المادة ويقابل
رصة معقولة لتقديم بعده فوراً، وبإعطاء ف أوقبل تسجيلها  إمابنشر كل علامة تجارية  الأعضاء

فرصة الاعتراض على تسجيل علامة  إتاحة الأعضاءالالتماسات بإلغاء التسجيل، كما يجوز للبلدان 
 ".تجارية

جريدة الرسمية ومرور مدة الاعتراض أو البت فيه الإلا بعد نشره في  يعتبر قبول الطلب نهائياً  أخيرا لا
تسجيل العلامة التجارية، يرسل مسجل العلامات التجارية على طلب في حال تقديمه، بالتالي إذا وافق 

العلامة رقماً  إعطاءالطلب مع الموافقة للنشر في الجريدة الرسمية بعد استيفائه للرسوم المقررة، مع 
 .متسلسلا

 الاعتراض: رابعاً 

على تسجيل  تراض لدى مسجل العلامات التجاريةقانون العلامات لأي شخص الحق الاع أجازلقد 
من قانون  (34/3)وفقاُ لمقتضيات المادة  ، وذلكتسجيلهالالعلامة التجارية التي أُعلن عن تقديم طلب 

الحق في الاعتراض ف، 105من النظام الملحق لهذا القانون( 14)المادة و  104الأردنيالعلامات التجارية 

                                                 
 .335-334المرجع السابق، ص 103
 .336ودولياً، مرجع سابق، ص  العلامات التجارية وطنياً (: 7135)زين الدين، صلاح  104
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 لأيذلك  أجازالقانون  أن بل ،شخص ولا يشترط توافر مصلحة لتقديمه لأيفي هذه المرحلة يكون 
من تاريخ النشر،  مدة ثلاثة أشهرخلال ، 106شخص دون الوقوف على ضرورة توافر المصلحة لديه

 .107المستهلكين وقوقد جاء قضاء محكمة العدل العليا بهذا الشأن على ذات السياق تعزيزا لحماية حق

 إماالمتضررين ولكل من له صلاحية، الحق في الادعاء  للأشخاصكذلك الحال في لبنان فيعود  
، في حين 108الإدارية ةالمسؤوليبموجب  الإدارةلجواز ملاحقة  بالإضافةلإبطال الماركة أو لتنظيمها، 

على تسجيل العلامة خلال مدة  كل ذي شأن الحق في الاعتراضالمشرع المصري يعطي  أننجد 
 .فر المصلحة فيمن يقدم هذا الطلب، أي بمعنى انه اشترط توا109يوما ينست

في ظل عدم اشتراط توافر المصلحة فيمن يقدم الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية،  يرى الباحث
ضرورة لفرض كفالة مالية معينة لتقديم مثل هذه الاعتراضات، كأن يدفع مقدم الاعتراض مبلغ تأميني 

، باهتمامتها متابعو  جدية هذه الاعتراضات انيوضع في صندوق الوزارة أو المحكمة المختصة لضم
 .وحتى لا تصبح مثل هذه الطلبات وسيلة لابتزاز طالب تسجيل العلامة ليس إلا

مكتب مسجل العلامات التجارية، وفق نموذج  إلى( استدعاء)يقدم الاعتراض بواسطة إشعار خطي و 
 بالإضافة ،الموجبة لذلك الأسبابيبين فيه و  معين يعترض فيه على تسجيل تلك العلامة التجارية

طالب  إلىلتوضيح عن بعض الوقائع، ويقوم المسجل بدوره بإرسال نسخة عن هذا الاعتراض 
لائحة جوابية على الاعتراض المقدم، )التسجيل، وعندئذ يكون للأخير الحق في تقديم رد خطي عليه 

لا( يرد بها على ما ورد في الاعتراض ، كذلك له الحق في تقديم ما 110راضهاعتبر متخلياً عن اعت وا 
، وذلك بعد دور المعترض في تقديم ما لديه من بينات تؤيد لائحته الجوابية ه من بينات خطية تؤيدلدي

لا سقط اعتراضه  .اعتراضه عند مسجل العلامات التجارية وا 

                                                                                                                                                    
يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر أي إعلان " تنص  ،3557لسنة ( 3)من نظام العلامات التجارية رقم ( 14)المادة  105

 ".في الجريدة الرسمية عن طلب لتسجيل علامة تجارية أن يرسل إشعاراً خطياً إلى المكتب يعترض فيه على التسجيل
 .من قانون العلامات التجارية الأردني( 14)المادة  106
، 685، صفحة (15/82)رقم  أردنية، كذلك قرار عدل عليا 3565، سنة 3131، صفحة (66/65)رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا  107
العليا في قضايا العلامات  مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل(: 3552)ماضي، رمزي : منشور لدى .3588سنة 

 .51و 74، مرجع سابق ، ص (3552سنة  إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءالتجارية 
 .338الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم  108
: أيضاانظر . 381وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها (: 7133)غالب الجغبير، حمدي  109

 .752التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137) غسان برنبو، عدنان
يرسل المسجل نسخة من الاعتراض إلى طالب التسجيل الذي عليه أن  -1"...  الأردنيمن قانون العلامات التجارية  34/1تنص المادة  110

 يرسل إلى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند إليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل
محكمة العدل العليا لقرار : أيضاانظر . العدل العليا الفلسطينيةعلى ذات السياق جاءت قرارات محكمة  ،"تخلى عن طلبهذلك يعتبر أنه 
 .قرار غير منشور ،2/33/7131الصادر بتاريخ ( 711/7137)الفلسطينية رقم 



 21 

صريحات على شكل ت في هذه المرحلة تكون تي تقدم لمسجل العلامات التجاريةالبينات ال على أن
تقدم خلال المدة القانونية المقررة وهي شهر من و مشفوعة بالقسم ومصدق عليها من الجهة المعينة، 

تاريخ استلامه التبليغ بالرد على الاعتراض في حال كان معترض، وذات المدة المقصودة ابتداء من 
 .111عترض عليهتاريخ تسلمه قائمة البينات أو التصريحات المقدمة من المعترض في حال كان م

( صاحب المصلحة منهما)حد الطرفين أات التجارية بناء على طلب يقدمه يجوز لمسجل العلام كما
ن كان ما ا  ، حتى و 112خرى أو بشروط معينة في جميع الأوقاتأيسمح له بتقديم بيناته خلال مدة  أن

وهي مدة  113يقدم خلال المدة الأصلية أنجرى عليه العمل لدينا أن هذا النوع من الطلبات يجب 
الشهر من تاريخ الاستلام، بعد ذلك يبُت مسجل العلامات التجارية في مسألة الاعتراض ويصدر قراره 

 . 114وعلى ذات السياق جاءت التشريعات المقارنةالفاصل فيه، 

تجارية أو المحكمة المختصة في نظر استئناف القرار الصادر في طلب تسجيل العلامة ال: خامساً 
 الاعتراض عليه

الاعتراض على في طلب تسجيل العلامة أو  ل العلامات التجاريةيخضع القرار الصادر عن مسج
يجوز  و، 115الفعلي غلُ التبن يوماً من تاريخ يمام محكمة العدل العليا خلال عشر أ لطعنتسجيلها ل

وهو عدم جواز  ،للأصلسباب جديدة خلافا أن تسمح بسماع بينات جديدة أو أ العدل العليامحكمة ل
 .116العدل العليا مام محكمةأنات جديدة يجديدة أو ب أسبابية أ تقديم

بهذا الشأن  الإداريةخضوع القرارات  مبدأ على لتؤكدمن اتفاقية تربس  (43/4)وقد جاءت المادة 
تحدد محكمة معينة للنظر بتلك الطعون التي تقدم على القرارات  أنلرقابة السلطة القضائية دون 

 .117الإدارية

                                                 
 .من نظام العلامات التجارية الأردني( 18،16،12)المواد  111
 .من نظام العلامات التجارية الأردني( 41)المادة  112
: منشور لدى .76/6/7131والصادر بتاريخ ( 348/7133)العدل العليا الفلسطينية في الدعوى رقم  مضمون قرار محكمة: انظر 113

 ،31/1/7135بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،
 مساءً  7:11الساعة 

 .بنوع من التفصيل لاحقاً سيتم التطرق لهذه المسألة  114
 .من قانون العلامات التجارية الأردني( 34/5)المادة   115
 .385العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص (: 7133) غالب الجغبير، حمدي  116
للسلطة القضائية على القرارات ( على)في قضية ما فرصة لان تعترض  للأطرافتتاح "من اتفاقية تربس على انه ( 43)تنص المادة  117

 ... "الاختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو المعني فيما يتصل بأهمية تلك القضية مراعاةالإدارية النهائية، مع 
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الاعتراض  المصري بين القرار الصادر في طلب التسجيل وبين القرار الصادر في لقانونبينما فرق ا
ثلاثين يوما جاز لطالب التسجيل الحق في التظلم من قرار المصلحة خلال أعلى طلب التسجيل، فقد 

عضاء أحدهم من أعضاء أقرار من الوزير المختص من ثلاثة مام لجنة تشكل بأبه  إخطارهمن تاريخ 
مام محكمة القضاء أللطعن  لصادر عن هذه اللجنة قابلاً القرار ا يكون نأ، على 118مجلس الدولة

فيما يتعلق بالقرار الصادر  أماوالمواعيد المحددة في قانون مجلس الدولة،  الإجراءاتحسب  الإداري
المختصة وفقًا  داريالإمحكمة القضاء  أمامفقط فيه فيجوز الطعن عن المصلحة في الاعتراض 

 .119قانون مجلس الدولة في عليها وصنصموالمواعيد ال للإجراءات

تسجيل  رفض ة، ففي حال7185/3574120من القرار رقم ( 83)ما في لبنان بعد تعديل نص المادة أ
، يرفع مدير مكتب الحماية لدى وزارة الاقتصاد الملف مقروناً بتقرير مفصل إلى العلامة أو الاعتراض
مام مجلس أيكون قراره قابلا للطعن اً بحيث ير قراره خلال مهلة خمسة عشر يومالوزير، ويصدر الوز 

تصة وهي ام المحكمة المخمأ فيههذا القرار يكون قابلا للطعن ، و 121يوماً  ثينخلال مدة ثلا الشورى
غرف محكمة البداية المدنية والتي تختص للنظر في جميع النزاعات المدنية المتعلقة بالملكية  إحدى

 .122أخرىالصناعية والتجارية، دون أي محكمة أو جهة 

 م قرارأ قرار قضائي هل هو العلامات التجاريةالقرار الصادر عن مسجل عن طبيعة نتساءل هنا 
 م لا؟أمرحلة أو درجة من درجات التقاضي  طلب التسجيل أو الاعتراضل هبر نظر يعت ، وهلإداري

على هذا التساؤل وبالنظر إلى المواد سابقة الذكر المنصوص عليها في قانون العلامات  للإجابة
ن أحكام هذه المواد منحت مسجل العلامات التجارية سلطة أ يتضح لنا التجارية والنظام الملحق به،

في سماع البينات واسعة ن كانت منحته سلطة أي تلك الطلبات والاعتراضات، بعد ة للفصل فواسع
فة لمسجل الصل أنفصحيح  ،123مرافعات الأطراف ووكلائهمسماع و  الإنتاجيةقدير قيمتها ووزنها وت

 لهسند أ قانون العلامات التجاريةن أر داء وظيفته، غيأثناء أالإدارية كموظف على رأس عمله 

                                                 
 .من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري( 28)المادة  118
العلامات التجارية (: 7133) غالب الجغبير، حمدي: أيضاانظر   انون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، من ق( 87و 25)المادة  119

 .385الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص 
سناد إضافةالذي بموجبه تم  120 لقرار الذي يصدر عنه، الطعن با وأجازالصلاحيات لوزير التجارة والصناعة بدلا من المندوب السامي،  وا 

 . 335و334الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم 
 .المطبق في لبنان بشأن العلامات التجارية 7185/3574من القرار رقم ( 83)المادة  121
 .763، مرجع سابق، ص التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة(: 7137)برنبو، عدنان  122
قرار محكمة العدل العليا : انظر على سبيل المثال   .العديد من القرارات الصادر عنها في ةالفلسطينيمحكمة العدل العليا  أقرتهوهذا ما  123

والتشريع في  المقتفي، منظومة القضاء: ، المنشور لدى76/33/7112بتاريخ  والصادر( 71/7115)في الدعوى رقم ( 154)الفلسطينية رقم 
 .مساءً  7:11الساعة  ،31/1/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي فلسطين،
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صدارالفصل الصلاحية القضائية في النظر و  المقضية في  القرار الذي يحوز حجية القضية وا 
 .125كد القضاء على ذلكأوقد  124مامه في تلك الطلبات أو الاعتراضاتأالخصومة التي تنعقد 

 إداريةهي إلا قرارات ن القرارات الصادرة عن مسجل العلامات التجارية، ما أ 126يرى البعضفي حين 
والتي تتمحور هي بدورها حول  ،بالإلغاءمام محكمة العدل العليا أ بطعون إدارية هافييطعن خالصة 

 .وجود قرار إداري مستجمعا لشروطه

                                                 
، العدد الأردنالاعتراض على تسجيل العلامة التجارية، مقال قانوني منشور في مجلة نقابة المحامين في (: 3558) الياس العكشة، هيثم 124

 . من المجلة 7551ص ، الأردنيةالتاسع، مكتبة الجامعة 
لما  "لذي جاء في المبدأ الصادر فيه ، وا3525، سنة 161الصفحة ( 85/28)رقم  الأردنيةالقرار الصادر عن محكمة العدل العليا  125

من اجل ( 34)يتاح للشخص الذي سلك سبيل الاعتراض المنصوص عليه في المادة  أنيتعارض مع أحكام قانون تسجيل العلامات التجارية 
الأسباب التي  لذات حذف العلامة ذاتها من السجل استناد( 75)يعود بعد رد اعتراضه فيطلب بمقتضى المادة  أنالحيلولة دون تسجيل علامة، 

ماضي، رمزي : منشور لدى. "ية القرارات الحائزة قوة الشيء المقضي بهردها في الاعتراض، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى المساس بحجأو كان 
من سنة )التجارية  والأسماءمجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية (: 3552)

 .45و44، مرجع سابق، صفحة (3552سنة  إلى 3551
يكون قرارا  القرار أنلقد استقر الفقه والقضاء على " صادر عن ذات المحكمة  3524، سنة (6/24)حمل الرقم ي آخرفي قرار  أيضاجاء و 

يكون قرارا صادراً عن محكمة بمقتضى وظيفتها القضائية  أن: الأولى: في حالتين -تختص محكمة العدل العليا بنظر طلب إلغائه -قضائيا
نما  ينشيضائية بين خصمين تتعلق بمركز قانوني خاص أو عام، وهو لا قاعدة قانونية خصومة ق أساسويحسم على  مركزاً قانونياً جديد وا 

نما  أن: الثانية. يقرر في قوة الحقيقة القانونية وجود حق أو عدم وجوده إليها السلطة  أسندتيصدر عن جهة لا تكون من عناصر قضائية وا 
القرار  اعتبارواضحة في ن تكون إرادة الشارع أ، و الأولىصومة القضائية المبينة في الحالة يتوافر عناصر الخ أنالقضائية الاستثنائية، على 

 . 7551، مرجع سابق، صفحة الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية(: 3558) الياس العكشة، هيثم: لدى إليهمشار  ."قضائياً 
والصادر بتاريخ ( 374/7113)المبادئ الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية في القرار الصادر في الدعوى رقم  وقد جاء في

طريقتين لتقديم طلب إلغاء تسجيل علامة تجارية، الأولي أن يقدم الطلب إلى  3557حدد قانون العلامات التجارية لسنة -3 " 72/5/7116
وتنظر المحكمة فيه وفقاً للإجراءات المعتادة حتى تصدر حكمها فيه، والثانية أن يقدم طلب الإلغاء إلى مسجل محكمة العدل العليا مباشرةً 

يٌطعن  العلامات التجارية الذي له أن يحيل الطلب إلى محكمة العدل العليا أو أن يفصل فيه بعد سماع الفريقين بقرار  يكون له الصفة القضائية
لدى محكمة العدل العليا فإن  الاستئنافعند الطعن بقرار مسجل العلامات التجارية بطريق  -7.محكمة العدل العليا لدى الاستئناففيه بطريق 

لا كان الطعن واجب الرد لعدم صحة الخصومة  ، وقد جاء في "الطعن يوجه لمن كان طرفاً في الخصومة أمام مسجل العلامات التجارية وا 
القاعدة العامة في  نإوحيث "  72/5/7116الصادر بتاريخ ( 74/7113)في الدعوى رقم ( 717)ا رقم لذات المحكمة في قراراه آخرقرار 

يوجه الطعن لمن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها  أنالطعن بالاستئناف هي اشتراط الصفة فيمن يكون خصما في الطعن، بمعنى 
ات التجارية كانت فيما بين شركة سمراء عدن وبين المستدعي في هذا الطلب، مسجل العلام أمامالخصومة  نإالقرار المطعون فيه، وحيث 

وحيث انه لم يختصم سوى مسجل العلامات التجارية ولم يختصم شركة سمراء عدن في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه وكان في 
 ".لاستئناف لعدم صحة الخصومةفإن المحكمة تقرر رد ا.... الخصومة من النظام العام نإمواجهتها، وحيث 

والذي يتضمن  36/33/7133، والصادر بتاريخ (67/7131)كذلك اجتهاد محكمة العدل العليا في القرار الصادر في دعوى عدل عليا رقم  
قضائي فإن ذات اختصاص  إداريةعن جهة  اصادر  االعلامات التجارية هو قرار  ن قرار مسجلإق حكم القانون على ما تقدم وحيث وبتطبي"

 اسسن من عدم الاستعمال يؤدي إلى المتقديم طلب جديد بترقين العلامة استناد لذات الأسباب وقبل مرور سنتين جديدتي أنالمحكمة تجد 
، (538/7131)، كذلك قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم "المقضي به الأمربحجية القرارات الحائزة على قوة 

 :متاح على الموقع الالكتروني التالي المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: ، منشور لدى8/5/7131صادر بتاريخ ال
http://muqtafi.birzeit.edu،  مساءً  7:11،الساعة 31/1/7135بتاريخ. 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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ن ا  ذا صفة قضائية، و  إدارياً قرارا  اعتبار قرار المسجلالاجتهادات القضائية السابقة في  ويؤيد الباحث
تحديدا بهذا الشأن، و  المتعلقةكان لدينا بعض التحفظات على القصور وعدم الوضوح في النصوص 

يتحلى بها لنظر وفصل  أنو تنسيب مسجل العلامات التجارية والصفات التي يجب أين يفي عملية تع
 .ن قانون العلامات التجارية الأردني والنظام الملحق به لم يعالجهاأذه الطلبات، سيما و ه

العمل المسبق في القضاء أو  شتراطاللقيام بهذه المهمة أو  شخاصأبضرورة تأهيل  إذ يرى الباحث
اص محكمة العدل العليا في نظر ماهية أو ميدان اختص هنا الأهملك، لكن انتداب قضاة وتأهيلهم لذ

، في جاريةمن قانون العلامات الت( 75/5)التي تقدم بموجب أحكام المادة  ينوطلبات الترق لطعنا اهذ
 .127ظل عدم تحديدها

 قيد العلامة في السجل ومدة حمايتها : سادسا

ل بقيدها في سج، بعد دفع الرسوم تسجل العلامة ،التجاريةل العلامة المقدم لتسجي الطلبل ذا قبإ
تضمن قيد التسجيل ، بحيث ي128لخير تاريخ التسجيلأا باعتبارلتجارية بتاريخ الطلب العلامات ا

نه بشأنها، واسم صاحبها وعنواالعلامة  تبضاعة التي سجلال وأوصافلى تاريخ التسجيل إشارة إ
 هذه العمليةتمام إوبعد , ةيخرى يراها المسجل ضرور أمور وتفاصيل أُ وكل ما يتعلق بذلك من  ومهنته

ويدرج  ،يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيل تلك العلامة حسب النموذج المقرر لهذه الغاية
وصنف  فها نشرت التيفي تلك الشهادة اسم صاحب العلامة وعنوانه ورقم العلامة وعدد الجريدة 

 .129البضاعة ومدة سريان التسجيل

 ي سبعهالسجيل وتمتعها بالحماية القانونية، ف ما فيما يتعلق بمدة تسجيل العلامة التجارية وقيدها فيأ
، بينما في 130بموجب قانون العلامات التجارية الأردني سنوات من تاريخ التسجيل يجوز تجديدها

ولى، بحيث يستطيع صاحب العلامة الألتسجيل مدة ا ءبعد انتها يجوز تجديدها سنوات مصر عشر
وفق الأصول  لما يتم تجديد علامتهايضمن استمرار الحماية لمدد جديدة غير محددة ط أنالتجارية 
 .132، تحت طائلة الشطب في حال عدم التجديد131المقررة

                                                                                                                                                    
دكتوراه،  أطروحةرقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة عن مسجل العلامات التجارية،   (:7134) زعل الصعوب، منال 126

 .65الجامعة الاردنية، عمان، ص 
127

 .الدراسة هذه متن في لاحقا عنه سنجيب ما هذا 
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص  ,شطب العلامة التجارية في ضوء إجتهادات محكمة العدل العليا(: 7133) احمد عساف، شذى 128
15-16. 
 .الأردنيمن نظام العلامات التجارية ( 45-42) ادتان الم 129
 .من قانون العلامات التجارية( 73و71) ادتانالم 130
 .351العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص (: 7133)غالب الجغبير، حمدي  131
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لتجارية، وهل همية معرفة طبيعة الحق في العلامة اأتتجلى لنا  ،العلامة التجارية شروط ستعراضابعد 
 للتملك فما هي طرق تملك هذا الحق؟ن كان قابلا ا  م لا؟ و أهو حق قابل للتملك 

 الطبيعة القانونية للحق في ملكية العلامة التجارية :المبحث الثاني

مور إنسانية فكرية غير أة، فهي تتعامل مع نها ملكية فكريأالعلامات التجارية على  133ملكيةتصنف 
 مر مالاً التجارية في حقيقة الأ، فالعلامة محسوسة تعتبر نوعا وشكلًا خاصاً من الملكية غير الملموسة

ن كان اذ منقولاً  ن لم  للتملك ةقابل فهيللدوام،  ونسبيا قابلاً  ختياريااحقا معنويا  تقيمة مالية، وا  كن توا 
رأس مال مما يشكل  اوالتصرف فيه لتعاملا أو قابلاً  ةأو مسموع ةفي الغالب مرئي اأنه، إلا ةمادي

الملكية الفكرية ونظرا لخصائص الحق في ملكية العلامة ، وكباقي حقوق 134تجاري قابل للتملك
م أذا كان يمكن تملكه إفي تحديد ما  د الطبيعة القانونية للحق فيهاالتجارية، فقد خضعت عملية تحدي

 . إلى جدل فقهي لا

من قبل الأشخاص، فالسؤال هو كيف  ايجوز تملكهقول بأن العلامة التجارية أمكننا ال إنلكن  
؟ فقد تبدأ العلامة بفكرة لم تتخطَ إطار العقل ومن ثم يتم كتسب ملكية هذه العلامةي أنلشخص 
 .135استعمالها

، ومبادئ ( المطلب الأول)  لحق في ملكية العلامة التجاريةبدراسة خصائص ا أقوملذلك سوف 
 .( المطلب الثاني)  لحق في ملكية العلامة التجاريةاكتساب ا

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 .375و374العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص(: 7135)زين الدين، صلاح :   د من التفصيل انظرلمزي 132

133
ل ستغلااو استعمالسلطة , وفى حدود القانون, يمنح صاحبه الذيالحق " "حق الملكية بأنه العدلية حكامالأمن مجلة ( 375)المادة  تعرف 

وتعتبر مجلة الأحكام العدلية تقنيناً للمذهب الحنفي أصدرته الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر ، "الحقل مح الشيء فيوالتصرف 
المقتفي، منظومة القضاء : لدى ةمنشور  .، ومازالت أحكامها سارية المفعول في فلسطين حتى اليوم(م3826-هـ3751)هجري، تحديداً سنة 
 .مساءً  31:11الساعة  ،31/1/7131بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :الالكتروني التاليمتاح على الموقع  والتشريع في فلسطين،

 .378و372النظام القانوني للعلامات التجارية، مرجع سابق، ص (: 3551-3557) يوسف صرخوة، يعقوب 134
 .333العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص  (:7133)غالب الجغبير، حمدي  135

http://muqtafi.birzeit.edu/


 33 

 الحق في العلامة التجاريةخصائص : الأولالمطلب 

هم هذه الخصائص كونه أ، ومن عدةي العلامة التجارية بخصائص كغيره من الحقوق يتميز الحق ف
للدوام ونسبياً يتمتع بحماية قانونية  حق ملكية على منقول غير مادي، وكونه حقاً اختيارياً قابلاً 

 .مزدوجة

 حق ملكية على مال منقول غير مادي: ولالفرع الأ 

التي تندرج ضمن حقوق الملكية الصناعية  حد عناصر الملكية الفكريةأعد العلامة التجارية من ت
نما بالفكر ، فهي تعبر عن مال منقول136والتجارية تعتبر  ، فالعلامة137غير مادي، لا يدرك بالحس وا 

مية عن تلك العناصر المادية له، هألا تقل واحداً من العناصر غير المادية التي يتكون منها المتجر و 
ساري المفعول في الضفة  3566ة لسن( 37)رقم الأردنيمن قانون التجارة ( 18)نصت المادة  وهنا

يشتمل  -7يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به -3" ،على انه الغربية
الزبائن -لأحوال وهي خصوصاً المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب ا

والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية 
 ".والأثاث التجاري والبضائع

بصفة  الحق في العلامة التجاريةوالاتفاقيات الدولية لطبيعة  تشريعاتغلب الأفي ظل عدم تحديد و 
يلة في شتد الجدل الفقهي لفترة زمنية طو ا فقد ،138قوق الملكية الصناعية والتجاريةقاطعة كباقي ح

لحقوق الملكية الفكرية عامةً، وللحق في ملكية العلامة التجارية خاصةً، تكييف الطبيعة القانونية 
 .ريات لتحديد طبيعة هذه الحقوقونتيجة لذلك ظهرت ثلاث نظ

                                                 
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، المجلد الثامن، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات (: 7133)السنهوري، عبد الرزاق  136

براهيم. 764لبنان، ص  -الحلبي الحقوقية، بيروت ، ص الإسكندرية، الدار الجامعية، الأولىحقوق الملكية الفكرية، الطبعة (: 7131)، خالد وا 
، وزين الدين، 115-178التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137) غسان و برنبو، عدنان. 57-55

 .751الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص (: 3555)صلاح 
، فهذه "غير مادي ءيشالحقوق التي ترد على " الملكية الفكرية تعريفاً ذا طابع إجمالي بأنها حقوق ذهب الاتجاه العالمي الفقهي إلى تعريف 137
على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمكن أن يكون  التي تقع حق العيني أو الشخصيلل خلفاً  وق ترد على أشياء غير مادية،الحق
هذا . لها نتاج مادي محسوس التي لا تدرك إلا بالفكر، و ليس لها جسم محسوس، وأن كان الأشياءغير المادية،  بالأشياءاديا، ويقصد م

 .725الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص (: 7133)السنهوري، عبد الرزاق : التعريف مشار إليه لدى
بحيث يرى الباحث ان معظم التعريفات التي أطلقت على حقوق الملكية الفكرية من خلال التشريعات الوطنية أو من خلال الاتفاقيات  138

التعامل بسهولة مع مفرداتها  ولإمكانيةالمتعلقة بهذا الخصوص  الأخرىتطبيق أحكام النصوص  إمكانيةالدولية، جاءت مقتضبة لغايات 
 .ون هناك اهتمام منصب نحو ايجاد تعريف موضوعي متكامل لحقوق الملكية الفكرية يبين طبيعة هذه الحقوقالنصوص، دون ان يك
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من  140الآخرون أنكرن هذا الحق هو حق ملكية، في حين للقول بأ 139الأولالنظرية  أنصارفذهب 
لك نتاج تأثرهم بنظريات الحق ، وكان ذيكون حق ملكية أنهذا الحق  عنالثانية  ةلنظريا أنصار
 .141ةالعيني وقالثاني الحقة إلى قسمين الاول الحقوق شخصية و التي تقسم الحقوق المالي التقليدية

 -ة التجاريةومن ضمنها الحق في العلام-حقوق الملكية الفكرية عتبار ا الجانب الذي أنكر فاستند
ن حق الملكية هو في الحقيقة من الحقوق العينية التي هي سلطة مباشرة يعطيها أحقوق ملكية، للقول ب

ما أء هنا هو الشيء المادي المحسوس، القانون لشخص معين على شيء معين، والمقصود بالشي
د ولا تتعلق بالحيازة، فلا تخرج عن العالم المحسوس والتي لا تحويها اليغير المادية التي  الأشياء
نظورهم من م ، فالحق في العلامةملكية العينيةحقوق الملكية أو لغيره من ن تكون محلا لحق الأيمكن 
 أو الخدمات وهو منفصل عن الحق في ملكية البضائع قتصادياا لالاستغاالعلامة  باستغلاليتمثل 

 .142التي تحمل العلامة

كون في الشيء ن التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي، لا يأساس مفاده بينما استند المؤيدون لأ
مباشرةً إلى الشيء محل  قصاحب الح يكون في مدى إمكانية وكيفية وصولنما وا  المادي محل الحق، 

الحق الشخصي صاحب  في حين ،كما في الحقوق العينية حدأون وساطة فوائده د صستخلاوا الحق
إليه بطريق غير مباشر بواسطة المدين،  في الوصول نماا  ل إلى الشيء محل الحق مباشرةً، و لا يص

الخلط بين  عدم، وبالتالي يتوجب فهو بذلك لا يستعمل سلطة مباشرة على الشيء كما في الحق العيني
 .144وبين محل الحق الذي قد يكون مادياً  143طابع معنوي الذي يكون دائما ذا ذاتهالحق 

                                                 
دراسة في الايات القانونية للتبعية  -نقل التكنولوجيا(: 3582) محمد عيسى، حسام: مشار لهم لدى .وريبير وكابيتان وجوسرانبلانيول  139

 .71المستقبل العربي، مصر، ص ، منشورات دار الأولى، الطبعة -الدولية
 . 64و 73المرجع السابق، ص : مشار لهم لدى .بيكار وكولان وروبيه 140
 .115التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137) غسان برنبو، عدنان 141

 :يسيين، هما حقوق عينية وحقوق شخصية تنقسم الحقوق المالية المتعلقة بالذمة المالية، والتي تقسم  إلى قسمين رئ
سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص معين  أون على شيء محدد بالذات، هو سلطة يعطيها القانون لشخص معيفالحق العيني  -

علي شيء محدد بالذات بحيث يتمكن من الاستفادة من هذا الشيء، وعليه فإن الحق العيني يتكون من عنصرين وهما صاحب 
 .حل الحق، ويعتبر حق الملكية أوضح مثال على الحقوق العينية والذي يعتبر أوسع الحقوق العينية مدى وشمولاً الحق وم

 أوبالقيام بعمل  بأداء شيء معين أو أما الحق الشخصي فهو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين -
 .موضوع الحق أومن عناصر ثلاثة، دائن ومدين ومحل  الامتناع عن عمل، وعليه فإن الحق الشخصي يتكون

الوسيط في شرح (: 7133)السنهوري، عبد الرزاق :  انظر  ،صيللمزيد من التف. العيني يرد مباشرة علي شيء محدد وهو ما يعني أن الحق
 .383القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص

-111التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137) غسان برنبو، عدنان:  انظر  ،لمزيد من التفصيل 142
 .783-722ص الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، (: 7133)السنهوري، عبد الرزاق : انظر ايضاً  .117

143
 .724ص ق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ساب(: 7133)السنهوري، عبد الرزاق  
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الحقوق التي ترد على  أنحق الملكية هو حق مؤبد في حين  أنفحواها  أخرىأثار المعارضون حجة 
، فمثلا الحق في العلامة التجارية ينقضي بعدم مؤقتةغير المادية هي بطبيعتها حقوق  الأشياء

الاستعمال، وقد رد  المؤيدون على هذه الحجة بأن التأبيد ليس من جوهر حق الملكية بل هو من 
تنوع حقوق الملكية  لإخضاعنه لا مبرر لملكية في الماضي، وأالتي كانت تتسم بها ا الإطلاقصفات 

نمالا يوجد حق ملكية لتنظيم قانوني واحد خاص بحق الملكية، ف ، فمن متنوعةيوجد حقوق ملكية  وا 
 .145حقوق الملكية الصناعية لذات التنظيم الخاص بملكية العقارات مثلا إخضاعغير المعقول 

ا اسم يطلق عليه أنوالفنية يجب  الأدبيةبأن حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية  146ورأى البعض
ن هذه الملكية المعنوية غير المادية هي نوع جديد من أنواع الملكية يتميز وأ" حقوق الملكية المعنوية"

 .المادية الأشياءعن ملكية 

ومن خلال الاطلاع على  ق بالحق في العلامة التجارية،فيما يتعل على صعيد القوانين المقارنة وتحديداً 
ومع الاحترام كان متخبطاً المشرع الأردني  يتضح لنا أنون العلامات التجارية الأردني، نصوص قان

 147ستخدم عبارة الملكيةا، فتارة المتعلقة بهذا الشأنالمستخدمة في صياغة النصوص في المفردات 
ضرورة فهناك  هذا أمر قد يؤدي للتناقض ، و 148مثل صاحب العلامة أخرىستخدم عبارات ا وتارة

                                                                                                                                                    
-111ة مقارنة، مرجع سابق، ص التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراس(: 7137) غسان برنبو، عدنان:  انظر  ،لمزيد من التفصيل 144

 -722ص الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، (: 7133)السنهوري، عبد الرزاق : انظر ايضاً .   112
معنوي، فالجانب الأول يعطي  خروالآحدها مادي أانبين لها ج ،وتحديدا حق المؤلف بأن حقوق الملكية الفكرية لللقو  144الفقه أغلبيةاتجه 

، واستغلالهمالياً، وذلك من خلال التصرف بالشيء محل الحق  واستغلالهصاحب الحق المصلحة المادية التي تمكنه من الاحتكار لنتاج عقله 
نتاجه إبصاحب الحق ويربط  متعلق يعتبر شق، وهو مومنازعته له الآخرينوالجانب الثاني يمكن صاحب الحق من حماية إنتاجه الفكري من 

 :، انظر ا 161صالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، (: 7133)السنهوري، عبد الرزاق : مشار إليه لدى. الفكري بشخصه
 .43حقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص (: 7131) ممدوح د، خالإبراهيم

145
 .118-112ة مقارنة، مرجع سابق، ص التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراس(: 7137) غسان برنبو، عدنان 

146
جاري، بدون طبعة، دار الملكية الصناعية والمحل الت(: 3523)عباس، محمد حسني : مشار إليهم لدى. بلانيول وريبير وكابيتان وجوسران 

ة مقارنة، مرجع التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراس(: 7137) غسان برنبو، عدنان :انظر أيضا   .71النهضة العربية، القاهرة، ص 
 .114سابق، ص 

من ذات القانون ( 71)المادة ، كذلك .." التجارية مدة ملكية حقوق العلامة"  تصقانون العلامات التجارية الأردني، نمن ( 71)المادة  147
قانونية أخرى عليه أن يقدم طلباً إلى المسجل  عندما يصبح شخصاً ما مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل أو نقل أو معاملة-3"

باسم ذلك  التجارية لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية أن يسجل تلك العلامة
ويكون كل قرار يصدره المسجل  التجارية الشخص، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل أو النقل أو أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة

دا القضايا التجارية، ع لا يقبل في معرض البينة لإثبات ملكية العلامة-7.بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا
، "لكالمستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند أو صك لم يقيد سابقاً في السجل وفاقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا إذا أشارت المحكمة بخلاف ذ

 ".يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية مقدمة بينة"من ذات القانون ( 75)كذلك المادة 
، كذلك المادة .. " التجارية على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة-3"، تنص التجارية الأردنيقانون العلامات من ( 73)المادة  148
 .، من ذات القانون..(37و2و7)، كذلك المادة .. "المسجلة أن يطلب التجارية يحق لصاحب العلامة -3 "من ذات القانون ( 74)
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الغاية التي  قدرب تكون لازدواجيةاف في صياغة النصوص القانونية، لتوحيد المصطلح المستخدم للدلالة
 .دلالة على معنى معين مثلاال لها استدعت

في العلامة التجارية  لكن بالرغم مما سبق من ذلك نستنتج بأن المشرع الأردني أضفى على الحق
وهنا كان ، 149يحدد طبيعة هذا الحق ، وعلى هذا النهج أتت القوانين المقارنة أندون  صفة التملك

 .150للتملكعلى قابلية العلامة  صريحاً  المصري القضاء موقف

ويرى الباحث بأن الحق في العلامة التجارية حق معنوي يرد على شيء غير مادي ويمنح صاحبه 
 إذسلطة مباشرة عليه وبالتالي هو حق ملكية يمكن صاحبه من الاستعمال والاستغلال والتصرف، 

ن في خصائصه، من كونه سلطة تنصب م الأصلييشارك الحق العيني  باشرةً على شيء معين، وا 
 .151في حق الناس كافة نافذةغير مادي، وهذه السلطة  اشيئكان 

 ختيارياحق : الفرع الثاني

 تيارياخمر ألتجارية، فاتخاذ العلامة استعمال أو تسجيل العلامة ا الأشخاصلا يفرض القانون على 
 .استعمال العلامة قد يعود بنفعه على صاحب الشأن كونحيث المبدأ، على الرغم من من 

، فقد نصت بعض نصوص قانون العلامات الأردني مضمون ستقراءامن خلال  على ذلك يستدل
كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من "منه ( 6)المادة 

ادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شه
 ."يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقاً لأحكام هذا القانون

قانون حماية حقوق الملكية الأردني و  فالحق في العلامة التجارية حسب قانون العلامات التجارية
 .لمصلحةلصاحب ا ختيارهامر عائد أ، هو حق اختياري 152الفكرية المصري

                                                 
 7185/3574، القرار رقم ...(85و88و82و66)قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري في العديد من نصوص مواده، مثل المواد  149

 ...(. 84و24)، في العديد من نصوص مواده، مثل المواد لنافذ في لبنان
 أسوةوالصناعية يجوز تملكها بالطرق التي رسمها القانون  العلامة التجارية أنمن المسلم به " فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف القاهرة  150

التنظيم القانوني للعلامات (: 7137) غسان برنبو، عدنان:  يه بالتفصيل على هامش الصفحة لدىمشار إل ...."المنقولة والأشياءبالعقارات 
 .115التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 

151
 .781ص يط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، الوس(: 7133)السنهوري، عبد الرزاق  

يميز منتجا سلعة أو خدمة عن  العلامة التجارية هي كل ما "من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، تنص ( 61)نص المادة  152
رجائي الدقي، : أيضاانظر   ، .. ".منتجات في تمييز  أماوكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم ...، هغير 

 .48مختار سعد، مرجع سابق، صفحة 
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توجه بعض قوانين العلامات التجارية الوطنية، لفرض اتخاذ ووضع العلامة  أن 153ويرى بعض الفقه
ا فعل وغيرها، كم والأحذيةالتجارية لبعض المنتجات مثل المنتجات الكيماوية، والمستحضرات الطبية 

ن هذه الوطنية، لأين العلامات التجارية مر يجب فرضه من خلال قوانأالمشرع السوري، هي ضرورة و 
 المسئولةالجمهور من حيث مواصفاتها والجهة  رباكإن تؤدي إلى أات دون علامة من شأنها المنتج

 .عنها، وما إلى ذلك

لما له من اثر بالغ الأهمية  سيلة لتمييز المنتجات،كو  تخاذا العلامات التجارية تسجيل نشجع ونحن
ن قوانين حماية المستهلك وقوانين علامات البضائع هي أعلى الرغم من  على استقرار المعاملات،

عنه، وجهة المصدر، ومكان  المسئولةالتي تنظم ذلك، من حيث كيفية التعرف على المنتج، والجهة 
 .الخ...الصنع، وكيفية الاستعمال

 حق قابل للدوام: الفرع الثالث

كان مالك العلامة يقوم بجميع طالما  مة التجارية هو حق دائمأن الحق في العلا، 154يرى البعض
يبقى بذلك حقه في ملكيتها وحمايتها بدوام الاستعمال للعلامة، فجراءات القانونية والفعلية المتمثلة الإ

الحق في العلامة التجارية مختلف عن بعض حقوق الملكية الصناعية أن  وسندهم في ذلك ،مستمراً 
الصناعية، التي يكون الحق في ملكيتها محدوداً بمدة  الاختراع والرسوم والنماذج مثل براءات، الأخرى

ن العلامة التجارية تكتسب شهرتها وتزداد قيمتها أقضي الحق في الملكية بعدها، ذلك زمنية معينة، ين
 .وقدم الاستعمال نبعد مضي الزم

دة قد حدد م فالقانون، ان يكون دائمأو حق مؤقت ولا يمكن ه هذا الحقن أ ،155خرونآفي حين يرى 
لم يتم تجديدها ينقضي الحق فيها بشطبها،  بعد تلك المدة فإن معينة لملكية العلامة يمكن تجديدها

استخدام عبارة فداء وظيفتها، أالترك أو توقف العلامة عن  أو العلامة ستعمالا في حالة عدمكذلك 
 .التجديد يتطلب دوام ملكية العلامة و هو تعبيرا مجازيمن وجهتهم " حق دائم"

من قانون العلامات التجارية، حدد مدة ملكية ( 71/3)وهنا نجد المشرع الأردني في نص المادة 
العلامة التجارية وهي سبع سنوات تبدأ من تاريخ تسجيلها، وتمدد لمدة أو لمدد قد تصل إلى مالا نهاية 

                                                 
 .156و151التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)غسان برنبو، عدنان  153
الكامل في قانون التجارة المؤسسة التجارية، الطبعة الثانية، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات،  (:3585) سالياناصف، 154

 .753باريس، ص  -بيروت
(: 7114) مقدادالجليلي، هالة : أيضاانظر   . 115العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح  155

 .312راسة مقارنة، مرجع سابق، ص العلامة التجارية د
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نقطاع ا، وتنتهي بتوقف صاحب العلامة دون مبرر عن تجديدها أو 156بناء على طلب صاحب الشأن
للدوام من خلال دوام لذلك فإن الحق في العلامة التجارية حق قابلا ، استعمالها لسبب غير مسوغ

 .والمقرون بالتسجيل، فتصبح مباحة للتسجيل من قبل الآخرين الاستعمال

 لذلك فإن الحق في العلامة التجارية قابلًا للدوام من خلال دوام الاستعمال، فلا بد لنا في هذا المقام
من التفرقة بين التسجيل كوسيلة لحماية العلامة التجارية، وبين الاستعمال كسبب لملكيتها، وبالتالي 
فإن عدم التجديد لا يعني انقضاء الحق في العلامة طالما كانت مستعملة بشكل فعلي على نطاق 

 .واسع

 حق نسبي: الفرع الرابع

حقا مطلقاً، فالذي يستعمل كلمة معينة كعلامة يعتبر الحق في العلامة التجارية حقا نسبياً، وليس 
 خرى، وهذاأُ نع الآخرين من استعمالها لغايات تجارية لا يملك الحق في نزع هذه الكلمة من اللغة، وم

العلامة التجارية يحتج  وكافة ما يتخذ كعلامة تجارية، فمالك والأشكالم والصور و رسالما يسري على 
النوع من التجارة أو الصناعة أو الخدمات التي  لذاتالذين يزاولون المنافسين  ةمواجفي  بها فقط 

 .157يزاولها مالك العلامة

علامة أو العناصر والنسبية في حق ملكية العلامة التجارية تشمل النسبية من حيث الشكل العام لل
 .المكان، والنسبية من حيث أو الخدمات التي توضع عليها ، والنسبية من حيث المنتجاتهالمكونة ل

الذي يتمتع به صاحبها،  ن الحق في العلامةأجارية تعني فالنسبية من حيث عناصر العلامة الت
 التي تتكون منها العلامةالعام والمتميز الذي يشمل جميع العناصر  الإجمالييقتصر على مظهرها 

، ومن ثم لا يجوز كجملة واحدة، ولا يمتد هذا الحق إلى كل عنصر على حدا من عناصر العلامة
العناصر المكونة لعلامته، طالما حد أمن استعمال أو تسجيل  الآخرينن يطلب بمنع ألمالك العلامة 

هرا عاما مميزا عن ن  استعمال هذا العنصر في العلامة الجديدة قد تم بطريقة مختلفة تمنحها مظأ
 .158جمهور المستهلكين ن لا يؤدي ذلك إلى لبس أو خلط بين العلامتين لدىأ، بشرط الأولى

                                                 
 .على هذا النهج سارت التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية كما سبق وان وضحنا ذلك 156
 .51، مرجع سابق، ص نيةردلأن انيوافقاً للقولمسجلة ر اية غيرلتجاانية للعلامة دلمالحماية ا(: 7131)مازن س ينان، إيرلجباا 157
محكمة العدل  وقرار ،مشار إليه سابقا، 72/7/7117بتاريخ  155/7117والصادر عن الهيئة العامة، رقم  نيةالأردقرار محكمة التمييز  158

ان العبرة في الفصل بين علامتين تكون " ، والذي جاء فيه 78/33/7137والصادر بتاريخ ( 361/7133)العليا الفلسطينية في دعوى رقم 
متاح على  المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: ، منشور لدى"هما العام لا بتفصيلهمابالمقارنة بين العلامتين في طابعهما ومظهر 

 .مساءً  7:11الساعة  ،31/1/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu :الموقع الالكتروني التالي
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مالك العلامة التجارية المستعملة على نوع  أن، فتعني سبية من حيث المنتجات أو الخدماتما النأ
من استعمال أو تسجيل  الآخرينالمنتجات أو الخدمات، لا يملك الحق في منع  أنواعمعين من 

ن العلامة التجارية عليهم لأة، فلا يجوز له الاحتجاج على منتجات أو خدمات مختلف ذاتها العلامة
لتمييز منتجات أو خدمات معينة ومحددة ولشخص معين، عن منتجات أو خدمات  ارمز ليست إلا 

من شخص مادام موضوع نشاط احدهم  أكثرتخدام العلامة من قبل وبالتالي قد تسذاتها لشخص غيره، 
 .159خرالآمختلف عن نشاط 

العدل العليا  تاوقضاء محكم 160العلامات التجارية الأردني وقد تأكد هذا المبدأ من خلال أحكام قانون
 أن"ردنية في قرار لمحكمة العدل العليا الأ ذ جاءإ، 161والفلسطينية والقضاء اللبناني والمصري الأردنية

 الآخرينتسجيلها وعليه فلا يمنع التي نصت عليها شهادة  المنتجاتحماية العلامة التجارية لا تتعدى 
لا ينشأ من ذلك لبس أو خلط بين السلع  إذتختلف عنها  أخرىالعلامة لتمييز سلعة  ذات من استخدام

 .162.."ةمتقاربلم تكن السلع  الحاملة لذات العلامة ما

 أنهاإن ملكية العلامة الفارقة وحمايتها هي نسبية أي "كما جاء في قرار لمحكمة استئناف بيروت 
تنحصر في تجارة أو صناعة معينة وفي بلد معين، وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقيات الدولية في 

 .163"هذا الحقل

ملكية العلامة التجارية في دولة معينة لا تعني بالضرورة أن فمفادها  ما النسبية من حيث المكانأ
 .خرينآ أشخاصلعالم من قبل من ا أخرىطق قد تكون مملوكة في منا إذ، الأخرىملكيتها في الدول 

اه ولا دلا يتعالدولة  إقليمبحدود  و بشكل معينبمنتجات معينة و  مرتبط ةذلك فإن الحق في العلاموب 
ذاته، وهذا  الإقليمياها هذه الملكية إلا على إالحق ممارسة الحقوق التي تخوله  يمكن لصاحب هذا

                                                 
(: 7135)زين الدين، صلاح  :أيضاانظر .   115-118ق، ص الملكية الصناعية والتجارية، مرجع ساب(: 3555)زين الدين، صلاح  159

 .355-354العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص 
 .من قانون العلامات التجارية الأردني وما يقابلها في التشريعات المقارنة( 8/6و2)نص المادة :  انظر  160
 .168-163لتنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ا(: 7137)برنبو، عدنان :  انظر  ،للمزيد من التفصيل 161
مجموعة (: 0117)ماضي، رمزي احمد : ، منشور لدى3588، سنة 685، صفحة (15/82)رقم  ردنيةالأقرار محكمة العدل العليا  162

، (0117 إلى سنة 0153من سنة )التجارية والأسماء التجارية المبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات 
  .51و 74مرجع سابق، صفحة 

المقتفي، : ، منشور لدى78/33/7137والصادر بتاريخ ( 361/7133)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى رقم :   أيضاانظر 
،الساعة 31/1/7135بتاريخ ، http://muqtafi.birzeit.edu: متاح على الموقع الالكتروني التالي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،

 .مساءً  7:11
التنظيم القانوني للعلامات التجارية (: 7137)برنبو، عدنان : ، مشار إليه لدى71/33/3556بتاريخ  3633استئناف بيروت قرار رقم  163

 .163دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص
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لامة المشهورة والعلامة هذا المبدأ يرد عليه العديد من الاستثناءات مثل الع أنكأصل عام، إلا 
 . 164الخارج وغيرهافي المسجلة 

 حماية مزدوجة ذوحق : لخامسالفرع ا

جزائية  خريوأذ تتوافر له حماية مدنية إالتجارية بحماية قانونية مزدوجة، يتمتع الحق في العلامة 
كان نوعها، وحماية العلامة التجارية  أياالحماية المدنية مقررة لكافة الحقوق  أنفالأصل ، (جنائية)

 .165غير مسجلة أمتلك العلامة مسجلة  أكانتتنبع من الحماية العامة المقررة لجميع الحقوق سواء 

يطالب بالتعويض سنداً  أنوبالتالي يحق لمن وقع اعتداء على ملكيته للعلامة التجارية غير المسجلة 
الغنم " و " الضرر يزال" و "لا ضرر ولا ضرار" للقواعد العامة في القانون المدنية، فالقاعدة تقتضي 

،  فأيا كان نوع هذا الاعتداء أو صورته فهو موجباً للتعويض استناداً إلى المنافسة التجارية 166"بالغرم
 .167هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، و عة متى توافرت شروط هذه المنافسةغير المشرو 

لية عن الفعل الضار، العامة في المسؤو  والأحكاموتستند دعوى المنافسة غير المشروعة إلى القواعد 
عة تعد المنافسة التجارية غير المشرو  "محكمة النقض المصرية ذلك في حكم لها جاء فيه،  فقد بينت

عن تعويض الضرر المترتب عليه، ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة  سؤولية فاعلهفعلا تقصيريا يستوجب م
 والأمانةالمشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف 

، ولما كانت دعوى المنافسة غير المشروعة تستند للمسؤولية التقصيرية، فإن المسؤولية "في المعاملات
نما يجب عنها لا تفت  .168شروط قيامها إثباترض وا 

القضاء اعتبار فعل الاعتداء على العلامة التجارية منافسة تجارية غير مشروعة فقد جاء في  أكدوقد 
يستولي على عملاء  أنالتاجر الذي يضع علامته التجارية بقصد " قرار لمحكمة الاستئناف المصرية 

 أمامهمزاحم له ويعرض بضائعه ملفوفة بطريقة توجد التباساً في فكر المشتري اليقظ إذا لم توضع 
البضاعتان للمقارنة والتفرقة بينهما، يعتبر عمليه هذا مزاحمة غير مشروعة توجب الحكم عليه 

 .169"يضبالتعو 

                                                 
 .أخرىتفصيلا فيما بعد من خلال مواضيع  أكثرتوضيحه بشكل  سيتم 164
165

 .338العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7114)الجليلي، هالة مقداد احمد   
166

ار بالغير كل إضر"من القانون المدني الأردني على انه ( 256)من مجلة الأحكام العدلية ، كذلك تنص المادة ( 17و 21و 01)انظر المواد  

 ".يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر
167

ملكية العلامة التجارية في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ص (: 0113)جراده، احمد : لمزيد من التفصيل انظر 

044. 
168

 .115ص مقارنة، مرجع سابق،التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة (: 7137)برنبو، عدنان : مشار إليه لدى  
169

 .116المرجع السابق، ص: مشار إليه لدى 
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لا يحق لأحد  "نصت  أنهاقانون العلامات التجارية الأردني نجد  من( 14)المادة  لأحكاملكن بالرجوع 
أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية 

وبذلك فقد خرج المشرع الأردني عن " الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقدم الدعوى لإبطال علامة تجارية 
لحماية العلامة التجارية من ناحية مدنية، فالنص جاء واضحا بحيث حرم أي الأصل العام بالنسبة 

شخص من إقامة الدعوى بطلب التعويض، لأي تعد على العلامة غير المسجلة مهما كانت صورة 
ودفعه للقيام بتسجيل علامته صيما وان  إلزامهقصد المشرع من ذلك هو  أن 170التعدي، ورأى البعض

لك مبرراً لتجريد ن كنا ننادي بضرورة تسجيل العلامة التجارية فلا نرى من ذوا   أنناإلا كان مهملا، 
أمام تجه نحو حماية التاجر الوطني قصد الشارع قد ا أنحق من حماية له، وبقراءة النص كاملا نرى 

، له حق المطالبة بإبطال العلامة الوطنية أجازة من التعويض، فهو بالمقابل يجنبصاحب العلامة الأ
 .كذلك فهذه تعد ميزة لقانون العلامات التجارية الأمرن كان وا  

نوقف بعض  أننستطيع منه ( 12)من خلال أحكام قانون العلامات التجارية وتحديدا نص المادة و 
ليس في أحكام هذا "  حيث نصت هذه المادة التعدي على العلامة التجارية غير المسجلة أعمال
الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص ما يؤثر في حق إقامة  القانون

أي مانع أمام صاحب  أكدت زوال، فهذه المادة "شخصاً آخر أو في تأمين حقوق صاحب البضاعة
بوضع علامته  آخرقام شخص  نإ، في إقامة دعوى البضاعة التي تميزها علامة تجارية غير مسجلة

أو مصنوعة من قبل صانعها  منتجة أنهاالخاصة لتصريف بضائع أو منتجات تخصه على اعتبار 
 .171يجب ألا نتوسع فيه ( 14)، فالاستثناء الوارد في المادة الأصلي

المشرع الأردني وبموجب أحكام قانون المنافسة غير المشروعة  أنومن جدير بالذكر في هذا المقام 
لمالك العلامة التجارية غير  نظم قواعد وأسس دعوى المنافسة غير المشروعة  172تجاريةوالأسرار ال
كذلك الحال بالنسبة المنافسة غير المشروعة،  أعمالالحماية المدنية من  التي تمثل أهم طرقالمسجلة 

 .  173لقانون التجارة المصري واتفاقية باريس

يقيم دعوى لترقين  أن يعترض على تسجيل علامة و أن يستطيع مالك العلامة غير المسجلةأخيرا 
لا يملكها، استنداً إلى الأسباب الواردة في الفقرات  أخرعلامة تجارية مسجلة من قبل شخص 

 .174من قانون العلامات التجارية( 8)من المادة  31و2و6

                                                 
170

 .755ص ، مرجع سابق والتجارية،الوجيز في الملكية الصناعية (: 3587)الناهي، صلاح الدين  
171

 .056ملكية العلامة التجارية في القانون الأردني، مرجع سابق، ص (: 0113)جراده، احمد : لمزيد من التفصيل انظر 
172

 .2/4/2111بتاريخ ( 4423)عدد ( 0360)صفحة : ، المنشور في الجريدة الرسمية2111لسنة ( 05)قانون المنافسة غير المشروعة رقم  
173

 .من اتفاقية باريس( 01/2)، كذلك المادة 0111لسنة ( 07)من قانون التجارة المصري رقم ( 66/0)المادة :  انظر 
174

 .هذه الدراسة عند الحديث عن الاستعمال كأساس قانوني لملكية العلامة التجاريةسيتم توضيح ذلك بالتفصيل من خلال  
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العلامة المسجلة فقط فهي تقتصر على  بموجب أحكام قانون العلامات التجارية ما الحماية الجزائيةأ
التي  ،175من قانون العلامات التجارية الأردني( 18)سنداً لأحكام المادة  دون العلامة غير المسجلة

 .أكدت في سياق بنودها وشروط انطباقها وقوع الأفعال على علامة مسجلة

أو  اريةزور علامة تج. ا:كل من  " من ذات القانون نجد أنها نصت( 1)بالرجوع لنص المادة كذلك 
قريبة الشبه من علامة تجارية  أخرىعلامة  أواستعمل للبضائع استعمالًا باطلًا علامة تجارية . ب

تسبب في . د أووصف تجاري زائف ،  أياستعمل للبضائع . ج أوالانخداع ،  إلىبصورة تؤدي 
بغرامة لا  أويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة  .المذكورة في هذه المادة الأفعالاحد  إجراء

 ".هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال ابكلت أوتزيد على مائة دينار 

المشرع نظم الجرائم الواقعة على العلامات التجارية  أنويلاحظ من استعراض نصوص المواد السابقة 
لمتصور وقوعها أو الحكم بتوافر أركانها دون وجود سند لتسجيل العلامة في قانونين وهي من غير ا

 .التجارية

تتخذ صوراً متنوعة، مثل التزوير أو  التي لعديد من الاعتداءاتل المسجلة عرضة التجاريةفالعلامة  
ن الحق في العلامة المسجلة يتمتع أل للعلامة التجارية وغيرها، كما التقليد أو صور الاستعمال الباط

حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية،  تتناولالاتفاقيات الدولية التي  لأحكامبحماية دولية وفقا 
 .176متى كانت الدولة التي ينتمي إليها صاحب العلامة منضمة إلى تلك الاتفاقيات

 

 

 

 

                                                 
175

كل من يرتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض "من قانون العلامات التجارية ( 31)نصت المادة   

يستعمل علامة  -0 :نة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتيدة أو بغرامة لا تتجاوز مائشخصاً آخر على ارتكابه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنةً واح

يبيع أو يقتني بقصد  -2 .أو علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت العلامة من أجلها بمقتضى هذا القانون مسجلةتجارية 

يستعمل علامة سجلها شخص آخر حسب الأصول  -3.(1)رماً بمقتضى البند استعمالها ج البيع أو يعرض للبيع بضاعة تحمل علامة يعتبر

صنع أو ينقش أو يحفر أو يبيع لوحة ي -4 .ذلك الشخص الآخر سجلها بقصد الإعلان عن بضائع من صنف البضاعة التي بمقتضى هذا القانون

لك أو طابعاً خشبياً أو معدنياً أو ختماً أو شيئاً آخر يدل على علامة مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بقصد تمكين أي شخص غير صاحب ت

يدخل أو يتسبب في  -5.جلهامن استعمالها أو استعمال تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجل ذلك الشخص تلك العلامة من أ المسجلة

أو يصنع أو يتسبب في صنع أي مستند كتابي يؤخذ منه زوراً أنه نسخة عن قيد  المحفوظ بمقتضى هذا القانون في السجلإدخال قيد مسجل 

ذلك القيد أو المستند مدون في ذلك السجل أو يبرز أو يقدم في معرض البينة مستنداً كتابياً كهذا أو يسبب في إبرازه أو تقديمه وهو يعلم أن 

 "مزور
 .352سابق، صفحة مرجع ، العلامات التجارية وطنياً ودولياً (: 7135)زين الدين، صلاح  176
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 التجاريةمبادئ اكتساب الحق في ملكية العلامة : المطلب الثاني

لما كانت الطرق التي يمكن بموجبها اكتساب الحق في ملكية العلامة التجارية تنحصر بأسلوبين اثنين 
ن يحصل تنازع فيما بين الاستعمال والتسجيل، أ، فمن المحتمل 177فقط، وهما الاستعمال والتسجيل

في تسجيلها، أو سبق أخر استعمال العلامة في حين يكون الآ حد الأشخاص سابقا فيأحيث يكون 
 .178العكس

لملكية العلامة التجارية نظرتها  تبعا لاختلاف حول العالم في كيفية حل هذا التنازع التشريعاتاختلفت 
بين  خرىأدول بنظام الاستعمال، وجمعت  بعضها وعضها بنظام التسجيل خذ بأ، حيث مالكها وتحديد

ملكية على الاكتساب حق  وضوابط أسستختلف  لاختلاف هذه الأنظمة، فتبعا 179النظامين معاً 
، فمنها ما يعتبر التسجيل كواقعة قانونية منشئة لحق الملكية على العلامة التجارية 180العلامة التجارية

السبب المنشئ لحق الملكية على  ، ومنها ما يعتبر الاستعمال181وهو ما يعرف بالنظام الحديث
خر يجمع استعمال العلامة التجارية وتسجيلها ، والآ182يالعلامة التجارية وهو ما يعرف بالنظام التقليد

ثر ألما يترتب على ملكية العلامة من  ، ونظراً 183ويساوي بينهما وهو ما يعرف بالنظام المختلط
 .الأنظمةهمية البحث في تلك أتتجلى  ،قانوني

 ثبوت ملكية العلامة التجارية بأسبقية الاستعمال: الفرع الأول

قبل نشأة أنظمة تسجيل العلامات التجارية  وجودهالتجارية الوسيلة الأساسية لمة ايعتبر استعمال العلا
الحق في العلامة التجارية من و بوتها، والاعتماد عليها لاستكمال ركائز مبدأ استقرار المعاملات وث

لأن مستعمل للعلامة يعد مالكاً لها، ، فأول الاستعمال حيث المبدأ يرد إلى واقعة مادية تتمثل في

                                                 
 .711التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان  177

 :  أيضاانظر 
(WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Second Edition, page 77. 

 .764التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص (: 7137) غسان برنبو، عدنان 178
 .764المرجع السابق، صفحة  179

 .358العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح  180
استعمال العلامة  إلىالتقييد لدى الجهة المختصة منشأ للحق في ملكية العلامة التجارية دون الحاجة  أو الإيداعا لهذا النظام يعد وفق  181

 -، بيروتالأولىالقانون التجاري دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  أساسيات(: 7116)طه، مصطفى كمال :  التجارية، انظر 
 .662لبنان، ص

التسجيل  أماالاستعمال هو السبب المنشئ للحق في العلامة التجارية،  أناستعمال العلامة التجارية واعتبر  أسبقيةوهذا النظام تبنى فكرة  182
 .783، مرجع سابق، صفحةالملكية الصناعية(: 3556)القليوبي، سميحة :  فهو مقرر للحق، انظر 

المنشئ  الأثرمؤجل، فمتى وجد الاستعمال يكون له  ئثر منشأله  فالإيداعمتوسط بين النظاميين السابقين،  اً وقد جاء هذا النظام مركز  183
، طه، مصطفى  ثر منشئ، انظر أ، يكون للتسجيل إثباتهمن يدعيه  لم يتمكن أولم يوجد الاستعمال  إذا أماله،  اً للحق ويكون التسجيل مقرر 

 .662 ، مرجع سابق، صجاري دراسة مقارنةالقانون الت أساسيات(: 7116)كمال 
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نما يتطلب حيازة سابقة ا  إلى إجراء أو تصرف معين، و  -لأصلفي ا–الحصول على الحق لا يتطلب 
 .184للعلامة يترتب عليها حق الاستعمال

يعتد في مسألة لذلك يعد نظام ثبوت ملكية العلامة التجارية بالاستعمال الأقدم من حيث الزمن، فهو 
الواقعة المادية  سبق استعمال العلامة إن استعمالها، بحيثاكتساب ملكية العلامة التجارية بأسبقية 

وسيلة لتقرير هذه الملكية والكشف عنها، وبالتالي  إلا يتها، وما تسجيل العلامةالوحيدة المنشئة لملك
المستعمل  العكس من قبل لإثباتفإن التسجيل لا يعدو كونه قرينة على الملكية، وهذه القرينة قابلة 

وفقا لهذا النظام يستطيع المنازعة حول ملكيته لهذه العلامة في أي وقت  خيرفالأ ،مةللعلا الأول
 .يشاء

 إثباتي تتطلب سبقية التق في ملكية العلامة التجارية، الأسبقية بالاستعمال المنشئ للحوتعني الأ
في  ى وقت المنازعةالاستمرار في استعمالها حت إلى بالإضافةفي تاريخ سابق،  استعمال العلامة
 إلىانتقال هذه العلامة من مجرد فكرة لمبتكرها  لاستمرارية في طياتهان تحمل هذه اأملكيتها، على 

ول يتخطى وتروجيها على نطاق مقب معينة بعلنية منتجاتوضعها على  حيز الوجود، عن طريق سبق
بشكل مستمر غير مصحوب بالانقطاع عن الاستعمال الذي ينجم عنه ترك مجرد البيوع المتفرقة، 
ولي، وبناء على ذلك فإن من يستعمل علامته التجارية بفعل هذا الاستعمال الأالحقوق التي تكتسب 

خرين، يعتبر مالكا خدمات الآ أوخدماته عن بضائع  أو بضائعه أواستعمالا فعليا لتمييز منتجاته 
وهو  باستعمالهاتقديم خدمة بموجب هذه العلامة يقوم المالك  أود عقد كل صفقة بيع قانونيا لها، فعن

 .185بالتالي يقوم بإنشاء حق قانوني في هذه العلامة

ساسي للعلامة التجارية نه يقرر الحماية للمالك الأأالمتبعة،  الأنظمةذا النظام كإحدى هم مزايا هأولعل 
، ويجعله في مأمن من أولاخرجها حيز الاستعمال ألذي ص المبتكر الحقيقي للعلامة الشخلو أ

المبتكر الحقيقي هو الذي قام  أن فالأصلسمه، امن قبل منافس له قام بتسجيلها ب اغتصاب علامته
ن هذا النظام وبرأينا من شأنه حماية الحق ألعلامة ووضعها على منتجاته، كما و اختيار هذه اأبتداع اب

التجارية الذي كأصل ينشأ بالاستعمال لا بالتسجيل كإجراء قانوني أو  ذاته، أي الحق في العلامة
 .متطلب لحماية معينة

لكن من ناحية أخرى يؤدي الاعتماد على مثل هذا النظام، لخرق مبدأ استقرار المعاملات وثبوتها 
رية مفتوحا دون العلامة التجاة يبواب المنازعة في ملكأز القانونية لأصحابها، فهو يترك واستقرار المراك

مسألة  إن إلىضافة إارية على إهمال تسجيلها وقيدها، العلامات التج أصحابالذي يشجع  مرالأ ،قيد
                                                 

 .358العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح  184
 .311النظام القانوني للعلامات التجارية، مرجع سابق، ص (: 3551-3557)صرخوة، يعقوب يوسف 185
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تعذر معرفة من له حق  إلىالات ؤدي في بعض الحيقد  مفتوحاً  منازعة في ملكية العلامةبقاء باب ال
الذي  تالي فإن مالك العلامةال، ب186، خصوصا في حال وجود تنازع على ملكية علامة قديمةيةسبقالأ

فاجئ بدعوى ت، قد يلفترة معينة قام بتسجيلها وفقاً لهذا النظام ومن ثمة استخدامها في تمييز بضائعه
يدعي ملكيتها يقطن في منطقة نائية من  خرآطلب لترقين هذه العلامة من قبل شخص  أوبطلان 

استعمل تلك العلامة على منتجاته على نطاق ضيق وفي وقت سابق على طلب  أوالبلاد مثلا، 
 .تسجيلها

تقنين الملكية الفكرية الفرنسي، حيث كان هذا النظام متبعاً في ظل  إلىتباع هذا النظام ا أصولوترجع 
من خلال  ، والذي جاء3564والذي الغي بصدور قانون سنة ( 3852قانون)القانون الفرنسي القديم 

تقنين الملكية الفكرية الفرنسي رقم  تم تعديله بموجب نأ ى، إل187بتعديل كبير بهذا الشأن نصوصه
 .3557والمعدل سنة  3553لسنة( 552)

لكية العلامة التجارية، لكن بعد كان الاستعمال يشكل منطلقاً لاكتساب م 3564ففي فرنسا، قبل عام 
المسجلة في  علامةلا يعطي أي حق لصاحبها، فال الاستعمال لوحده للعلامة أصبح ن عًدل القانونأ

خرى، وكل حائز لعلامة غير مسجلة يعتبر مقلداً تسب حقوق التفوق على الماركات الأالسجل تك
بحيث جعل من استعمالها  ، وذلك خلافا لما سار عليه بخصوص العلامة التجارية المشهورة188لها

 .189اف بهاساسا ضرورياً لحماية ملكيتها والاعتر أوشهرتها 

قانون العلامات المسجلة )، قانون العلامات التجارية الفدرالي في الولايات المتحدة هذا المبدأما اخذ بك
–Lanham- Act- الذي ( 7111ت اللاحقة له في عام والتعديلا 3546مريكي الصادر عام الأ
استناداً لنصوصه  المبدأمريكي في تطبيق هذا القضاء الأ ، الذي توسع"نون لانهامقا" اسم طلق عليهأُ 

ئع على علامة معينة ن بيع كمية قليلة من البضاأ إلىن بعض المحاكم أشارت أ ل، بالمعمول بها
سوق بحسن نية فهي تكفي سبقية، وحتى البيوع التجريبية وعرض النماذج في الثبات الأمسألة تكفي لإ

                                                 
 .337اقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص العلامات التجارية الجرائم الو (: 7133)جغبير، حمدي غالب  186
خاصة  أحكاماكانت معظم هذه التعديلات تنم عن اتجاه المشرع الفرنسي نحو تسجيل العلامة التجارية، بحيث قصد المشرع الفرنسي  187

الماركة التي كانت مستعملة والتي لم يتم  لأصحاب، فيمكن 3852للمحافظة على الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل القانون القديم لعام 
لقانون الجديد ، وهو تاريخ العمل في ا3565 آب أولضمن مهلة ثلاث سنوات اعتباراً من  الإيداعيباشر بعملية  أن، الأصولحسب  إيداعها

 .55و54رنة، مرجع سابق، الماركات التجارية والصناعية دراسة مقا(: 7115)المغبغب، نعيم : مشار إليه لدى .تحت طائلة البطلان
 .54الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم  188
طالب برايم سليمان، مرجع : من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي، مشار إليها على هامش الصفحة لدى( 5-231)لنص المادة :  انظر  189

 . 12سابق، صفحة 
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، بل اعتبرتها الأسبقيةسبقية، وبعض المحاكم لم تعتد بحجم البيوع الصغيرة لأغراض إثبات لإثبات الأ
 .190ثبات الاستعمالغير كافية لإ

، لتحديد ملكية العلامة التجارية مناطك ستعمالالابالقانون اللبناني  اخذفقد  يةعلى صعيد القوانين العرب
قيد به باب  بحيث ي الاعتماد على هذا المبدأ،كان موفقا حينما تلافى عيوب القانون الفرنسي فو 

في ملكية العلامة التجارية  لم يدع الباب مفتوحا للمنازعة فهومحددة،  ةبمد المنازعة في ملكية العلامة
 علامةالاحتجاج ضد أي شخص يودع  صاحب العلامة غير المسجلة،مدة معينة، فيحق ل انقضاءبعد 

اء النشاط، وفي المقابل تثبت ملكية العلامة التجارية لمن سجلها بعد انقض ذاتمشابهة أو مماثلة، في 
 .191سبقية الاستعمالأتلك المدة دون أي منازع يدعي 

عة، فإن ملكيتها تخلص ذا كانت العلامة غير مودإ: ولهماأالاحتمالين،  إحدىره لا يخرج عن وهذا بدو 
ثبوت ملكيتها  لا يعني الإيداععلامة مودعة، فإن كانت ال إن: وثانيهما ،ثبات استعمالهاإلمن يتمكن 

ودع على ملكيتها، وعلى ذلك يجوز قامة قرينة بسيطة لمصلحة المإ ىثر ذلك علأللمودع، بل يقتصر 
أسبقيته في  توجب عليه إثباتحددة، ويمخلال المدة ال ملكيتها في خرآن ينازعه شخص أ

 .192استعمالها

 عن اً الحق في العلامة التجارية بعيد كسبكواقعة مادية تُ  الاستعمالواقعة ب المشرع المصري خذوقد ا
سجيلها تق استعمال العلامة، وليس بفالعبرة لديه في تقدير ملكية العلامة التجارية هي بسب  ،التسجيل

خر إلى تسجيل أفعلًا وسبقه  باستعمالهاالعلامة قام صاحب  نلدى الجهة الإدارية المختصة، فإ
استعماله للعلامة ثبت لمن  الأفضليةمن البضائع والمنتجات، كانت  ذاتهلتمييز النوع  اذاتهالعلامة 

، كذلك الحال اعتبر المشرع الأردني لاستعمال العلامة التجارية الأثر المنشئ لملكيتها 193خرالآقبل 
نماولتسجيل الأثر المقرر، لكن ليس بشكل مفتوح يجعل المستعمل المهمل أولى بالحماية  أجاز له  وا 

 .194الادعاء خلال مدة معينة

                                                 
 .334العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص (: 7133)غالب  الجغبير، حمدي 190
 .54الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم  191
 . 335، مرجع سابق، ص العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها(: 7133)الجغبير، حمدي غالب  192

المرجع السابق، ص : ، المشار إليه لدى3521، النشرة القضائية 35/2/3521الصادر بتاريخ  في قرار محكمة التمييز المدنية وقد جاء ايضاً 
ن ل أسبقيةملكية العلامة التجارية والصناعية تنشأ، وفقا للتشريع اللبناني عن  إن" ، 336و335 عت في دائرة الحماية، دأو م تكن الاستعمال، وا 

 7185من القرار  334المادة  أحكامدعوى جزائية، وان  لإقامةغير مستلزم لتسويغ الدعوى المدنية للمطالبة بالعطل والضرر، بل  الإيداعن ا  و 
 ."ينحصر مفعولها بالرسوم والانموذجات الصناعية ولا علاقة لها بدعوى الملكية التجارية

 .177، مرجع سابق، صفحة الملكية الصناعية (:3556)القليوبي، سميحة  193
194

 .سيتم التطرق بشكل  تفصيلي لهذا الموضوع لاحقا 



 47 

ة العلامة ولوية في ملكيبقاء الأإالذي تنطلق منه هذه النظرية، في ساس القانوني ونحن بدورنا نؤيد الأ
وبذات المقام  أننا إلاوالحقيقي لهذه العلامة،  الأولن استعملها بصفته المبتكر أالتجارية لمن سبق له و 

باب الاعتراض والمنازعة في ملكية العلامة  إبقاءهذه النظرية من  إليهالا نؤيد النتيجة التي توصل 
 .بل نؤكد على أهمية التسجيل دون تقييد ذلك بمدة زمنية معقولةالتجارية مفتوحا 

برز حقوق الملكية أي ملكية العلامة التجارية هو من ن الحق فأهمها، أوسندنا في ذلك عدة اعتبارات  
ية من أي جدر بالحماأالفكري وهو  والإبداعتاج الذهني تمحور حول النترتكز و الفكرية التي بدورها ت

ن يشجع أفمن شأن ذلك  للمنازعة،لاعتراض والمنازعة مفتوحا ما القول بإبقاء باب اأخرى، أمصلحة 
يشكل زعزعةً في مبدأ استقرار  مر الذيهمال في تسجيلها، وهو الأعلى الإ صحاب العلامات التجاريةأ
اعد هم العوامل التي تسأن عامل الوقت من أصحابها ويلحق بهم الضرر، كما كز القانونية لأمراال

ساسية من ترويج المنتجات واكتساب ن تؤدي علامته وظيفتها الأأما سجل علامة معينة على  اشخص
 . اللازمة بين جمهور المستهلكين ألشهره

  التسجيل ثبوت ملكية العلامة التجارية بأسبقية: الفرع الثاني

 نظاملهذا ال فقاَ ، فو نظام الاستعمالبالمقارنة  التجارية، نظاماً حديثاً نسبياً  يعتبر نظام تسجيل العلامة
لمن بادر إلى  تلك الملكية، معتبراً العلامة التجارية للحق في ملكية اً مكسب إجراءيكون التسجيل 

ستعمالها، بحيث تثبت ملكية العلامة اسبقه في  خرآتسجيلها ولو ثبت بالدليل القاطع أن هناك شخصاً 
بالتسجيل فقط، وان مجرد استعمال العلامة التجارية لا ينشئ حقا في ملكيتها مهما طالت مدته طالما 

ين على و سبقه غيره في تسجيلها، فلو وقع نزاع بين شخصأستعمل العلامة لم يقم بتسجيلها م أن
لها قبل ذلك، فإن حق قد استعم خرالآن أسمه و اقد سجلها بحداهما أن أملكية علامة تجارية وثبت 

 .195الملكية لمن قام بالتسجيل

ويقصد في التسجيل، قيام مالك العلامة بتسجيل علامته لدى الجهة المختصة وفقا لإجراءات قانونية 
وبذلك  ،196، وفقا للنظام الذي يعتمد عليهلأخرقانونية تختلف من تشريع  أثارمعينة، ويترتب عليه 

 .197تتمحور وظيفة التسجيل في تحويل الوجود الواقعي للعلامة التجارية إلى وجود قانوني

جراء يضع حداً للمنازعات التي تنشأ حول ملكية العلامة نه إأ وأهمها مزايا عدة ولهذا النظام أو المبدأ
ون العلامة ديكتسب هذا الشخص الحق في ملكية هذه  لشخص ما تسجيل العلامة التجارية، فبمجرد

                                                 
 .314، مرجع سابق، ص النظام القانوني للعلامات التجارية(: 3551-3557)صرخوة، يعقوب يوسف  195
 .355العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح  196

197
 .061العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص  (: 7133)الجغبير، حمدي غالب  
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وجود أي نزاعات في  لإمكانيةخر، مما يعمل بدوره لوضع حد أأي منازعة متوقعة من قبل شخص 
يشكل دليلًا خطياً رسمياً على  نهأ يدعي استعمالها، كما خرآحق ملكية هذه العلامة من قبل شخص 

 الملاحقة الجزائيةحب العلامة حق يمنح صا نهعلاوةً على أتاريخ الذي ظهرت فيه العلامة، ال
 .ويضبطها بشكل جيد

من خلال  بها لتسجيل العلامة التجارية صةً نشأت نظماً خاأ أنها بالنظر إلى معظم دول العالم نجد
، تقيدت بها كل دول العالم لا يشكل قاعدة مطلقةإلا أن ذلك ب تسجيل حكومية تابعة للدولة، مكات

فيها  يكتسب الحق في العلامة و لتسجيل العلامة التجاريةاتب فهناك بعض الدول لا يوجد لديها مك
، الإعلانل ة أو وسائيعلان في الجرائد والمجلات المحلية أو الرسمإعمال مع نشر من خلال الاست

في العديد من الدول  ، الذي يتبع( Cautionary Notice)نذار التحذيري وهو ما يعرف بنظام الإ
 .198إرتيرياكثير من العلامات التجارية مثل  فيها دالتي لا يوج

 :199أهمهابعض الاستثناءات، ثبوت ملكية العلامة التجارية بأسبقية التسجيل نظام من ضوقد ت

و أشهرتها على بضائع  مصدر الأساسب استعمال هذه العلامة، فالعلامة التجارية المشهورة: أولا
ي رة العلامة التجارية، فلا يجوز لأاكتسبت معايير شهخدمات معينة بين فئة معينة من الجمهور، فإن 

كدت اتفاقية باريس الخاصة بحماية أن كانت غير مسجلة، وقد ا  وتملكها حتى و  باسمهشخص تسجيلها 
 .200على هذا الاستثناء 3881الملكية الصناعية لعام 

                                                 

 .773التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان  198
 .335العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص   (:7133)الجغبير، حمدي غالب  199
في باريس، بدء النفاذ في  3881مارس  71لحماية الملكية الصناعية المعتمد في من اتفاقية باريس ( الأولىالفقرة -ثانيا 6)نص المادة  200
 1بدء النفاذ في  3525سبتمبر 78، المعد لة في 3517سبتمبر  34في في بروكسل بدء النفاذ  3511ديسمبر  34، في 3884يوليو  12

 أوبناء على طلب صاحب الشأن، برفض  أوتشريعها ذلك،  أجاز إذاتتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها : " ، على ما يلي3584يونيو 
لبس بعلامة ترى  إيجادترجمة يكون من شأنها  أوتقليدا  أوالتجارية التي تشكل نسخا  أوالتسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية  إبطال

فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه العلامة  باعتبارهامشهورة  أنهاالاستعمال  أوالسلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل 
 أولجوهري من هذه العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة كان الجزء ا إذا حكامالأكذلك تسري . مشابه أوومستعملة على منتجاته مماثلة 

لمنظمة العالمية للملكية المؤسسة المضيفة ا النص الرسمي باللغة العربية، منشورات الويبو، :منشورة لدى ."لبس بها  إيجاددا لها من شأنه تقلي
 :متاحة على الموقع الالكتروني التالي ،الفكرية

http://www.wipo.int/wipolex/ar/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=2 مساءً  31:11، الساعة 73/5/7134خ ، بتاري. 
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و ممثل أحتى وكيل و أيحظر على شخص ما  ، إذلتجارية المسجلة باسم شخص دولياً العلامة ا: ثانياً 
ه دون تفويض من صاحبها، وهذا سمامسجلة دولياً، تسجيل هذه العلامة بشخص يمتلك علامة تجارية 

 .201من اتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية( 2مكرر/6)المادة  أحكامكدت عليه أما 

سجيل علامة تجارية من قبل فإن تم ت ،تي تم تسجيلها بناء على غش وخداعالعلامة التجارية ال: ثالثاً 
 إلغاءأي ) غاؤهاإليتم  الغشساس التدليس و أن هذا التسجيل قام على أثبات إمكن أشخص ما و 

في فرنسا قائما على الغش والتدليس وذلك ( PUK)بر تسجيل العلامة التجارية تُ وهنا أع، (التسجيل
عن اندماج مؤسستين مشهورتين، وذلك  في الصحف الإعلانبعد مرور ثمانية عشر يوما من تاريخ 

العلامة التجارية من السجل، وحكم على مقدم طلب  إلغاءبواسطة محكمة باريس الكلية، وبناء عليه تم 
 .202فرنك فرنسي ألف 11التسجيل بدفع تعويض مقداره 

وبالتطبيق ولو أطلعنا على معظم القوانين والأنظمة الخاصة بالعلامات التجارية على مستوى العالم 
الأردني  ينالمشرع أن، كما 203، لا نجد أي منها يأخذ بهذا النظام حرفياً القوانين المقارنةومن ضمنها 

يتمتع مالك العلامة لزامي لتملكها، ولكن لكي إبا تسجيل العلامة التجارية بشكل والمصري لم يتطل
 . 204التجارية بالحماية القانونية التي نص عليها في أحكام قانون العلامات التجارية

 ن كنا نؤيد تسجيل العلامة التجارية كإجراء شكلي لحماية الحق في ملكية العلامة التجارية،ا  ونحن و 
التجارية  العلامة كرحقوق مبتهدار إ إلىقد يؤدي في العديد من الحالات  ظامنجد بأن هذا الن أنناإلا 

يحرمه من أي حق له في المنازعة مدة طويلة من الزمن، و  استخدامها، الذي دأب على ومستعملها
ا الفعلي، و يفاجأ بتسجيله قد يغفل أو يتأخر عنها مالك العلامة فالشكلية كإجراء، هاحقيته فيأثبات ا  و 

 .205في تسجيلها النية ليبادرلسيئ  يتيح الفرصة، مما آخرباسم شخص 

 .ثبوت ملكية العلامة التجارية بأسبقية الاستعمال مقروناً بالتسجيل: الفرع الثالث

قترن باستعمالها بشكل اذا إلا إشئاً لحق ملكية العلامة التجارية ن التسجيل لا يكون منأد ذلك مفا
حد، أنازعة من و مأ اعتراضدون  -يحددها القانون–لها لمدة محددة مستمر من قبل من قام بتسجي

بحيث تبقى الملكية خلال تلك الفترة من التسجيل غير مستقرة وبعدها تصبح قاطعة لمن قام 

                                                 
دكتوراه، كلية الدراسات  أطروحة، الأردنيملكية العلامة التجارية بين الاستعمال والتسجيل في القانون (: 7112)الحطاب، عمر طالب  201

 .345عمان العربية للدراسات العليا، عمان، ص جامعة  -القانونية العليا
 .316، مرجع سابق، ص النظام القانوني للعلامات التجارية(: 3551-3557)صرخوة، يعقوب يوسف  202
 . سيتم الحديث لاحقا بشكل مفصل في هذه المسألة 203
 .48العلامات التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهلك، مرجع سابق، ص (: 7111. )سعد مختار. الدقي، رجائي 204
 .335العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص (: 7133)الجغبير، حمدي غالب  205
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سلك في كل من النظامين السابقين و ، وبذلك فقد تفادى هذا النظام العيوب التي ذكرناها 206بالتسجيل
 .منهجاً وسطاً بينهما

 3518قانون سنة لعام )القانون الانجليزي  كما، 207النظامهذا القانون الفرنسي الجديد  عتمدا وقد
ب يقيم الملكية على التسجيل ومن يدعي خلاف ذلك يتوج الذي (3554قانون سنة موجب ب المعدل

مام القضاء خلال مدة سبع سنوات من تاريخ التسجيل، فإن انقضت أعليه المعارضة في تلك الملكية 
على أن يكون تسجيله خاليا من الغش والتزوير،  أن لكاً لها شرطامن قام بتسجيلها م أصبحتلك المدة 

، وبعد مرورها خمس سنوات لمعارضةلذي المصلحة اجعل المدة التي يحق فيها  القانون الفرنسي
 .العلامة قاطعة لمن قام بتسجيلها تصبح ملكية

 :208شرطين وفقاً لهذا النظام لنشوء هذه الملكية القانون الفرنسي شترطقد او  

 .ن يكون من قام بالتسجيل حسن النيةأ: الأولالشرط 

بأن العلامة موضوع حق سابق، وحُسن النية  ميكون من قام بالتسجيل على عل ألاومعنى حسن النية 
من قام بتسجيل تلك ثبات سوء نية إمن يدعي بخلاف ذلك يقع عليه عبء هنا مفترض، وبالتالي ف

 .سالف الذكر المقصود بوجود حق سابق للغير على العلامة ن يحدد القانونأالعلامة، دون 

بق على له حق سامن يكون  إلى، ينصرف فقط (حق سابق)ن القصد من عبارة أ 209يرى البعضف
مسجل سابق لها، أو صاحب علامة مشهورة محمية بموجب الاتفاقيات  في العلامة فقط، وينحصر

 .الدولية ومنها اتفاقية تربس

، بحيث تنصرف لتشمل كل من يكون له (حق سابق)من عبارة  المعنى الواسع لنا يتضح أنه قدإلا 
ن استعمل أسبق له و  الآخرينلتشمل أي شخص من  ،الإطلاقحق سابق على العلامة التجارية على 

، فمثلا قد تتمتع بعض العلامات التجارية غير المسجلة بشهرة وأن استعملها العلامة ذاتها أو سبق له
بة لدى جمهور المستهلكين، ويقوم شخص بتسجيلها وهو على علم تام بحق مستعملها ورواج ورغ

 .رورة علامة تجارية مشهورة ومحميةن تكون بالضأن ذلك الاستفادة من شهرتها، دون عليها قاصداً م
                                                 

 .335رية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص العلامة التجا(: 7114)الجليلي، هالة مقداد احمد   206
يقاضي البطلان، مع ذلك فإن دعوته لا  أنصاحب الحق السابق فقط يستطيع  أن" ... من هذا القانون على انه ( 234)نصت المادة   207

ذا كان المرجع السابق، : لدى  ، مشار إليه"قد استخدمت من قبل من سجلها لمدة خمس سنوات تتسمع إذا كانت العلامة مسجلة بنية سليمة وا 
 .335ص 
الجليلي، . 371-373العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها ، مرجع سابق، ص (: 7133)الجغبير، حمدي غالب  208

 .373-371العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7114)هالة مقداد احمد  
 .377، ص ة دراسة مقارنة، مرجع سابقالعلامة التجاري(: 7114)الجليلي، هالة مقداد احمد   209
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تبدأ من تاريخ  خمس سنواتستمرارية استخدام تلك العلامة بحسن نية لمدة ا: الشرط الثاني
 .210التسجيل

ن الحماية القانونية التي يقررها المشرع للمطالبة بحق ما، لابد من ربطها بمدة محددة أفالفرض هنا 
و الاعتراض، أمدة دون استخدام الحق بالمطالبة من الزمن، بحيث تسقط تلك الحماية بمرور هذه ال

استعمال هذه  وهذا الفرض ينطبق على الحق في ملكية العلامة التجارية، فإذا مرت خمس سنوات على
ة، فإن المحاكم لا تسمع و منازعأيلها بشكل مستمر ودون أي معارضة العلامة من قبل من قام بتسج

، بحيث تصبح ملكيتها قاطعة لمن سجلها واستعملها للمنازع بخصوصهاقد ترفع  التي دعاوىال بعدها
إلى أن هذه المدة ، ونشير مؤخرا حدألمدة دون منازعات في ملكيتها من بحسن نية خلال هذه ا

 .أصبحت ثلاث سنوات بعد أخر تعديل للقانون الفرنسي

دعوى المنازعة في ملكية العلامة خلال هذه المدة وأثبت المدعي سوء نية من سجل  ترفع إذا ماأ
، إضافة إلى تقديمه ما يثبت حقوقه السابقة على العلامة التجارية موضوع النزاع، فإن باسمهالعلامة 

 .211الأخيرم بأحقية المدعي، وتصبح ملكية العلامة له وليس لمن قام بالتسجيل المحكمة تحك

– 3557لسنة ( 11)ومن ضمنها قانون العلامات التجارية الأردني رقم  القوانين المقارنة تأخذوقد 
بحيث اعتبرت التسجيل قرينة لنشوء الحق على العلامة التجارية  بهذا المبدأ -النافذ في الضفة الغربية

صاحبها وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس خلال فترة أقصاها خمس سنوات، بحيث تصبح هذه القرينة ل
 .212العكس  لإثباتبعد تلك الفترة قاطعة غير قابلة 

أو  باستعمالهاسواء -تجارية معينة من قبل شخص ما علامة تملك  ويجدر بنا الإشارة هنا أن
سوة  أرف ، يترتب عليه تمتعه بسلطات المالك من استعمال واستغلال وتص-بتسجيلها مع مرور المدة

الطبيعة الخاصة للعلامات التجارية والخصائص التي تميز الحق  ةمراعا أن، على الأموالبغيرها من 
مر الذي روف، الأبمعناها المع الأخرىلكية في ملكيتها، تجعل حق الملكية فيها يختلف عن حقوق الم

 .وجه التصرف القانونية المعروفةأالتصرف في العلامة التجارية بكل قد يتعذر معه 

لممكن غير امن  إذ حيازة في المنقول سند الحائز،لمبدأ ال العلامات التجارية لا تخضع فخلافاً للقاعدة
نما و حيازتها كباقي المنقولات،  التصرفات التي ترد عليها لا تخضع لتلك القاعدة الخاصة بالمنقولات، وا 

                                                 
210

 .377، ص ة دراسة مقارنة، مرجع سابقالعلامة التجاري(: 7114)الجليلي، هالة مقداد احمد   
، رسالة ماجستير، -دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمني -اوانقضائهكتساب العلامات التجارية ا(: 7112-7116)حمزة، وليد صالح  211

 .27، جمهورية السودان، ص الإسلاميةدرمان  أمجامعة 
سيتم الحديث لاحقا بشكل مفصل في ، 377و373ة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص العلامة التجاري(: 7114)الجليلي، هالة مقداد احمد   212

 .هذه المسألة من خلال هذه الدراسة
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عليها، فهذا بكل تصرف قد يتم  لكتابة والقيد والشهر في سجل خاصوهي ا 213تخضع لقواعد خاصة
التحقق من جميع الحقوق والقيود التي تخضع لها تلك العلامة، ويشابه هذا السجل من السجل يمكن 

طبع لا يعني عدم تمتع مالك العلامة غير الن ذلك بأ، إلا 214لقيد في العقاراتنظام التسجيل وا
 .ن أراد التصرفإف بها بعد تسجيلها المسجلة بحق الاستعمال والاستغلال لها، أو التصر 

 اوسبب اأساس دى اعتبارهومللعلامة التجارية الاستعمال  ونطاق همية معرفة ماهيةأمما تقدم تظهر 
 .العلامةملكية  كتسابايمكن من خلاله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
قد ترد على ملكيتها في سجل العلامات  إجراءات أيةالتصرف في العلامة التجارية بأي طريقة لا يتم إلا من خلال قيد  أنوصفوة القول، 213

حق أو  ةنقل ملكية أو حوال الإجراءاتفي نظر القانون، ومن ثم تسري في مواجهة الكافة، سواء كانت تلك  الإجراءاتالتجارية حتى يعتد بتلك 
العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع (: 7135)زين الدين، صلاح :  انظر  .أخرىمعاملة قانونية  أيةزلًا أو أو وصية أو ترخيصاً أو تناهبة 

 .771سابق، ص 
نون من قا( وما بعدها55، 88و82)من قانون العلامات التجارية الأردني، كذلك نصوص المواد ( 76و71و 35)نصوص المواد : انظر أيضا

 .لنافذ في لبنان بشأن العلامات التجارية 7185/3574من القرار رقم ( 26)، كذلك نص المادة اية حقوق الملكية الفكرية المصريحم
ليا ، قرار محكمة العدل الع"لا يجوز تحويل العلامة التجارية ونقلها إلا بعد تسجيلها" ،بهذا الصدد الأردنيةوقد جاء في قرار لمحكمة العدل العليا 

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن (: 3552)ماضي، رمزي احمد : ، منشور لدى3566، لسنة 465صفحة ( 5/66)الأردنية رقم 
 .72، مرجع سابق، صفحة (3552سنة  إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءمحكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 

التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، الصفحة من (: 7137)برنبو، عدنان :  ي هذا الشق انظر لمزيد من التفصيل ف
 .418الى 475

 .711الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص (: 7133)السنهوري، عبد الرزاق  214



 53 

 

 

 

 

 

الأول  الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في ملكية العلامة التجارية كسب للحقلم  الاستعمال انطاق 

 سبب رئيس وهام فيها بمثابةأصبح  إلى درجة اليوم بأهمية كبيرةيحظى استعمال العلامة التجارية 
بالنسبة  لا روح فيها كلمة ميتة ، فالكلمة المختارة كعلامة قد تعتبر215ملكيتها لاكتساب الحق في

معين، ولا يوجد لها قيمة أو أهمية اقتصادية، حتى إذا جاء شخص واستعملها على بضائعه أو  لمجال
 . 216أحياها وأعطاها قيمة تفوق في بعض الأحيان الأصول المادية فكأنهُ  ، خدماته

أو خدمة  لمنتج ما تجارية ا علامةيضفي على تلك الكلمة الأهمية التجارية التي تجعل منهالاستعمال ف
بشكلها وطبيعتها المجردة،  الكهم  يمكن تَ  ئاشكال بحد ذاتها شيالكلمات والصور والأ لا تشكلإذ  معينة،

ين يجعلها تلعب دورا آخر وتقوم ات أو خدمات معينة من قبل شخص معإلا أن استعمالها مرفقة لمنتج
ما  إذاوذلك ، 217أخرى مستقلة عن وظيفتها الأساسية في كونها مجرد كلمة أو صورة أو شكل بوظيفةب 

في  عتراف بحق المستعملتجارية، ومن هنا كان لابد من الا استوفت شروطها الموضوعية كعلامة
كسابها الشهرة ا إحيائهانظرا للجهود التي بذلها في  ،يته للعلامة التي يستعملها دون تسجيلملك لتي وا 

 .استُحقت لها

لمنح الحق في ملكيتها، بل لا بد من توافر شروط  تجاريةالعلامة للنه لا يكفي أي استعمال أغير 
، يةملكالالحق الحصري في  مستعملالمنح لمعينة في هذا الاستعمال حتى ينتج الآثار المطلوبة منه 

 وفق الشكل الذي ضوعية للعلامةلشروط المو على ا تهثر طول مدأالاستعمال و  تأتي أهمية وبالتناوب
 .يطغى على  بعض تلك الشروط  إضافي استثنائي يجعله مميزا للعلامة بشكل

                                                 
215  (WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 77. 
 .715التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، (: 7137)برنبو، عدنان غسان   216
 :  انظر   217

Jeremy Phillips and Ilanah Simon, Why use  is the centre of Europe's trade mark system, MARQUES 

Newsletter, European Trade Mark Owners Association, 

 www.marques.com صباحاً  37:11، الساعة 5/2/7136، بتاريخ. 

http://www.marques.com/


 54 

قوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، ندرس ماهية الاستعمال المؤثر في ملكية العلامة ألما تقدم سوف 
آثار سبق الاستعمال المكسب في ملكية العلامة التجارية ، لننتقل لدراسة (مبحث أول )  التجارية

 . (ي مبحث ثان)

  في ملكية العلامة التجارية كسبماهية الاستعمال المُ : لوالمبحث الأ 

ن القول مكَ يُ مما مع بعض الإضافات والتغييرات،  مدرك،بوجود شيء  ةالعلامة التجارية كفكرة مربوط
 موجودالعلم البوجود رابطة بين العلامة التجارية وبين هذا الاختراع أو الاكتشاف الذي يضاف إلى 

 فقط الاكتفاءوفق منهجية وشروط معينة وليس ( العلامة التجارية)استعمال هذا الشيء و  أصلا،
 .218لك تلك العلامة ، ومن ثمة يمكننا القول بوجود حق في تمليه الحيويةهو الذي يضفي عف، تخاذهبا

وجودها أو إدراكها ن الحق في العلامة يتطلب ل للعلامة التجارية مالكا لها، لألذلك يعتبر أول مستعم
 .بالاستعمال تنفيذهاى أي بمعن 219الشروع في استعمالهاو  كفكرة لدى شخص

الاستعمال مفهوم ل أتطرق، سوف في ملكية العلامة التجاريةة الأثر الذي يتركه الاستعمال ولأهمي
 .(ي مطلب ثان)  كسبالمُ الاستعمال ، وشروط ( أولمطلب )  كسبالمُ 

 الاستعمال المُكسبمفهوم  :الأولالمطلب 

جعلها تؤدِّي عملًا ما  استخدمها، :أداة استعمل" ابستَعمَلَ من أصل فعل  ،المقصود بالاستعمال لغةً 
 .220"السَّلام القو ة لحفظ استعمل - منشارًا لقطع الخشب استعمل: ، مثللغاية  ما

 ة، تتمثل في وضعها على المنتج أوإلى واقعة مادية بحت استعمالهايستند أما اصطلاحاً، فالأصل أن 
إلا أن الواقعة المادية نسبية تتغير  الخ،...أو لترويجها أو الإعلان عنها يهالدلالة عل خدمة معينةل

لا بد أن ستعمال الذي يترتب عليه نشوء الحق الا بتغير الظروف المحيطة بها، علاوة على ذلك إن
للقول  من الشروطوغيرها  غير منقطع فعلي ومستمر أوو جدي كأن يكون  يتم ضمن أحكام وشروط،

، لذلك قد يختلط الأمر بين مفهوم الاستعمال للحق في العلامة التجارية اً كسبمُ  استعمالاً بأن هناك 
مفهوم اصطلاحي واضح  دعليه البون وعدم إيجااصطلاحاً وتفسير أحد شروطه بنحو يترتب 

 .للاستعمال
                                                 

 : انظر  218
Alberts, Rain Willem (2005): The Relevance of Prior Use in Trade Mark Conflicts, Doctoral Thesis, South 

Africa University, Page 26. 
 .358العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، صفحة(: 7135)زين الدين، صلاح   219
 :متاح على الموقع الالكتروني التالي ،عربي عربي، المعاني لكل رسم معنى -معجم المعاني الجامع:  انظر 220
ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar م7:11، الساعة 35/2/7136، بتاريخ. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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الاستعمال  " توضيح مفهوم استعمال العلامة التجارية بأنه،إلى  221الفقه اللاتيني جانب من فقد ذهب
حين ذهب في ، "الصفات العمومية للاستعمال كالاستمرارية والفعلية التزام وجوبالذي ينطوي على 

العلامة التجارية يقوم استعمال "وضيح مفهومه بالقول بأن إلى ت 222 ونيكسجانب من الفقه الأنجلوسا
وجوب تمتع الاستعمال بصفات  إغفالمادية الموجودة لذلك الاستعمال ودون الائع الوقمتى وجدت 

 ."معينة

صفات الاستعمال دون  للخوض في تجها ولالأ يتضح لنا بالنظر لهذه الإيضاحات أن الجانب
للاستعمال كواقعة  جانب الثانيجارية، بينما تطرق الكفعل أو كواقعة تنفذ على العلامة الت فيهالخوض 

مييز تحقيق الت دون ذكر أهمها وهو مادية فعلية موجودة ولوجوب تمتع الاستعمال بصفات معينة
 .دراكه لهاا  بتلك العلامة و  ة الجمهورالتي تحقق معرف، وهي الصفة الكافي للعلامة لدى الجمهور

 باختلاف ىخر مسألة تقديرية تختلف من واقعة لأ ها ومدى تطلبهاصفات الاستعمال وتقدير إلا أن 
تكن مسألة وضع  لم نتيجة لذلك، حقق التميز للعلامة لدى الجمهورالظروف وتطور الوسائل ومدى ت

عن  تتحدث بعضهاأن ، بالرغم من والاتفاقيات الدولية التشريعات أولويات ضمن للاستعمال تعريف
 .ستعمال الفعلياشتراط الاوتحديدا  شروطهذه ال جزء من

ي الضفة النافذ ف 3557لسنة ( 11)فبالرجوع إلى نصوص قانون العلامات التجارية الأردني رقم 
استعمال العلامة يُعرف أو يوضح مفهوم ما م أنها خلت ، يتبين لنا223ردنالغربية وتعديلاته في الأ

للعديد من  بكلمة استعمال العلامة التجارية في الصياغة التشريعية المشرعاستعان  نا  التجارية، حتى و 
كذلك الحال بالنسبة لمعظم التشريعات العربية ومن ضمنها المشرع  النصوص لغايات مختلفة،

 .7117224لسنة 87حماية الملكية الفكرية رقم المصري في قانون 

                                                 
  .776الحماية الدولية للعلامة التجارية، مرجع سابق، صفحة (: 3528)، محمد حسين إسماعيل: مشار إليه لدى .الفقه اللاتيني  221
يعني صناعة المنتجات التي تلصق عليها  بأنه لا" الذي يذهب إلى تعريف استعمال العلامة التجارية  كسونياجانب من الفقه الانجلوس  222

الحماية الدولية (: 3528)، محمد حسين إسماعيل: مشار إليه ."رنة بها العلامة أو عرضها للبيعنما يعني بيع البضائع المقتي، وبالعلامة
 .778للعلامة التجارية، مرجع سابق، صفحة 

، 7112لسنة( 75) وقانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم ،3555 لسنة(14) المعدل لقانون العلامات التجارية رقم الأردنيالقانون  223
 .الأردنالنافذة في  7118لسنة ( 35)والتعديل رقم 

 ة استمرارر رو لتبين ض -كية الفكرية المصريالملوما يقابلها في قانون حماية – (77)المادة  أتتوعلى سبيل المثال لا الحصر فقد   224
يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة -3" المادة المذكورة لاستمرار ملكيتها، فقد نصت استعمال العلامة التجارية كشرط

أن يطلب إلغاء تسجيل أية علامة تجارية بانياً طلبه ذاك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة  من هذا القانون (75)المادة  التي تتصف بها أحكام
على أن لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل استعمالًا حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع أو بناء 

في استعمال "...  من ذات القانون التي جاء في متنها 6، ونص المادة ...."تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب
 ...."علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_25#A12149_25
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_25#A12149_25
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_25#A12149_25
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 84المعدل بموجب القرار رقم 7185/3574رقم من القرار ( 21)نصت المادة وعلى ذات السياق 
ب كسسبق المُ ، على شروط الاستعمال الأ-لتجاريةالساري في لبنان فيما يتعلق بالعلامات ا- 3576/

إذا ادعى شخص ما أسبقية "  ، إذ نصتن تبحث في مفهومهأللحق في العلامة التجارية دون 
 -3: الملكية يقتضي توافر الشروط التالية لكي تحظى الماركة المستعملة بحق... استعمال ماركة

استعمال الماركة بصورة  -1.استعمال الماركة بصورة مستمرة -7.استعمال الماركة بصورة فعلية
 ...".علنية

من قانون علامات البضائع في فقرتيها  (6)خر متعلق بالحماية الجزائية أوضحت المادة سياق آ وفي
يعتبر  .3"إذ جاء فيها  التي يمكن أن تعد استعمال للعلامة التجاريةالأولى والثالثة بعض الأفعال 

قد استعملها . أ :كان  إذاوصفاً تجارياً للبضائع  أوعلامة  أوالشخص انه استعمل علامة تجارية 
تعرض فيه  أوشيء آخر تباع  أوبكرة  أورقعة  أوغطاء  لأيقد استعملها . ب. للبضائع ذاتها

عرضها  أوبضائع باعها  أيةقد وضع . ج. الصناعة أوالتجارة  أوالبيع  لأجلتحفظ فيه  أوالبضائع 
 أورقعة  أوغطاء  أيلفها في  أو تغطيتها أوصنعها  أوللاتجار بها  أوبيعها  لأجل أحرزها أوللبيع 
 أي أوقد استعمل علامة تجارية . د .وصف تجاري أوشيء آخر استعملت له علامة تجارية  أوبكرة 

الوصف التجاري قد  أوتلك العلامة التجارية  أنصورة تحمل على الاعتقاد  بأيةوصف تجاري آخر 
الوصف التجاري واقعاً  أويعتبر استعمال العلامة التجارية . 1...7.وصفها أواستعمل لتسمية البضائع 

 أخرىصورة  أيةبمطبوعاً  أومنقوشاً  أوالوصف التجاري منسوجاً  أوالعلامة التجارية  أكانتسواء 
 أوالحق بها  أوعلى كل ما استعمل في لف البضائع  أوالبكرة  أوالرقعة  أوالغطاء  أوعلى البضائع 
 ."..الصق عليها

نه وفي التطبيق سبيل التمثيل وهو أمر جيد، إلا أ بالرغم من كلمات وعبارات هذا النص جاءت على
لحقيقة إذا ما كان هناك استعمال للعلامة التجارية من أحكام هذا النص للوصول جيدا يمكن الاستفادة 

 .أم لا

ستعمال العلامة التجارية، اتعريف ل تطرقها مباشرةً  ن التشريعات المقارنة كانت موفقة في عدمنجد أو 
وهي  ،بالنظر للغاية من التشريعسيما  للاستعمالالفعلي لها ويتفق مع المعنى الحقيقي و  مر مبررأ وهو

 كما ،من تطورات في شتى مجالات الحياة بالشكل الذي يحقق حاجيات المجتمعات صياغة القوانين
 . هفي شروطيترتب عليه حتما الخوض  أو إيجاد مفهوم له الاستعمالة تعريف أن الخوض في مسأل

العدل العليا بعض القرارات الصادرة عن محكمتي  في الأردني القضاء اتجتهادلا ويتبين لنا بالرجوع
شكل مباشر لتحديد بالعلامة التجارية، دون أن تنصب  ستعماللا أنها تطرقتوالتمييز الأردنية 
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تضمنت ما  225حد المبادئ الصادرة عن محكمة العدل العليا الأردنية في قرار لها أ ففي المقصود به،
أشخاص آخرين مجرد استيراد البضائع التي تحمل علامة تجارية من شخص من ضمن إن ": يلي

يستوردونها من الخارج لا ينطوي بحد ذاته على معنى الاستعمال المقصود في قانون العلامات 
التجارية إذ أن الاستعمال المقصود يعني استعمال علامة تجارية خاصة بتمييز بضائع صاحب 

 ".العلامة بحد ذاته

 التجارية ولكن من خلال الزاوية ستعمال العلامةاار السابق قد أشار إلى المقصود بنلاحظ أن القر 
وهو الاستعمال الذاتي  حد شروط الاستعمالأاتجه نحو الحديث عن  فقدتخدم بالنتيجة منطوق القرار، 

 .الاستعمال بشكل شاملولم يتناول مسألة توضيح مفهوم  ،للعلامة التجارية

المملكة  إقليمن يكون داخل ألابد  الاستعمال نأكدت بأ ،في هذا الشأن المحكمة لذات وفي قرار ثان   
خارج مستعملا في لا يكون الصنف المسجلة علامته في ال" 226عتد به، فقد جاء في قرار لهاحتى يُ 

فيها، إذا كان بعض المواطنين الأردنيين يتناولونه في الخارج، أو إذا كانت الشركة الأردن ومعروفا 
لى طلبها، إذا ثبت أن علامة مسجلة في صاحبته قد طلبت استيراده ولم توافق وزارة الاقتصاد ع

الخارج تطابق علامة مطلوب تسجيلها في الأردن فيكون اعتراض صاحب العلامة المسجلة في 
 ".الخارج واردا على تسجيل العلامة المطابقة لها في الأردن

بيان الغاية من استعمال  227هاالقرارات الصادرة عن العديد من فقد تضمنت محكمة التمييز الأردنية أما 
ولتوضيح ما إذا كانت المدعى عليها قد " ... العلامة التجارية بحيث جاء في أحد هذه القرارات، 

نه لا بد من تحديد العناصر الرئيسية لتقرير إرية العائدة للمدعية أو قلدتها فاستعملت العلامة التجا
ة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائد

 :وهي 

 .الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة  - ث

 .المظاهر الأساسية للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية  - ج

                                                 
مجموعة (: 3552)ماضي، رمزي احمد : مشار إليه لدى .3551 سنة 55صفحة ( 46/51)رقم  يةالأردنقرار محكمة العدل العليا   225

سنة  إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءالمبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 
 .5، مرجع سابق ، صفحة (3552
 .71المرجع السابق، صفحة  :مشار إليه لدى226  
منشورات مركز عدالة،  :منشور لدى. 72/7/7117بتاريخ  155/7117، رقم والصادر عن الهيئة العامة الأردنيةكمة التمييز قرار مح  227

   :متاحة على الموقع الالكتروني التالي تحرير المنتدى، سرةأالمنتديات القانونية، قرارات محكمة التمييز، : الأردنشبكة قانوني 
http://www.lawjo.net،  مساءً  33:11، الساعة 71/6/7135بتاريخ. 

http://www.lawjo.net/


 51 

 ..."نوع البضاعة التي تحمل العلامة  - ح

بحيث طرحت ، العلامةعلى الفكرة والصورة العامة التي ينطوي عليها استعمال هذا القرار  يرد وقد
بأن تقرير أي اعتداء على علامة تجارية  ن نستنتج من خلالهاأمحكمة التمييز العناصر التي يمكننا 

التفاصيل الجزئية  إلىلا بالنظر  ومظهرها العام، الجزء الرئيس للعلامة إلىمستعملة يكون بالنظر 
ن الجزء الرئيس من العلامة هو الذي يوقع الخلط والالتباس في ذهن جمهور المستهلكين، مة، لأللعلا

بمظهرها الأساسي العام بهدف ترويج الفكرة  ينصب الاستعمال على العلامة ذاتها أنوبالتالي يجب 
 .وليس على جزء منها الأساسية منها

ماية جمهور المستهلكين من الغش والخداع أو حوبذا هدفت المحكمة من خلال سياقها لتلك العناصر 
، ولم يكن من ضمن ، وهي الغاية الرئيسة من وجود قانون العلامات التجاريةوالإيهامس الوقوع في اللبُ 
 .ستعمال العلامةة تحديد المقصود باأهدافها المباشر 

من  رجوةركزت في مجملها على الغاية المنها أ اجتهادات القضاء الأردني،من مجمل  يتضح
 هور بشكل يحقق معرفة مصدرها جيدالدى الجم ة فكرتها العامةومعرف العلامة دراكإ وهي الاستعمال

 .وفق الشكل المميز لها

حد أفي  ستعمال العلامة التجارية بشكل مقتضبلا تعرضت محكمة العدل العليا الفلسطينيةوقد 
ستعمالًا ا استعمالهالسبق  يمة التجارية هالعبرة في ملكية العلاإن "، فقررت 228عنها ةالمبادئ الصادر 

ن مسجل إالعلامات التجارية، وعليه وحيث  حقيقياً لا لسبق تسجيل العلامة في مكتب تسجيل
، التجارية باسم الشركة المستدعية العلامات التجارية أصدر قراره المطعون فيه برفض تسجيل العلامة

مطعون فيه أن الشركة المستدعية قد استعملت هذه العلامة عند إصداره القرار ال باعتبارهدون أن يأخذ 
اً بمخالفة براه يكون مشو استعمالُا حقيقياً في سوق فلسطين وأصبحت معروفة لدى الجمهور، فإن قرا

 ."القانون
                                                 

من  أما" والذي جاء في مضمونه  ،1/6/7116، الصادر بتاريخ 6/7117، في الدعوى رقم 715قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  228
 إنسم المستأنفة بالقول اب( sn)قراره برفض طلب تسجيل العلامة التجارية  ة قد سببمسجل العلامات التجاري أنحيث الموضوع تجد المحكمة 

الشامي للتجارة  باسم( 8117)تحت رقم ( ns)العلامة المطلوب تسجيلها تطابق تشابه علامة مودعة لدى مكتب تسجيل العلامات التجارية 
ث ثبت من البينات المقدمة من الشركة المستأنفة تملك العلامة التجارية من نظام العلامات التجارية، وحي 77المادة  إلىالعامة وذلك بالاستناد 

(sn ) وأصبحتقد استعملت هذه العلامة استعمالا حقيقياً في سوق فلسطين  وأنها،  13/2/3556بتاريخ  الأردنفي  باسمهاوهي مسجلة 
المستأنفة لوجود تشابه  باسم (sn)نف برفض تسجيل العلامة مسجل العلامات التجارية قد اصدر قراره المستأ نإمعروفة لدى الجمهور، وحيث 
، فإن قراره في رفض طلب تسجيل هذه العلامة يكون مخالفا للقانون وواجبا للفسخ، وبالنتيجة تقرر المحكمة ...بينها وبين علامة مودعة لديه

متاح على الموقع الالكتروني  المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، :منشور لدى. "قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف 
 .مساءً  7:11، الساعة 31/6/7135بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :التالي
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لم تسعى جاهدةً لتبرير محكمة العدل العليا الفلسطينية بالتمعن بمضمون هذا القرار يرى الباحث أن 
ه، بحيث عندما تطرقت لمسألة الاستعمال الفعلي ولم تلقي بصلاحيتها الواسعة لتوضيحقرارها السابق 

من  وذلك -أمامهافي الحالة المعروضة  الأقلأو على -متى يكون الاستعمال فعليا حقيقياً  لم توضح
عمال الرابط الق والبحث بها خلال عرض البينات المقدمة لك البينات، انوني فيما ثبت لها من خلال توا 

 .عملت في الداخلجنبية استُ أمام علامة أننا أ، سيما و ةوبين الوقائع المدعا

فعلياً ن استعمال علامة المستأنفة كان أة ت للمحكمنجد ما يوضح كيف ثبُ  فبالرجوع لمضمون القرار لا
يتطلب منا حتما  حقيقيال ستعمالالاود مسألة تقدير وج أنكما ين، فلسط إقليمحقيقيا داخل كامل 

غلاف المنتج  الوقوف على تحقق بعض العناصر من خلال التساؤل، هل يتم وضع العلامة على
ا على استعمال محدد أو ن استعمال تلك العلامة كان عاماً ولم يكن مقصور أبقصد التسويق؟ وهل 

 لا؟مث اً نه كان عرضيأم أن الاستعمال كان مستمراً أخاص؟ وهل 

، بل نجد ة العلامة التجاريةالمكسب للحق في ملكيلاستعمال مفهوم ا ما يوضح لا نجد في قرارهاأخيرا 
 .وفق النحو السابق حد شروط الاستعمالأنه قد تمحور فقط للحديث عن أ

عدم استعمال  مفهومعرفت بشكل مباشر  لذات محكمة العدل العليا الفلسطينية، نجدها وفي قرار ثان  
 ،البحث في مفهوم الاستعمال ابتداءً دون  ا للتساؤل عن المقصود بههالعلامة التجارية من خلال طرحُ 

بانياً طلبه ذاك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة "... تضمن حكمها  بحيث
والسؤال الذي يطرح ... قيقياً للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل استعمالًا ح

في عدم استعمال العلامة  الأولىهو هل هناك نية صادقة لدى الشركة المستأنف عليها  الآننفسه 
نفسر  أنعلى ذلك، يجب  وللإجابةجلها أيتعلق بالبضائع التي سجلت من التجارية والتخلي عنها فيما 

يتخلى صاحب العلامة تماما ونهائياً  أنوهو  معنى عدم وجود نية صادقة لاستعمال العلامة التجارية،
ن يتركها كليا، ولا أراء والعرض والدعاية والانتماء و عن أي استعمال لهذه العلامة في البيع والش

في  الآخرينن لا يعارض أمهما كان، و  الأوقاتي أي وقت من ولا ف الأشكاليستغلها بأي شكل من 
خر، ومن مراجعة آاستخدامها في التجارة أو في سبب قد تركها ولا يريد  الأساسفي  لأنهاستعمالها 

ن المستأنف عليها لم أة المقدمة للمحكمة يتضح للمحكمة لائحة دعوى الشركة المستأنفة ومن المرافع
من  أيضاتتخلى عن العلامة التجارية ولا عن التجارة في البضائع التي تحمل هذه العلامة وكذلك 

 .229.."تحمل تلك العلامة الأردنمن  إحضارهاات الجمركية عن البضائع التي تم خلال البيان

                                                 
ة القضاء المقتفي، منظوم :منشور لدى. 11/3/7137، الصادر بتاريخ 21/7131قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى رقم   229

 .مساءً  33:11، الساعة 35/6/7135بتاريخ ، http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي والتشريع في فلسطين،
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المحكمة في قرارها السابق عن  الذي طرحته الضوء والتمعن جيدا في التساؤل إلقاءخلال من 
ن المحكمة أخصصت له، نلاحظ وبمعنى المخالفة التي  والإجابةستعمال للا وجود نية المقصود بعدم

حددت ماهية عدم  أنهامن وجهتها، طالما  كسبالمُ  ستعماللاا مفهومل ة غير مباشرةبطريق تعرضتقد 
 .الاستعمال الذي يترتب عليه شطب العلامة التجارية

، الأمر توسعت في تعريفها لعدم الاستعمال لنا من خلال القرار السابق، أن المحكمة لذا يتضح جليا
ثباته إمكانيةومن  من مفهومه قضييالت الذي يترتب عليه  ونخص بالذكر بعد الحدود،لأ انطباقه وا 

ساس قد تركها نه في الألأ... في استعمالها الآخرين يعارض ن لاأو ) ات، مثلبعض العبار ل استخدمها
 أنهاهم من كل ذلك ، والأ(نية الاستعمال)أو عبارة ( خرآولا يريد استخدامها في التجارة أو في سبب 

كموقف سلبي، وعلى هذا  والتخلي عن العلامة التجارية كموقف صريح وبين لم تفرق بين الترك
 .لتجارية الشريفةللمنافسة ا مجال أيتدع  لم النطاق فهي

في وظيفة العلامة  عن هذا التساؤل إجابتهافي تُسلط الضوء  الكريمة أن المحكمةقد كان حرياً بف
صصت لها بين مازالت تؤدي وظيفتها التي خُ  مةيكون السؤال الرئيس هو هل أن العلا بحيث ،التجارية

ساسية من قانون العلامات التجارية ن الغاية الأأسيما و  ؟م لاأمهور المستهلكين وتستحق الحماية ج
 .الآخرينهي حماية 

دون توضيحه  لى استعمال العلامة التجاريةعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، أشارة اتفاقية باريس إ
 الاستمرارحق في ملكية العلامة يتطلب الن أعلى الرغم من انها أكدت ، ذكر شروطه كمفهوم ودون

 ستعمالقطع مدة عدم ا ي يترتب عليهحقيقوأن الاستعمال ال فترات طويلة نقطاعافي استعمالها دون 
 .230العلامة التجارية

 كشرط لاستمرار تسجيلهالا حقيقيا على استعمال العلامة التجارية استعما، (35/3/7)المادة  أكدت فقد
، كذلك 231مدة ثلاث سنوات من عدم استخدامها  نقضاءاأي علامة تجارية قبل  إلغاءعدم  وجبتوأ

 .توضح المقصود به أندون  لاستعمالل( 1و35/7)تطرقت المادة 

                                                 

 إلا إجباريادولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها  أيةالتسجيل في  إلغاءلا يجوز ( "3/)نص المادة الخامسة من اتفاقية باريس البند ج 230
ذابعد مضي مدة معقولة   : ، لمزيد من التفصيل انظر "الى توقفه أدتالتي  الأسبابلم يبرر صاحب الشأن  وا 

Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide to the application of the Paris convention for the protection of 

industrial property, page 76-87. 
اية العلامات التجارية بناء على اتفاقية باريس واتفاقية تربس، ندوة الويبو عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لفائدة المعايير الخاصة بحم 231

، لمزيد من التفصيل 33، الصفحة4/5/7117-7السلطات القضائية والمدعين العامين وموظفي الامن والجمارك ومكافحة الفساد، عمان من
 : انظر 
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خر آصور الاستعمال الحقيقي قيام شخص ن ما يعد صورة من أ اتفاقية تربس عتبرتخر اوفي سياق آ
ا يعني استخدامها من ، ممباستعمال العلامة واستغلالها( ا مستأجره مثل )العلامة التجارية  غير مالك

 .232هاتسجيل ستمرارالبيع بالجملة أو التجزئة أو التوزيع لا لأغراض خرآقبل أي شخص 

ستعمال العلامة التجارية بشكل يجاد مفهوم محدد لاإمسألة صياغة تعريف أو  نتوصل إلى أن لما تقدم
 .وما يؤثر على هذا الاستعمال لاستعمالوتنوع طرق ا لا يتفق مع تعدد أمر ،كسب ملكيتهايُ 

كسب للحق في إن إيجاد مفهوم واضح وشامل لاستعمال العلامة التجارية المُ  ومن منظور الباحث
ذاته بحد  الاستعمالن أويكاد يكون غير ممكن، وذلك لكون مر في غاية من الصعوبة أهو ملكيتها، 

، وفقاً لما يُعرض 233ءالقضا تفسيرها من صلاحيات نسبي مرها غير واضحأينطوي على واقعة مادية 
 .عليه من وقائع يتم إثباتها

هل كان استعمال مثل،  الأسئلة من لابد من طرح العديدولانطباق مفهوم الاستعمال على واقعة معينة 
جلها؟ هل أالعلامة المشابهة من  ت المراد تسجيلالعلامة التجارية على ذات البضائع أو لذات الخدما

هذه ما مدى تأثير استعمال و سبق من عملية التسجيل وبصورة فعلية ومستمرة؟ أن هذا الاستعمال كان أ
كان يدلل على مصدرها الحقيقي؟ هل انصب  لاستعمالن اأهل و  ؟العلامة على المستهلك المحلي
 ....الاستعمال على العلامة ذاتها؟

 كسبالمُ شروط الاستعمال  :لب الثانيالمط

رية، ولتحقيق هذه الغاية لا في إنتاج أثره على الحق في العلامة التجا المُكسب تتبلور أهمية الاستعمال
ملكية علامة تجارية، فحتى ينتج الاستعمال الآثار المطلوبة  لمنح صاحبه الحق فيأي استعمال  يكفي

 .هذا الاستعماللد من توافر شروط وأحكام معينة ، لابمنه على الحق في العلامة

                                                                                                                                                    
Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The international protection of trademarks after the Trips agreement, 

Legal article, Duke journal of Comparative and International law, No 189, page110,  

http://scholarship.law.duke.edu, 

 .صباحاً  00:11، الساعة 2/1/21106بتاريخ 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية(: 7111)محمدين، جلال وفاء  232
 .331-337مصر، ص -الإسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر،  ، بدون طبعة،(تربس)

الفكرية  الملكيةلاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على قوانين  الأردناثر انضمام (: 3555)الحمود، لبنى صقر   233
 .45، صالأردنيةالنافذة، رسالة ماجستير، الجامعة  الأردنية

http://scholarship.law.duke.edu/
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قانون الملكية و لتعديلات التي ألحقت به، اردني و لأعلامات التجارية الى نصوص قانون الإبالرجوع  
مثل الاستعمال الفعلي  ،ذكرت بعض شروط استعمال العلامة التجارية نلحظ أنها ،الفكرية المصري

 .234العلامةة حافظ على ملكيين أ ذي من شأنهال

بعض الشروط التي ذكرتها في متن لم توضح لم تتطرق لجملة هذه الشروط و  القوانين بيد أن هذه
مسألة ال هذه، فلها بشكل عرضي خدمةً لغايات نصوص أخرى مثلاشارة بالإ اكتفتبل  نصوصها،

يه، بما يعرض علحس قالتطبيالقضاء في  واجتهادات في ميدان صلاحيات ومن ضمن ما يقعفقهية 
 :235كما يلي الشروط ههم هذلذلك سوف نوضح أ

 فعلياً  ن يكون الاستعمال تجارياً أ :أولا

التجارية، فحتى نتمكن من  الأسواق ورواجها فيطرحها في مدى  بشكل مباشر ترتبط قوة العلامة
أو دمغها أو  عليها ختمها عن طريق لخدماتلسلع والمرفقة  تكونلتجارية لابد من أن تمييز العلامة ا

 .أو بأي طريقة تدل على إرفاقها أو ربطها بذلك المنتج أو الخدمة ،بوضعها على الغلاف

بوضعها على مغلف تلك البضائع أو على ذات المنتج، وبالنسبة للخدمات  تجارياً ستعمال لاايكون ف
لراغبين اقديمها له أو عرضها على الجمهور عن طريق عرض العلامة على متلقي الخدمة أثناء ت

عند مثلا بمثل هذه الخدمة أو وضعها على شيء ما من مستلزمات تقديم الخدمة أو القائمين عليها، ف
دخول مطعم صاحب علامة معينة نجد هذه العلامة تعرض من خلال لباس القائمين على تقديم 

خرى غير ، وعديد من الطرق الأ236الخدمات به، وعلى الأدوات الخاصة بتقديم الخدمة العائدة له
فتسويق  237الأرباحبزيادة نسبة المبيعات و حقق الغاية التجارية من الاستعمال ي القابلة للحصر، مما

لقرار الشراء لدى المستهلك، وأداة تستخدمها الشركات لبناء علاقات قوية الأساسي مرشدً ال العلامة هو
 .238ومميزة وطويلة مع الزبائن

                                                 

من هذا  53المادة  أحكاموتسري ..."من قانون الملكية الفكرية المصري والذي جاء فيه  (24)على سبيل المثال لا الحصر نص المادة 234 
يجوز للمحكمة  "من ذات القانون والذي جاء فيها  53المادة  ونص "القانون على الفئات التي لم تستخدم في شانها العلامة بصفة جدية

لم تستعمل بصفة جدية  أنهاواجب النفاذ إذا ثبت لديها  قضائيالمختصة بناء على طلب كل ذي شان أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم 
 "لمدة خمس سنوات متتالية –دون مبرر تقدره  –

 .62ارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الماركات التج(: 7115)المغبغب، نعيم  235
 .74، ص18دور التصميم الصناعي في الصناعة الحديثة، مقال منشور في مجلة اليرموك، عدد(: 3557)صالح، قاسم محمد  236
 .712-716التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان  237
اثر الفرق المدرك والجودة المدركة على ولاء المستهلك للعلامة التجارية، مقال منشور في (: 7133. )وعلي، سليمان. الخشروم، محمد  238

 .23و66العدد الرابع، ص  72مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد رقم 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_82_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2002_-_%D9%85%D8%B5%D8%B1#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D8.A9_91
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_82_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2002_-_%D9%85%D8%B5%D8%B1#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D8.A9_91
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، 240، وكذلك الحال في معظم القوانين المقارنة239 الأردنيقانون العلامات التجارية وبالعودة لنصوص 
كأن  ى،أخر في أي غاية عملت فإذا استُ تتجلى الحكمة من اشتراط الاستعمال التجاري للعلامة، 

، فإن هذا في نظرية علمية تاستخدم إذاأو  ستخدمت في مؤتمر علمي مثلا، أو في تحقيق صحفي،ا
ولا يخضع تقديره أو البت فيه لأحكام قوانين العلامات  طار النطاق التجاريإيخرج من  الاستعمال
 .التجارية

كانت المستأنفة لا تقصد استعمال العلامة  إذا"..  في ذلك، 241الأردنيةقررت محكمة العدل العليا ولقد 
نماين على أي بضائع أو منتجات أو خدمات يجري بيعها لجمهور المستهلك( mec)التجارية  ترمي  وا 

الشركة ومراسلاتها التجارية كشعار لها، فإن هذه  وأوراقاستعمالها على مطبوعاتها الخاصة  إلى
لا تعتبر علامة تجارية بالمعنى الوارد في قانون العلامات التجارية، فإن ما يترتب على ذلك  الأحرف

الشركة  أوراقه العلامة على استعمال هذ نتيجةالمنافسة غير المحقة ووقوع الجمهور في الغش  أن
 ".ومطبوعاتها مستحيل الحدوث، وبالتالي فإن اعتراض المستأنف عليها الثانية غير مقبول

عمال التحضيرية لاستعمال العلامة التجارية ن الأألذي يطرح أمامنا في هذا السياق هل السؤال او 
 ؟الأسبقيةكافية لاكتساب الحق بها ومنح صاحبها 

عمال العلامة التجارية قد عمال التحضيرية لاستالأ لابد من الإشارة أولًا إلى أن لسؤالعن هذا ا للإجابة
مثل،  أهمها إلىشكالها بحيث لا يمكن حصرها، وبالتالي سوف نجيب عن هذا التساؤل بالنظر أتتعدد 
 .والإعلانوالدعاية  الأغلفةطباعة 

لوحدها  الأغلفةطباعة العلامة التجارية على  فإن مجرد ،غلفةعمال طباعة العلامة على الأفبالنسبة لأ
ل لم تستعم طالماملكيتها ل اً كسبمُ استعمالا  لا تعد وبين متناول المستهلكين الأسواق ودون نشرها في

 تصالالا بشكل يحقق واق،سالفعلي في الأكمن في الاستعمال يفعلا بعد، فالهدف المطبوعة  الأغلفة
، وهذا ما التي توضع عليها العلامةالزبائن مع المنتج أو الخدمة  (اً أم مسموع اً سواء أكان محسوس)

                                                 
بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو ... ية علامة استعملتأ" عرف العلامة التجارية في المادة الثانية منه بوصفها  239

 .الأردنيمن قانون العلامات التجارية ...( 37و8و2و6و7)نص الماد: ، كذلك انظر  "عرضها للبيع
من قانون ( 61)ونص المادة  3555لسنة ( 14)المعدل رقم  الأردنيمن قانون العلامات التجارية ...( 37و8و2و6و7) وص الموادنص  240

 هذهوكذلك أي خليط من .. كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة،  هيالعلامة التجارية " ، والذي جاء فيه الملكية الفكرية المصري
ل زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلا إماالعناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم 

مابضاعة،  أية، أو الأرض للدلالة على  إمالدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها و  وا 
 .من ذات القانون..( 23و21و65و62)، كذلك نصوص المواد ..".خدمة من الخدمات تأدية
منشورات مركز عدالة، شبكة قانوني  :منشور لدى. 31/33/7111، الصادر بتاريخ (174/7111)رقم  الأردنيةة العدل العليا قرار محكم  241

   :متاح على الموقع الالكتروني التالي تحرير المنتدى، سرةأالمنتديات القانونية، قرارات محكمة العدل العليا، : الأردن
http://www.lawjo.net مساءً  33:11، الساعة 71/6/7135، بتاريخ. 
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 ن يكون الاستعمال استعمالا حقيقياً أ اشترطتمة العدل العليا الفلسطينية فهي عليه محك أكدت
 .242وفعلياً 

استعمال وفيما يخص الدعاية والإعلان فقد اعتبرتها محكمة العدل العليا الفلسطينية من ضمن مفهوم 
يتخلى صاحب العلامة تماما ... "قرارها في تعريف عدم الاستعمال ذ جاء في إ، العلامة التجارية

 باستقراءوذلك  ،243..."ونهائياً عن أي استعمال لهذه العلامة في البيع والشراء والعرض والدعاية
 .حكمها بمفهوم المخالفة

يحقق اتصال  استعمالا تجارياً  المختلفة، لا تعتبرسائل الو لإعلانات في اأن الدعاية و  ويرى الباحث
بيع التزام أو  الإعلاناتن يرافق هذه ألابد ف ،التحضيرية الأعمال ضمن ما دامتبحد ذاتها مباشراً 

لا مع الجمهور، وبالتالي فهي الاتصال  هذا وطرح العلامة بشكل يؤمن الأسواقفعلي للبضائع في 
 .244نشئ الحق لعلامة غير موجودةأو تتعمال علامة موجودة تقطع سريان مدة عدم اس نتصلح لأ

دمت تلك الإعلانات بشكل يعزز اتصال تلك العلامة الخاصة بالمنتج أو الخدمة مع لكن ماذا لو قُ 
في اكتساب  ، فهل يعتد به...الجمهور، مثل تقديم الإعلانات من خلال هدايا رمزية أو مسابقات

 ؟العلامة التجارية

مثل هذه الإعلانات قد تخرج عن مفهوم الإعمال التحضيرية الخاصة بمالك  لاعتبار ،245تجه البعضا
تد ليشمل الجمهور بشكل مادي ملموس، فمكاتب الخدمات مثلا قد معليه لي أثرهالامة والتي ينطوي الع

                                                 
الموضوعية  أسبابه، والذي جاء في مضمون 35/6/7117، الصادر بتاريخ 5/7117قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى رقم  242
وانه ... حقيقيا وسابقا لطلب تسجيل علامة المستأنف عليها هذه الشركة ووفقا للبينات المقدمة قد استعملت علامتها هذه استعمالا  أنونجد " 

متاح  المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: لدى منشور، ..."المستهلكين بعلامة تجارية مميزة أيديبين  الأسواققد تم تداولها في 
 .مساءً  3:11، الساعة 38/6/7135بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :على الموقع الالكتروني التالي

المقتفي، منظومة القضاء : لدى منشور .11/3/7137يخ ، الصادر بتار 21/7131قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى رقم  243
 .مساءً  3:11، الساعة 38/6/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي والتشريع في فلسطين،

بالوسائل المعروفة  الإعلانبينما " ، والذي جاء في مضمونه317الصفحة  3551، سنة (55/57)رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا  244
 أنل، غير يقطع سريان مدة عدم الاستعما الإعلانالجمهور وتحقق الغاية من وجودها وبالتالي هذا  أذهان إلىتوصل العلامة   الأردنفي 
(: 3552)ماضي، رمزي احمد : لدى منشور ...."ستخراج شهادة لتسويق البضائعاالا، مثل طلب التحضيرية للاستعمال لا تعد استعم عمالالأ

 إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءمجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 
 .5، مرجع سابق، ص(3552سنة 
245  Alberts, Rain Willem (2005): The Relevance of Prior Use in  Trade Mark Conflicts, Opera Citato, 

page395.  
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، تنفذ في تلك الإعلانات الخاصة بعلامة لها من خلال توزيع أقلام أو دفاتر تستعمل من قبل الجمهور
 .المنتجات والبضائع طارإ، وقد يتم ذلك في 246طلاقهاإخاصة بعلامة جديدة تنوي  ةكوسيلة دعائي

الأعمال التجارية الخاصة  حدأيكون قد تم من خلال أن يجب  فعلياً  فحتى يعتبر الاستعمال تجارياً 
تكون  أنا الكاملة بالتداول، أو بالقطاع التجاري الذي تتعلق به تلك العلامة، وتؤدي بالنتيجة وظيفته

في حال وجود أي  الأسبقيةاحتساب حتى يمكننا  وموجودة فعلا وقائمة المستهلكين والتجار في متناول
وما يقابله  الأردنيمن قانون العلامات التجارية  (77)منازعات، وهذا ما يمكن فهمه من نص المادة 

 .من نصوص مواد في القوانين المقارنة

  ن يكون الاستعمال علنياً أ: ثانيا

كبر شريحة ظهر هذه العلامة بشكل علني يحقق الوضوح لأموقعها من خلال ممارسات ت تتخذ العلامة
ما ائن والراغبين بشراء للزب اً ظاهر الاستعمال ، بحيث يكون 247لبس أو غموض من الجمهور دون أي
 نأعلى الغلاف من الخارج، فالمقصود بوضعها على المنتج من الداخل أو  خصصت له العلامة

ائل ترويجية يتطلب القيام بالتعريف عنها باستخدام وس، وهذا 248للجمهور تصبح العلامة معروفة
علانية مختلفة،  ويمكنهم من معرفتها  قيمة في نظر المستهلكينن يعطي العلامة مما من شأنه أوا 

نها لم تعد أعملت من قبل تاجر معين، و مة قد استُ ن هذه العلاأيعلم المنافسين ب في المقابلا، و وتقييمه
 .249متاحة لهم لاستعمالها 

قام تاجر باستخدام  فإذاتكون في مواجهة الجمهور كافة،  أنيجب  لاستعماللنية في االعكما أن 
 االمقربين مثلا، فان هذ أصدقائهأو  لأقاربهعلامة مرافقة للمنتجات التي قام ببيعها لفئة معينة فقط 
 .250علن للعلامةمُ الالاستعمال لا يعتبر كافيا، فهو من عداد الاستعمال غير 

 ض المرجو من العلنيةبأن العلنية المقتصرة على فئة معينة من الجمهور قد تؤدي الغر  ويرى الباحث
المنتج الذي توضع عليه العلامة يقتصر التداول فيه من قبل  ذا كانإ، كشرط من شروط الاستعمال

                                                 
مثل لا يعتبر  الأمريكيتضمن العلامة التجارية، فإن القانون  إعلانات، يضيف بأنه وفيما يتعلق في بوضع 155المرجع سابق، صفحة   246
يرافقها عمليات للبضائع أو ترويج للخدمات التي تحمل تلك  أنلابد  إذالحق في ملكية العلامة التجارية،  لإنشاءلوحدها كافية  الإعلاناتهذه 

ي بعض فقط في المملكة المتحدة ف الإعلاناتانه وبالرغم من ذلك فقد تم منح الحق في ملكية العلامة التجارية بناء على تلك  إلاالعلامة، 
مع الجمهور  الإعلاناتيوصل تلك  أنولتي يرافقها عمل من شأنه  ألخدماتيعن العلامات التجارية الخاصة بالقطاع  الإعلاناتالقضايا، مثل 

 .  ويضرب هنا مثلا على المطاعم والفنادق... والمحارم  الأقلامبشكل ملموس، توزيع الهدايا الرمزية التي تحمل تلك العلامة أو مثل 
 .135ئل للنشر والتوزيع، عمان، ص ا، دار و الأول، الجزء (الملكية الصناعية)شرح قواعد الملكية الفكرية (: 7115)خاطر، نوري حمد  247 

248
  (WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 78. 

 .61و 17-13، مرجع سابق، ص والأهميةالعلامة التجارية الماهية (: 7131)مجدل، احمد . ساحي، مصطفى.  هواري، معراج  249
250 Alberts, Rain Willem (2005): The Relevance of Prior Use in Trade Mark Conflicts, Opera Citato, page 

394.  
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ة، مثل العلامات التجارية الخاصة ببعض العقاقير أو مثلا العلامات الخاصة ببعض المعدات هذه الفئ
 . لأطباء جراحة العيون كأدوات الجراحة فئة معينة التي تستعملها

ما يؤيد  ن قانون العلامات التجاريةمالمتفرقة  الأخرىمن النصوص والعديد ( 2/7)المادة  وقد جاءت
وهو أمر غير  يز الجمهور بين العلاماتشديد الحرص على التحقق من تمي المشرع كانف هذا الشرط

توخياً للغرض " ث نصت المادة المذكورةيبح خلال العلنية في الاستعمال،متوقع الحصول إلا من 
موضوعة على شكل يكفل تمييز  التجارية أن العلامة( فارقة)المقصود من هذه المادة تعني لفظة 

وهذا ما سارت عليه التشريعات المقارنة بهذا  251"بضائع غيره من الناسبضائع صاحبها عن 
 .252الخصوص

تبحث  أنالعدل العليا الأردنية والفلسطينية، دون  تالنهج كان مضمون معظم قرارات محكمعلى هذا ا
ظهارها أمام سبقية الاستعمال وقيمته أرها على يالجمهور ومدى أهمية تأث في طرق عرض العلامة وا 

توضيح لمبدأ علنية  معظم اجتهادات القضاء المقارن من خلتفقد  ،253قيق الصفة الفارقةفي تح
 .العلامةالاستعمال حتى يعتد بالأخير كسبب لملكية 

الاستعمال السابق  إن" إذ تضمن في اجتهاد صادر عن محكمة التمييز اللبنانيةهذا المبدأ وقد جاء 
الماركة وتملكها، ولا يمكن  رازإبمستمرا وعلنيا بنية  أكيدايكون  أنيجب  (25)في المادة  إليهالمشار 

غير  أعمالمن جراء  أووضع تصاميم سرية  أويستخلص من مجرد طبع  أنللاستعمال الموصوف 
 .254"لا تكفي لدحض قرينة الملكية العالقة بإيداع العلامة الأعمالمثل هذه  أن إذعلنية، 

 

                                                 
الفقرة دون تعديل في كل من قانون العلامات التجارية  ذات، ويقابلها الأردنيقانون العلامات التجارية الفقرة الثانية من المادة السابعة من   251

 .7112لسنة ( 75)، والقانون المعدل رقم 3555لسنة ( 14)المعدل رقم  الأردني
 أيةالعلامات الخالية من  -3لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى"من قانون الملكية الفكرية المصري نصت  (62)المادة   252

 ...."أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها صفة مميزة
مجموعة (: 0117)ماضي، رمزي احمد  :منشور لدى. 3555سنة  3842الصفحة ( 153/54)م رق الأردنيةقرار محكمة العدل العليا   253

، (0117 إلى سنة 0153من سنة )محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية والأسماء التجارية  المبادئ القانونية الصادرة عن
 .65مرجع سابق، الصفحة

ر في مجلة نقابة المحامين شو ن، والم35/4/3555الصادر بتاريخ ( 756/3554)رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا : أيضاانظر    
: منشورة لدى. 31/33/7111والصادر عن ذات المحكمة بتاريخ  174/7111و القرار رقم . 3851على الصفحة  3555لسنة نالأردنيو 

متاح على الموقع تحرير المنتدى،  سرةأالمنتديات القانونية، قرارات محكمة العدل العليا، : الأردنمنشورات مركز عدالة، شبكة قانوني 
، وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم .مساءً  33:11، الساعة 71/6/7135بتاريخ  ،http://www.lawjo.net :الالكتروني التالي

متاح على  المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: مشار إليه لدى: ، منشورة لدى55/7133و28/7116و6/7117و5/7117
 .مساءً  3:11، الساعة 38/6/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu :تاليالموقع الالكتروني ال

 .733التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان 254
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  عاً ن يكون الاستعمال مشرو أ: اً ثالث

، بألا تكون 255هاالشروط الموضوعية لالعلامة ابتداءً ن تستوفي أحتى يكون الاستعمال صحيحا فلابد 
بحيث يتجاوز مبدأ حرية  ،لا يكون هناك تعارض في استعمالها أن الأقلممنوعة قانونا أو على 

 أو خالفت مرأخالفت أي نص قانوني  إذاالعلامة التجارية تكون فاقدة لشرط المشروعية، فالاختيار، 
 .256العامة دأبلأا وأالنظام العام 

مع القوانين  اً يكون استعمالها مشروعا متفق أنتكون مشروعة، فلابد  أنولما كان شرطا لوجود العلامة 
ن استعمال العلامة ن الغش يفسد كل شيء، وبناء عليه لكي يكو أالقاعدة العامة تقضي ف، والأنظمة

قصد منه التعدي على ن يكون صاحبه حسن النية، ولا يأيتها، لا بد لمنح الحق في ملك اً التجارية كافي
 .الآخرينحقوق 

ا سوء نية خر كان يخطط لاستعمالهآن أما باستعمال علامة تجارية يعلم بلكن هل يعتبر قيام شخص 
 من قبله؟

مادي عمال دون أي وجود فإن مجرد النية والتخطيط للاست ،نرجع هنا للأسبق في الاستعمال الفعلي
 خرآعلم شخص بنية  فإذا، مان لا يعتد بهأ فالأصلما تم بيانه في الشرطين السابقين  ملموس وفق

ذا كان إن نلزمه الانتظار ليرى فيما أ تحت علامة معينة، فمن غير الممكن منطقياً  بتسويق منتجاته
 . 257، فمجرد النية باستعمال علامة تجارية معينة لا ينشئ أي حقم لاأفي ذلك  اجاد

 خر قد بدأآ اصن شخأمثلا يعلم ب أو بالتسجيل سبق بالاستعمالذا كان الأإمر يختلف ن الأأغير 
نتظر وصول تلك ينه أ أو، قاب قوسين طرحها في الأسواق انو  بتصنيع منتجات تحمل العلامة مثلا،

يتعلق بموظف يعلم بخطط هذا الشخص التي يعمل  الأمرو كان أ، من الخارج لي البلادإالمنتجات 
فيها بطرح منتجات تحمل علامة تجارية جديدة ، فسارع لترك العمل في الشركة واستعمل العلامة ذاتها 
على منتجات من صنعه، فهو في هذه الحالة سيء النية، ولا يعتبر استعماله للعلامة كافيا لمنحه 

 .258الحق في ملكيتها

                                                 
 .51الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (: 7115)المغبغب، نعيم   255
 .315العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح   256

، ما هو محظور اتخاذه كعلامة -المعدل الأردنيوتقابلها ذات المادة في القانون  - الأردنيتضمنت المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية 
من قانون الملكية الفكرية المصري ،  التي بينت العلامات ( 62)في ما يتعلق في المادة  مرالأ، وكذلك أنفاتجارية لذات الاعتبارات المذكورة 

 .الممنوع تسجيلها
 .715التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان  257
 .715المرجع السابق، ص  258
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 اً الاستعمال مستمر ن يكون أ: رابعا

شتراط ا، على مبدأ 259العلامات التجارية حكاملأوالاتفاقية الدولية الناظمة  قوانينالدت معظم كألقد 
كسب، الاستعمال المُ بفيما يتعلق  الأمرملكيتها، كذلك  ستمرارلاعمال المستمر للعلامة التجارية الاست

ستعمال العلامة لمرة واحدة لا يكفي او جه الدوام، ن يكون مستمرا منتظماً وعلى و أفحتى يعتد بأثره لابد 
مال معيار الاستع طول مدةفالزمن و ، 260خر وبشكل عرضي ومتقطعو استعمالها من وقت لآأفقط، 

، وهو مرتبط بعلاقة طردية فالجمهور بحاجة لفترة من الزمن من الاستعمال غير هام في الاستعمال
 .جودتهاالمنقطع لمعرفة العلامة وتقدير مدى 

       اً عمال داخلين يكون الاستأ: خامسا 

هو  -كما سبق وان أشرنا-لدى جميع دول العالم، فإن الحق في العلامة التجارية  الإقليميةوفقا لمبدأ 
ل الدو  ىحدإلعلامة التجارية في امرتبط بدولة معينة وحدودها، ولا بد لاكتساب الحق في  إقليميحق 
 . العلامة التجارية المشهورة باستثناء ،261ضمن تلك الدول بحقوق سابقة مغطاةتكون  ألامن 

 أند ثبت للمحكمة قوفي الموضوع ف" ، 262وقد قررت في ذلك محكمة العدل العليا الفلسطينية 
نه كان يورد أو  3/2/3556ل بتاريخ يسرائإمسجلة في ال" تراك"المستأنف يملك العلامة التجارية 

ن يطرح المستأنف أاركة تراك قبل ذلك التاريخ وقبل تحمل م الأحذيةسواق الفلسطينية منتجات من للأ
المستأنف ن منتجات أالاسم، وذلك بعدة سنوات و  ذاتي بنتاجه في السوق الفلسطينإضده الثاني 

 "...صبحت معروفة في فلسطينأ

ن محكمة العدل العليا الفلسطينية قد أسست حكمها وفقا لمقتضيات مبدأ أونلاحظ من خلال هذا القرار 
الدولة، وأخذت بعين الاعتبار مدى تأثير هذا الاستعمال على  إقليمفي الاستعمال داخل  الأسبقية
 . ك الفلسطيني والأسواق الفلسطينيةالمستهل

                                                 
 .قانون الملكية الفكرية المصري، وفي المغربي، وفي لبنان، وفي اتفاقية باريس، واتفاقية تربس وغيرهاو  الأردنيقانون العلامات التجارية   259
يكون واضحا .....أنللاستعمال المكسب لملكية العلامة الفارقة  الأصلولما كان يشترط في "قرار محكمة النقض السورية الذي يقضي   260

المتقطع لا يترتب عليه حق يحتج به ضد  أوالاستعمال العرضي  أن إذن يكون مستمرا أوتملكها، و العلامة  إحرازوخاليا من اللبس ويؤكد قصد 
التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع (: 7137)برنبو، عدنان غسان : لدى إليهمشار " منافس قام باستعمال مستمر لها

 .731سابق، ص 
 .25الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (:7115)المغبغب، نعيم  261
منشور  .72/7/7118، والصادر بتاريخ (28/7116)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بهيئتها المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم   262
بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :الالكتروني التاليمتاح على الموقع  المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: لدى
 .مساءً  33:11، الساعة 5/2/7135
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خر لا يكفي لإثبات آية في بلد تسجيل العلامة التجار  ن مجردإ" بيمحكمة تمييز دوقد جاء في قرار 
و تسجيله لها داخل أن العبرة بأسبقية استعماله ها في استعماله لها في الدولة، لأسبقية مدعي ملكيتأ

 .263"الدولة

قليمية، فلم يكتف إتقف عند حدود التي لم تعد  ة في وسائل الاتصالاتلكن وفي ظل الثورة المتسارع
ن المنتجات أو الخدمات تعريف عنها وعالعلاماتهم التجارية و صحاب العلامات التجارية بعرض أ

يجابي إحت تلك المواقع ذات طابع تفاعلي صبأنما ا  عن طريق مواقعهم الالكترونية، و  مالخاصة به
ذلك  إلىدراج طلبات البيع والشراء والتسوق وحتى التأجير وما ا  مكانية التعاقد و إتيح للعميل أو الزبون ت

الاتصال المباشر في مكان وعناء مشقة لعلامات التجارية، دون تكلف ة فعليه على امن عمليات تجاري
 .264صحاب هذه العلاماتأوجود 

هل فكترونية وشبكة الانترنت، من خلال تلك المواقع الال الاستعمالعن حجية ومن هنا يثور التساؤل 
؟ وهل العلامة التجارية اً للحق فيمُكسبع والتعاقد استعمالا ستخدامها في عمليات الترويج والبيايعتبر 

م فقط استعمالا في حدود أالعالم  أنحاءالمناطق وفي جميع  في كل استعمالا يعتبر هذا الاستعمال
دولة معينة، فما هي منطقة أو كسب فقط في حدود مُ  ستعمالان كان يعتد به كا  ودولة واحدة؟ و  معينة

 .؟المعايير لذلك

وما هو ، الأردنية، والقوانين المعدلة له السارية في المملكة الأردنيقانون العلامات التجارية بالرجوع ل
أنها تطرقت ، لا نجد هائظم الاجتهادات الصادرة عن قضا، ولمعمعمول به في التشريعات المقارنة

 .أو أجابت عن تلك التساؤلات مثل هذه المسألةفي  للبحث

ل سوف نسترشد ببعض الاجتهادات الدولية المشار لها في بعض عن هذا التساؤ  هبوللاجالذلك 
 .المراجع

رير الخبير المنتدب ذ كان الثابت من تقإ)، أنه 265فقد جاء في اجتهاد صادر عن محكمة تمييز دبي
ريق المؤسسة المطعون ضدها موقعا لها على الانترنت عن ط سستأ 34/37/7111نه بتاريخ أ

علان عن خدماتها في قامت باستخدامه في الإ 36/2/7113 بتاريخو  فنت في دبي،ادشركة فولكين 

                                                 
التنظيم القانوني للعلامات (: 7137)برنبو، عدنان غسان : لدى إليهحقوق، مشار  3555لسنة  86قرار محكمة تمييز دبي طعن رقم  263

 .731التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
مواقع الانترنت، مقال منشور في مجلة الشريعة والقانون،  وأسماءالمنازعات حول العلامات التجارية (: 7115-ياناير)محمد  علوان، رامي  264

 .747العدد الثاني والعشرون، ص 
مات التنظيم القانوني للعلا(: 7137)برنبو، عدنان غسان : لدى إليهمشار  .حقوق 7116لسنة  316دبي طعن رقم  قرار محكمة تمييز 265

 .731التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 



 71 

الطاعنة،  ول فاتورة لعمل البرشور للمؤسسةأ، وذلك قبل تاريخ والأظافرالشعر مجال خدمة العناية ب
ن أستخلص الحكم المطعون فيه من ذلك ذ اا  ، و 35/37/7113في ( نستايل)الذي احتوى على كلمة 

استخلصه في هذا سبق في استعمال العلامة التجارية، وكان ما الأ المؤسسة المطعون ضدها هي
قضائه بأحقية المؤسسة المطعون ضدها  لإقامةوكافيا وحده  الأوراقصل ثابت في أالشأن سائغا وله 

قيامها  يكفي للقول باستعمالها العلامة التجارية إذ... –محل النزاع –في ملكية العلامة التجارية 
لمستهلكي هذه الخدمة  حيطريق موقعها على الانترنت بما يتالعلامة في دبي عن  علان عن هذهبالإ

 (.نها عن طريق الانترنتأالتعامل بش

من خلال المواقع الالكترونية يعد بمثابة  عن العلامات الإعلانتهاد أن من خلال هذا الاجالواضح 
أو مكانية التعامل بالخدمة إتاح ذلك للمستهلكين أكسبا للحق بها، متى استعمال للعلامة التجارية مُ 
 .المنتج الذي يحمل العلامة

ن يتيح ألابد إذ  ،دام المكسب للحقهذا الاستخ ضوابطاكتنفه بعض الغموض فيما يتعلق بتحديد لكنه 
 عن طريقجله من منتجات أو خدمات، لأ خصصتا وم انية التعامل في العلامةمكهذا الاستعمال إ

ن يؤثر هذا بأ، الإقليمفي ذلك  يعتد بهحتى ... قليم معينإ، وداخل البيع أو الشراء التعاقد أو
 .266التجارية المعنية فيه والأسواق قليمالإداخل  ستعمال على العملاء المتواجدينالا

على شبكة انترنت، فقد  عندما يتم الاستعمال المأخوذ بهالتي تم فيها  أو الدول أن تحديد الدولةما بشأ
ن أفي التوصية ب رأي واضح ومتميز بهذا الخصوص، حيث جاء الفكرية العالميةكان للمنظمة 

ن يعتبر استعمالا لها في دولة معينة، ويمكن معرفة ذلك أة انترنت يجب استعمال العلامة على شبك
د وضعت التوصية عددا من وق ،ثر تجاري في تلك الدولةأل النظر لما  لهذا الاستعمال من من خلا

خذها بعين أالاستئناس بها و  الأعضاءي الدول التي يمكن للسلطات المختصة ف 267العوامل والظروف

                                                 
266  Gausmann, Christina (2005): Protection of trademarks under international law, Master thesis, Faculty of 

law University of Lund, page 48-49. 
لديه خطط هامة لكي يقوم، بعمل تجاري في دولة عضو فيما يتعلق بالبضائع  أومستعمل العلامة يقوم،  أن إلىالظروف التي تشير  - أ   267

 .المشابهة لتلك التي تستعمل العلامة بشأنها على شبكة انترنت أووالخدمات المطابقة 
 :مستوى وطبيعة النشاط التجاري للمستعمل فيما يتعلق بالدولة العضو، ويشمل ذلك  - ب

مقيمين  أشخاصقام بالدخول في علاقات تجارية بعوض مع  أوالزبائن المقيمين في الدولة العضو كان المستعمل يخدم فعلا  إذاما  -3
 .في الدولة العضو

 إلىالخدمات  أولا يرغب بتسليم البضائع  بأنهكان المستعمل قد ذكر صراحة، مرتبطاً باستعمال العلامة عبر الانترنت،  إذاما  -7
 .كان يلتزم بنيته المصرح بها إذاا الزبائن المتواجدين في الدولة العضو وم

 .كان المستعمل يعرض نشاطات لما بعد البيع، كالضمان والصيانة مثلا إذاما  -1
في الدولة العضو متعلقة باستخدام العلامة على انترنت ولكنها غير منفذة عبر  أخرىكان المستعمل يقوم بنشاطات تجارية  إذاما  -4

 .شبكة انترنت 
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في دولة عضو يحسب لعلامة ما  ثرأعلى شبكة انترنت  لاستعمالذا كان لإما  الاعتبار عند تقرير
 .محددة

ليست اشتراطات و مجرد توجيهات تساعد السلطات المختصة  ن هذه العواملأ ىلإالتوصية  أكدتوقد 
يعتمد التحديد في كل قضية و التجاري،  الأثرتقرير وجود  لأجليجب توافرها جميعها  موضوعية مسبقاً 

خرى أهمية، وفي قضايا أقضايا قد تكون جميع العوامل ذات بعض ال ففي على الظروف الخاصة بها،
 أخرىهمية، ويتم التقرير بالاعتماد على عوامل أي من هذه العوامل لأد لا يكون يكون بعضها فقط، وق

 .268ليست مذكورة في التوصية

 التشريعات المقارنةفي  التعديل يوصي بإجراء إلا أنه، في ذلكالتوصية  إليهما ذهبت  الباحث ؤيديو 
وشبكة  الالكترونيةلاستعمال العلامة التجارية من خلال المواقع  الأثربما يضمن النص على 

تعديل قانون العلامات  نقترحالانترنت، وترك مسألة المعايير تحدد من خلال الاجتهاد القضائي، و 
 . تعبر الانترن لاستخدامل ثرالأ، بإضافة نص يؤكد هذا 3551سنة ل( 11)رقم الأردنيالتجارية 

 الاستعمال الذاتي : سادسا

فالتاجر قد يبيع منتجات تحمل ، الآخرينمة لا لحساب العلا الكلحساب م الاستعمال ن يتمأعنى وي
والوكيل  ،علامة تجارية خاصة بالصانع، والموزع قد يبيع بضائع عليها علامات وضعها التاجر

جنبية الصانعة، وكذلك جات تحمل علامة وضعتها الشركة الأالتجاري في دولة معينة يبيع منت
، ومع ذلك مالكهاذن من إبالمرخص له باستعمال العلامة يستعملها ويضعها على منتجاته وبضائعه 

يستعمل العلامة  لا فهوبناء على استعماله لها، دعاء بملكيته للعلامة يا من هؤلاء لا يمكنه الإأن إف

                                                                                                                                                    

 : والخدمات عبر انترنت مع الدولة العضو، وتشمل الصلة بين عرض البضائع - أ
 .كانت البضائع والخدمات المعروضة يمكن توصيلها بطرية نظامية للدولة العضو  إذاما  -3
 .معروضة بالعملة الرسمية للدولة العضو  الأسعاركانت  إذاما  -7

 : صلة طريقة استعمال العلامة على شبكة انترنت مع الدولة العضو، وتشمل  -خ
 .لمستخدمي انترنت في الدولة العضو  إليهاكانت العلامة مستعملة مع وسائل اتصال تفاعلية ويمكن الوصول  إذا ما -3
 .مع الدولة العضو  أخرىوسائل اتصال  أوعنوان، رقم هاتف  إلىمرافقا لاستعمال العلامة  أشاركان المستعمل قد  إذاما  -7
 .كان النص المستخدم مرافقا لاستعمال العلامة هو باللغة المستعملة بشكل سائد في الدولة العضو  إذاما  -1
 .كانت العلامة مستعملة مرافقة لموقع انترنت تمت زيارته فعلا من قبل مستخدمي انترنت موجودين في الدولة العضو  إذاما  -4
 .735-734انوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص التنظيم الق(: 7137)برنبو، عدنان غسان : لدى إليهامشار 

 .735-734التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان  268
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نما التجارية لحسابه الأساسية للعلامة التجارية هي الدلالة  ، فالوظيفةأخرىجهة  أولحساب شخص  وا 
 .269على المصدر

يعتبر استعمالا جادا وفعليا  خرين، بأن استعمال العلامة التجارية من قبل الآ270ويرى البعض من الفقه
عليه اتفاقية تربس وقضاء  أكدتما  أيضاللعلامة التجارية، كالوكيل أو الموزع أو المندوب، وهذا 

لأنه  الآخرينمن قبل رأي الذي يعتد باستعمال العلامة ، و نؤيد هذا ال271ردنيةالأمحكمة العدل العليا 
ن أمهور واتصاله بتلك العلامة، كما الشارع من قانون العلامات التجارية في حماية الج مبتغىيحقق 

الجائزة قانونا  الحق في العلامة التجارية من الحقوق التي يجوز التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات
خر من آجانب  يرىصا باستعمالها، بينما تنازلا عنها، وصية، هبة، أو ترخي آوو رهنا أسواء أكان بيعا 

                                                 
التاجر وبين المستهلك، فهي تشكل احد أهم الوسائل التي تدل على مصدر  أوالمُنتَج ( المصدر)تمثل العلامة التجارية حلقة أو رابطة بين  269

الخدمات ذاتيتها أمام المستهلك، بحيث تمكن المستهلك من  أوالمنتجات أو السلع أو الخدمات، وبذلك تعطي العلامة التجارية المنتجات 
ذات الصنف بسهولة، ويتشكل لديه القرار في الشراء، وهذا بدورة  الخدمة وتمييزها عن باقي المنتجات أو الخدمات من أوالتعرف على المنتج 

 . الأردنيعليه معظم التشريعات ومن ضمنها قانون العلامات التجارية  أكدتالعلامة التجارية ذات صفة فارقة، وهو ما  نأيتصل بكون 
للخدمات، ولم تعد رمزاً  الأساسيالمورد  أورمزا للدلالة على المصنع مصدر المنتجات  أصبحتفالعلامة كلما ازداد نطاق استعمالها وشهرتها 

رمزا للمشروع كمصدر للمنتجات، وان لم تكن دلالتها بشكل مباشر، فقد تكون ذات دلاله خاصة  أصبحتيدل على مهارة الصانع بقدر ما 
 حعلى ذلك العلامة الخاصة بالروائ الأمثلة، ومن الإنتاجعلى مصدر بخصائص معينة لمنتجات المصنع، وبالتالي تدل بشكل غير مباشر 

 .763، ص مرجع سابقالملكية الصناعية والمحل التجاري، (: 3523)عباس، محمد حسني : انظر   لمزيد من التفصيل،. "555"العطرية 
المنتج للمستهلك من  إيصالالنظر عن طريقة تكون للمصدر الأساسي، بغض  أنالدلالة على المصدر كأحد وظائفها يجب  أنفي تقديرنا 

الخ، و سواء كان ذلك مصدره الشخصي أم الوطني أم الإقليمي على نطاق أوسع، وهو ... صاحب عقد الامتياز أوالوكيل  أوخلال المندوب 
بمعرفته، لان استعمال العلامة  أوما عُرف بنظرية المصدر التي يترتب على تطبيقها، عدم جواز استعمال العلامة التجارية من خلال صاحبها 

علامات التجارية تساعد المستهلكين لتحديد السلع، من  يدلل على مصدرها الموثوق به من قبل المستهلك بشكل مباشر أنالتجارية من شأنه 
 .خلال التعرف على مصدر البضاعة

المستهلكين في تكبد البحث عن ما يشتهون، وتُحَمل مورد البضائع فالعلامة تنقل معلومات قيَمة للمستهلكين بتكلفة أقل، فهي تقلل من تكاليف 
المسؤولية الذاتية في جعل منتجات ذات جودة أعلى، وبذلك تصبح العلامة التجارية وسيلة للضمان أمام المستهلك، وهذا ما يعرف بالنظرية 

جميع المنتجات والبضائع التي تحمل علامة  أنلعلامة تدل على ا أنهذه الوظيفة التي تؤديها العلامة التجارية، والتي مفادها  إلىالحديثة 
 :انظر  لمزيد من التفصيل، . معينة تعود لمصدر واحد، ولو كان هذا المصدر غير معروف بالنسبة للمشترين

McClure, Daniel M (1996): Law and Contemporary Problems (Trademarks and Competition: The Recent 

History), Vol 95, No2, Duke University School of  law, page 29. 
(: 3523)و عباس، محمد حسني . 76، مرجع سابق، ص (الملكية الصناعية)شرح قواعد الملكية الفكرية (: 7115)خاطر، نوري حمد  270

 .155الملكية الصناعية والمحل التجاري، مرجع سابق، ص 
حين تكون العلامة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها، يعتبر استخدامها من قبل أي "من اتفاقية تربس ( 35)ادة نصت الفقرة الثانية من الم 271

من  باستعمالهابل مالكها نفسه بل اعتدت من قاتفاقية تربس لم تشترط استعمال العلامة ف استمرار تسجيلها، غراضلأاستخداما لها  آخرشخص 
رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا :  ، كذلك انظر "ستعمال يخضع لرقابة مالك العلامة أو سيطرتههذا الا أنطالما  آخرقبل أي شخص 

رمزي احمد ماضي، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا الأردنية في  3551سنة  55صفحة ( 46/51)
مجرد استيراد البضائع التي تحمل علامة تجارية من  أن" ، والذي يقضي به5قضايا العلامات التجارية والأسماء التجارية، مرجع سابق، صفحة 

ضمن أشخاص آخرين يستوردونها من الخارج لا ينطوي بحد ذاته على معنى الاستعمال المقصود في قانون العلامات التجارية إذ  شخص من
 ".أن الاستعمال المقصود يعني استعمال علامة تجارية خاصة بتمييز بضائع صاحب العلامة بحد ذاته
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ن يؤثر أتعمال فعلي للعلامة التجارية من شأنه ن يعبر عن اسأن هذا الاستخدام لا يمكن أ، 272الفقه
 .273ى القانونمن قبيل التحايل عل إلافي ملكية العلامة التجارية، وما هو 

ن ألحساب الشخص مالك العلامة، يجب  خرينتم استعمال العلامة من قبل الآ في حال يرى الباحث
العدل العليا  تاعليه محكم أكدت، وهذا ما للدلالة على المصدر الحقيقي للعلامة لالاستعما ينصب

ن أثبت  إذا"، مجملهاة عنهما والتي تضمنت في الصادر  الأحكامفي العديد من ردنية الفلسطينية الأ
العلامة المسجلة في الخارج تطابق العلامة المطلوب تسجيلها في الداخل فيكون اعتراض صاحب 

ن المادة إمة المطابقة لها في فلسطين حيث العلامة المسجلة في الخارج واردا على تسجيل العلا
علامات التي تدل على لا تجيز تسجيل ال 57لسنة  11من قانون العلامات التجارية رقم  31و8/6

ائع التي البض لذاتخر سبق له استعمالها آقيقي والتي تطابق علامة تخص شخص غير مصدرها الح
درجة قد تؤدي  إلىو العلامة التي تشابه تلك العلامة أو لصنف منها أجلها أيراد تسجيل العلامة من 

 .274..."لى غش الغيرإ

كانت العلامة نه يعتبر المالك لها، ولو إابتكرها وابتدعها هو بذاته، ف علامةلشخص ل ااستعمكما أن 
 معيناً  ن يكلف تاجر مصنعاً أ، فمن الشائع قبل الآخرينمن أو معدة وعة مصن تستعمل على منتجات

 .ن يصنع له بعض المنتجات ليقوم التاجر فيما بعد بوضع علامته التجارية عليهاأب

ى بضائعه التي ق بين العلامة التي يتخذها التاجر لتوضع علفر ن نأفي هذه الحالة يجب  لكن
بقصد ترويجها لصالح تجارته، والعلامة التي يضعها الصانع على منتجاته  خرينيستصنعها لدى الآ

                                                 
 .314، مرجع سابق، ص الأردنيالاستعمال والتسجيل في القانون ملكية العلامة التجارية بين (: 7112)الحطاب، عمر طالب  272

دخالهابضاعة  ديراتاسبقيام المستدعية  إن" أيضا الأردنيةفي ذلك قضت محكمة العدل العليا  273  ميناء العقبة وهي عبارة عن سجائر  إلى وا 
البضاعة يجعل من البضاعة  ةمنشأة الصانعة أو هوية الشرك إلىالعلبة ولا تحمل ما يشير  أوجهعلى كافة ( (VICEROYتحمل عبارة 

 الأمر، ونظرا لان هذا الأصولوحسب  الأردنالمدخلة مجهولة الصنع والمنشأة لتنافس علامة تجارية المسجلة باسم المستدعى ضدها في 
يحظى بحماية قانونية  أنلا يمكن  مثل هذا البضاعة حيازةيشكل وسيلة من وسائل التنافس غير المشروع ويشكل تضليلا وخداعا للجمهور فان 

غير متمتعة بالحماية وبالتالي لا تتوفر المصلحة القانونية المشروعية لتمكنها من  لأنهاتؤهل صاحبها التصدي لمالك العلامة التجارية المسجلة 
  ، "تكون هذه المصلحة مباشرة وشخصية ومشرعة ومحمية قانونا أنلقبول الدعوى ويجب  أساسيالدعوى لان شرط المصلحة هو شرط  إقامة
مجموعة (: 3552)ماضي، رمزي احمد  :منشور لدى. 3551سنة  7153صفحة ( 386/51)رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا : انظر

سنة  إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءالمبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 
 .65، مرجع سابق، ص (3552

، والقرار رقم 353، صفحة 3551، مجلة نقابة المحامين الاردنين، العدد الرابع، سنة 4/3551رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا 274
العلامات التجارية (: 7135)زين الدين، صلاح : لدى إليهما، مشار 3712، صفحة 3588، مجلة نقابة المحاميين الاردنين، سنة 82/17

و 55/7133و 51/7133قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى استئناف علامات تجارية رقم . 342، مرجع سابق، ص وطنياً ودولياً 
 :الموقع الالكتروني التالي متاح على المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: لدى ةمنشور  .16/7114و53/7133و61/7112

http://muqtafi.birzeit.edu مساءً  7:11، الساعة 37/1/7136، بتاريخ. 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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الشهرة التجارية وترويجها بين المستهلكين، وهنا لابد من التحري عن  إكسابهامن صناعته هو بقصد 
 .275لعلامات واستعملها وبالتناوب الحكم له بملكية تلك العلامةالشخص الذي ابتكر هذه ا

تنم قد للشروط الصحيحة لاستعمال العلامة التجارية  اً سبقية في الاستعمال وفقن الأإف لما تقدم بيانه
 .أكثرال تنازع شخص أو تحديد مالك العلامة في ح سيلةو  وتعبر عن من يعتبر مالكا للحق فيها عن

 كسب في ملكية العلامة التجاريةآثار سبق الاستعمال المُ : المبحث الثاني

طول مدة استعمال العلامة التجارية عند النظر في  عتبارالاعلى الأخذ بعين  أكدت القوانين المقارنة
الشروط الموضوعية للعلامة التجارية، كذلك الحال بالنسبة لاتفاقية تربس واتفاقية باريس، فلم تنكرا 

سبق الاستعمال من المبادئ الثابتة في  ااعتبرتى الاعتداد بطول مدة الاستعمال و الأثر المترتب عل
 .276الاتفاقيات الدولية

هذا المبدأ وأثره على ملكية مضمون  277العدل العليا الفلسطينية والأردنية امحكمتاعتمدت  كذلك
إن قرار " العلامة التجارية، فقد جاء في إحدى المبادئ الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية 

الشركة المستأنفة بداعي وجود تشابه بين  باسممسجل العلامات برفض تسجيل العلامة التجارية 
ة المستأنف ضدها الثالثة من شأنه أن يؤدي الشرك باسمالعلامة المطلوب تسجيلها والعلامة المسجلة 

هذه العلامة وخاصة  استعمالإلى الغش دون أن يراعي قبل توصله إلى هذه النتيجة معيار أسبقية 
 .278"باً بمخالفة القانون وواجب الفسخالشركة المستأنفة، يجعل من قراره مشو 

شروط الموضوعية القد يمتد لبعض  إيجابي ثرأ متمثلا بطول مدته، العلامة التجارية ستعمالافلسبق 
 ذيستعمال العادي للعلامة الثر الاأ ذلك ، ويتخطى-وتحديداً شرط الصفة الفارقة- للعلامة التجارية

                                                 
برنبو، عدنان غسان : لدى إليهمشار  .71/8/3527بتاريخ  217قرار  45 اسأس، الأولى، الدائرة المدنية قرار محكمة النقض السورية  275

 .735التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)
 ألثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة أ: (بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو  276

قرار الماركة التجارية والصناعية ، و ، قانون العلامات التجارية الأردني(8/2)والمادة ( 2)المادة :   أيضاانظر . 11عمان، ص –البيت 
 .، الباب الثالث3574لسنة (7185)رقم ( 68)اللبناني في المادة 

مجموعة المبادئ (: 3552)ماضي، رمزي احمد : منشور لدى. 3555سنة  61صفحة 25/45رقم  ردنيةالأقرار محكمة العدل العليا   277
، مرجع (3552سنة  إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءالقانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 

 باسمهلشخص الذي سجلت العلامة ارتطم حق ا إذاعلى انه  اءقضاء محكمة العدل العليا قد ج نإوحيث "، والذي يتضمن 68سابق، صفحة 
 ..".باسمهعلى الشخص الذي سجلت  أولويةبحق مستعمل العلامة فيكون للشخص الذي استعملها 

المقتفي، منظومة : منشور لدى ،35/6/7115، بتاريخ 5/7117المبدأ الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية في القرار رقم   278
 7:11، الساعة 31/6/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu :تاح على الموقع الالكتروني التاليم القضاء والتشريع في فلسطين،

 .مساءً 
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لانعدام الاستعمال أو سبقه أثر للاستعمال، وفي المقابل قد يكون  المطلوبة العامةشروط يتطلب ال
 .القائمة بحد ذاتها في بعض العلامات لفارقةعلى الصفة ا سلبي

 بخاصية على شرط الصفة الفارقة أو ما يعرف الإيجابي ثر الاستعمالاالذي يتطلب منا معرفة  الأمر
الاستعمال على صفة التمييز القائمة في  انعدام ، وأثركسب من خلال طول فترة الاستعمالمُ التمييز ال

 .التمييز الذاتي للعلامة التجاريةاً وهي ما تعرف بخاصية بعض العلامات المبتدعة أو المميزة ذاتي

أثر الاستعمال ، و ( أولمطلب  ) الصفة الفارقةثر الاستعمال على ألذلك سوف يقوم الباحث بدراسة 
 .(ي مطلب ثان) تي التمييز الذاعلى 

 (كسبالتمييز المُ ) ثر الاستعمال على الصفة الفارقةأ: الأولالمطلب 

ن تكون العلامات التجارية مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو أب و جوضحنا و لقد سبق وأن 
الجدل من الشروط التي لا تقبل  ، فالصفة الفارقة279فارقةاليضمن لها تحقيق الصفة  خليط من ذلك

، وعليه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية 280ة التجارية لتتمتع بالحمايةمحول لزوم توافرها في العلا
 . 281خصائص أو صفات تميزها عن غيرها من العلامات، كأصل أيةالخالية من 

لتؤكد على الصفة الفارقة التي تعطي ارية الأردني من قانون العلامات التج( 2)وجاءت المادة 
يضلل الزبائن أو يخدعهم أو  خرين بما لايزة تفرقها عن غيرها من بضائع الآللبضائع التي تحملها م
من قانون  (62)من المادة  الأولى، كذلك فقد جاءت الفقرة 282العامة والآدابيخرق النظام العام 

كعلامات  أشكالصور أو كلمات أو علامة مكونة من ي أكية الفكرية المصري لتحظر تسجيل المل
 .284اتفاقية باريس واتفاقية تربسكدت عليه أما  يضاً أ، وهذا 283تتميز بصفة فارقة أن دونتجارية 

                                                 
 .56العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح  279
 .112الملكية الصناعية والمحل التجاري، مرجع سابق ، ص (: 3523)عباس، محمد حسني  280

 .81النظام القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7112)يونس، عنان شوقي  281
أن ( فارقة)توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة  الأردنينصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون العلامات التجارية  282 

الفقرة دون تعديل في كل من قانون  ذات، يقابلها "تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناسموضوعة على شكل يكفل  التجارية العلامة
 .7112لسنة ( 75)، والقانون المعدل رقم 3555لسنة ( 14)المعدل رقم  الأردنيالعلامات التجارية 

 أيةالعلامات الخالية من  -3صر منها ما ياتىلا يسجل كعلامة تجارية أو كعن"من قانون الملكية الفكرية المصري نصت ( 62)المادة  283
 ...."صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها

 إشاراتمميزة أو كان تكوينها قاصرا على صفة  أيةكانت مجردة من  إذا"، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (ب/7)خامسا  6المادة   284
تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو  أنأو بيانات يمكن 

لمستقرة في الدولة التي تطلب فيها شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة وا أصبحتكانت قد  إذا، أو الإنتاجزمن 
تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما " ة تربسيمن اتفاق 35، كذلك نصت المادة "الحماية

لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية  وتكون هذه العلامات،. صالحة لان تكون علامة تجارية الأخرى تالمنشآعن تلك التي تنتجها 
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تسجيل العلامات الوصفية والعلامات المجردة أو الشائعة أو  285كذلك فقد حظرت القوانين المقارنة
 .ن تتمتع بصفة فارقةأجغرافي وغيرها، دون  معنىلة على الدا

توافرها هم شرط من الشروط الواجب أتمتع العلامة بالصفة المميزة هو شرط ن ألى إلما تقدم نتوصل 
 .في العلامة التجارية

مكونة من كلمات شائعة الاستعمال أو  تبدو لنابعض العلامات قد ل ومن نظرتنا الأولى لواقعا فيلكن 
بأي نزاع  لملكيتهاتتمتع بنوع من الحماية  إلا أنها فعلياً ، أو حتى مخالفة للآداب العامةوصفية  دالة أو

 .286ثره على الجمهورأفي الاستعمال و  الأسبقية لمبدأ عمالاإحول ملكيتها 

رتكز ان إزة ليست محل للحماية القانونية، لكن العلامة التجارية المجردة من أي صفة ممي فصحيح أن
يز البضائع أو الخدمات التي يالمجردة محلا لتم، فقد تصبح تلك العلامة لمدة طويلةاستعمالها 

تج الذي تحمله أو نللحصول على الم خصصت لها، وذلك من خلال جذب المستهلكين وسعيهم
الفعلي الاستعمال الواسع  ةذ من شأن طوال فتر إا تلك العلامة لواسع ثقتهم بها، الخدمة التي تقدمه

زيادة قيمتها لدى الجمهور، وزيادة قدرتها على تمييز ما تحمله  تفلةالمخلسبل الدعاية  مرافقاً  للعلامة
 .من سلع عن غيرها مما يزيد من قيمة العلامة الشرائية

السابعة من المادة الثامنة الفقرة حكام نص المادة السابعة و أنوه المشرع الأردني من خلال فمن جانبه 
علامات التجارية جاز للقضاء ولمسجل الأارية و في استعمال العلامة التج قيةلأسبا لمبدأ القانون، من

طول المدى الذي  عتبارالان يأخذ بعين أعلامة التجارية مستعملة بالفعل، ذا كانت الإلدى الفصل فيما 
م أالعلامة مسجلة  أكانتبضائع سواء جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزا فعلا لل

 .منوي تسجيلها

                                                                                                                                                    

وحين لا يكون في هذه العلامات ما . مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجاري وأيومجموعات ألوان  شكالاوأ وأرقاماوحروفا 
التمييز المكتسب من خلال تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة ب إن الأعضاءيسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان 

 .بالنظر، كشرط لتسجيلها للإدراكتسجيلها قابلة المراد تكون العلامات  أنكما يجوز لها اشتراط . الاستخدام
تعتبر "نه أعلى ( 68)في لبنان نص المادة كذلك  سابق الذكر، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري( 62)نصت مادة  :انظر  285

والحروف والسمات والرسوم النافرة  والأختامالمكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها والتسميات والرموز  الأسماءانع أو تجارة كماركات مص
 ".مهما كانت إشارة، وبالعموم كل والأرقامالصغيرة  والرسومات

بتاريخ ( 31342)حت الرقم والمسجلة لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الفلسطيني ت( ROYAL)علامة ال   286
، وهي علامة مازالت مسجلة ومستعملة من قبل ذات الشركة حتى يومنا هذا، بالرغم من الأحذيةشركة رويال لصناعة  باسم، 72/6/7116

بداعي انها كلمة تعني لفظ ملكي وهي مخالفة للنظام  ،(ROVAL)المالكة لعلامة  الأحذيةتقديم طلب لترقينها من قبل شركة روفال لصناعة 
يقضي برد طلب الترقين لكونه مقدم خارج المدة  77/2/7134العام وشائعة الاستعمال، وقد صدر قرار عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 

 .علامة مميزة للجمهور الفلسطيني أصبحتالقانونية ولكونها 
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انون العلامات التجارية خلال ما جاء في نهاية الفقرة السابعة من المادة الثامنة من ق نستدل بذلك منو 
إلا إذا أبرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك أن لا يعتبر ما ورد في "... التي جاء فيها ، الأردني

رقة هذه الفقرة أنه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها إذا كانت له صفة فا
العلامة الوصفية ، على سبيل المثال ("2)من المادة  1و 7بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 

(Lux )نها أ إلافارقة ككلمة تدل على صفة جذابة فبالرغم من كونها علامة وصفية تفتقد الصفة ال
 .287اكتسبت الشهرة والثقة من خلال استعمالها لفترات طويلة

قانون الملكية  ضمن في أحكامهعلى مثل هذا النص  لم يأتب الذي المشرع المصري على غرار ذلك 
في إحلال  وأثره وأسبقيته الاستعمال طول مدةدون الولوج للحديث عن دور حظر الب كتفىا بل الفكرية،

 التي قد تفتقد المحظورة المألوفة أو الشائعة الأشكالكسب على بعض تلك المسميات أو التمييز المُ 
من القرار رقم ( 68)ة شترط في المادال بالنسبة للمشرع اللبناني الذي لصفة الفارقة، كذلك الحال

 .288مكتوبة بشكل مميز يفرقها عن غيرها من العلامات تكون الماركةن أ 7185/3564

متى كانت "ذ قضت محكمة النقض المصرية بأنه إالمبدأ بشكل جزئي، هذا القضاء المصري  وقد تبنى
 في منظورالعلامة مركبة من عدة عناصر كانت العبرة في توافر الصفة المميزة للعلامة، بأن تبرز 

ذا كانت بعض العناصر التي تتكون منها شائعة أو مألوفة، فالعبرة إإجمالي مميز، بغض النظر عما 
 .289"العام الإجماليهي في المظهر 

التجارية مميزا  العلامةمثل تلك لذي يجعل ر طول المدى ابعين الاعتبا القضاء الأردني أخذفي حين 
ولما كانت العلامة المطلوب .. "  الأردنيةلمحكمة العدل العليا قد جاء في قرار و  فعلا للبضائع،

( extra)ن كلمة ا  تسجيلها تشابه علامتين مسجلتين ومستعملتين منذ مدة طولية في ذات الصنف و 
ن طول مدة ساس، ذلك لأتطلب من قبل المستهلك على هذا الأصبحت مميزة لتلك العلامتين و أ

الاستعمال جعلت من هذا اللفظ علامة فارقة وعليه فيكون القرار المستأنف الصادر عن مسجل 
 .290"القانون وأحكامبرفض طلب تسجيل العلامة التجارية متفقاً  العلامات التجارية

                                                 
 .58و52لامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص الع(: 7135)زين الدين، صلاح  287
تعتبر كماركات مصانع أو تجارة "المعمول به في لبنان فيما يتعلق بالعلامات التجارية  7185/3564من القرار رقم ( 68)نصت المادة   288

 ".المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها الأسماء
برنبو، عدنان غسان : مشار إليه في هامش الصفحة لدى. 31/37/3558قرار محكمة النقض المصرية، الغرفة المدنية، بتاريخ   289

 .332التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)
مجموعة (: 3552)ماضي، رمزي احمد : لدى ورمنش. 3554لسنة  3583صفحة  338/51رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا   290

سنة  إلى 3551من سنة )التجارية  والأسماءالمبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية 
 .66و 65، مرجع سابق، ص (3552
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- التي تقدمت الأحذيةشركة روفال لصناعة  ،فلسطين ومن الأمثلة القضائية التي يمكن ذكرها في
بصفتها مالكة لعلامة  -االعدل العلي مام محكمةأمام مسجل العلامات وكمستأنفة أكمستدعية 

(ROVAL) بطلب موضوعه حذف وترقين علامة  31/6/7137بتاريخ(ROYAL ) العائد ملكيتها
مستندةً ، 72/6/7116التسجيل من تاريخ ما وبن عاريل بالاستعمال منذ ما يجاوز العشلشركة رويا
حكام نص أمن العلامات المحظورة بموجب ( ROYAL)ن علامة أوطلبها من قبله على  استئنافها
لفاظ وهي مخالفة للنظام العام ومن الأ نها تعني لفظ ملكيأمن قانون العلامات التجارية، و ( 8)المادة 

 .شائعة الاستعمال

بدلالة ( 75/5)ن نص المادة أوبما " الموضوع وفقا لما يلي في ا محكمة العدل العلي قررتوبالنتيجة 
إن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم )من القانون نصت على  (14)المادة 

أو بسبب أن تسجيل تلك  القانونمن هذا  8 أو 7 أو 6 وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد
الأردنية الهاشمية يجب أن  العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة

ن إانت هذه المدة هي مدة سقوط وحيث ولما ك، (يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة
مسجل العلامات التجارية بتاريخ  طلب الشركة المستأنفة لترقين العلامة التجارية مقدم إلى

مسجل  إليهفإنه يكون مقدما بعد المدة القانونية ومستوجبا للرد، ويكون ما توصل  31/6/7137
على  والإبقاءلب برد الط إليهاحكام القانون، وتقره على النتيجة التي توصل أالعلامات التجارية متفقا و 

 .291"اسم مالكهاتسجيل العلامة ب

ن تبحث في أقبلها مسجل العلامات التجارية،  كان لزاما على المحكمة ومنلكن يرى الباحث هنا أنه 
ن أ، سيما و بما يشمل أثرها على الجمهور للمستدعى ضدها بكل موضوعية طول مدة الاستعمالمسألة 

من العلامات المحظورة بموجب ( ROYAL)ن علامة أنصبت على اسباب الطلب والاستئناف أ
وهي مخالفة للنظام العام  نها تعني لفظ ملكيأالتجارية، و  من قانون العلامات( 8)كام نص المادة حأ

وشهرة تلك  لاستعما والفصل فين مسألة البحث والتحري أمال، مما يعني لفاظ شائعة الاستعومن الأ
 .البحث بهريا هاما وح مراً أيزة لجمهور المستهلكين في فلسطين، العلامة، وهل جعلت منها علامة مم

ن تسجيل أي كلمة أو صورة أحكمة في القرار سابق الذكر، نرى بمفهوم المخالفة لما توصلت له المف
وات على تاريخ التسجيل، أو شكل من ما هو محظور تسجيله كعلامة تجارية، ومرور مدة خمس سن

 .لكينن لم تحقق صفة فارقة بين جمهور المستها  و ى ن يحصن تلك العلامة حتأمن شأنه 

                                                 
، 37/5/7136، صادر بتاريخ 732/7134، رقم "علامات تجاريةاستئناف "قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، في دعوى عدل عليا   291

 .قرار غير منشور

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_6#A12149_6
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_7#A12149_7
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_8#A12149_8
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 من قانون العلامات التجارية،( 37)المشرع الأردني في المادة  ومما يجدر بنا الإشارة إليه هنا أن
تلك  العلامة التجارية أو تمنع تسجيلن تحذف أ ،عطى الحق لمسجل العلامات التجارية أو المحكمةأ

مواد جزاء أو الالأ كاراحتالتنازل عن حقه في مر التكليف بذا لم ينصاع مالك العلامة لأإ العلامة
ي مدة أفي هذه الحالة يكون دون التقيد بن حذف العلامة أ 292يرى البعضوهنا ، الشائعة في العلامة

ين العلامة قتعالج تر ( 37)سجلة بينما المادة تعالج ترقين العلامة التجارية الم( 74/5)ن المادة لأ
 .ن في هذه الحالة بطلانا مطلقانه جعل البطلاأتكليف، بمعنى مر الأالتجارية لعدم تنفيذ 

ه من تتحقق الغاية المرجوة من تمييز المنتج ومعرفت ة عدمحال ، فقط فيالرأي السابق ويؤيد الباحث
حد أن النسبي في حال فقدان العلامة خذ بالبطلاأن المشرع الأردني أقبل الجمهور، وما يؤيد هذا 

الذي فرق بين البطلان النسبي في حال فقدان شروطها الموضوعية، بعكس الحال للمشرع المصري 
العلامة لشرط الجدة، وبين البطلان الذي يمكن التمسك به في أي وقت عند فقدان شرط التمييز أو 

 .293المشروعية

تفاقية كل من اتفاقية باريس وتربس على هذا المبدأ، حيث ألزمت ا تضمنت أحكامعلى الصعيد الدولي 
بطول مدة استعمال العلامة التجارية بالاعتبار عند تقدير  الأخذبضرورة  فيها الأعضاءباريس الدول 

الاستعاضة  الأعضاءكانت العلامة صالحة للحماية القانونية أم لا، بمعنى انه بإمكان الدول  إذاما 
بطول الاستعمال العلامة التجارية كونه يشكل وسيلة لمعرفة مدى تحقق الصفة الفارقة لها متى حازت 

 .294ة المستهلكينعلى ثق

لا،  مأذا كانت العلامة ذات صفة فارقة إتربس هذا المبدأ في الفصل فيما باريس و  اتفاقية اعتمدتكما 
 تفاقيةاأو الخدمات أجازت في هذه الحالة فمتى كانت العلامة التجارية لا تصلح بذاتها لتمييز السلع 

اكتساب خاصية التمييز عن  هالتسجيل ن تشترطأفي منظمة التجارة العالمية  ضاءالأعتربس للدول 
يز، وذلك في الحالات التي يكون في هذه يوالاستغناء عن شرط التم الاستعمالطول مدة طريق 

 .295يز السلع أو الخدمات ذات الصلةيالعلامة ما يسمح بتم

                                                 
 .16اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو 292
 .728الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص (: 3556)القليوبي، سميحة  293
 .14ة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجاري(: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو  294

كانت  إذا"، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (ب/7)خامسا ( 6)مفهوم المخالفة لما يستفاد المادة وهذا أيضا ما يمكن فهمه إن اطلعنا ل
تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو  أنأو بيانات يمكن  إشاراتصفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على  يةأمجردة من 

شائعة في اللغة الجارية أو في العادات  أصبحتكانت قد  إذا، أو الإنتاجكميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن 
 ".روعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحمايةالتجارية المش

 .15اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو  295
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 نهاأن يثبت طالب التسجيل أول تسجيل العلامات الوصفية بشرط بناء عليه يجوز للدول الأعضاء قب
، كذلك الأمر فيما 296يز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناسية على شكل يكفل تمموضوع

 .297يتعلق بالعلامة الشائعة

، فهذا الاستعمال ن طول مدة الاستعمال له أثر في خلق التمييز المُكسب للعلامةأنستنتج مما سبق 
خر في أذهان المستهلكين غير معنى آ مثلا التي كانت في الأصل وصفية ةن يعطي للعلامأمن شأنه 

على المصدر الذي  فتصبح تلك العلامة دالةالدلالة على صفات أو خصائص المنتج الذي يحملها، 
  .قسواالمشابهة الموجودة في الأ الأخرى جاء منه هذا المنتج وتمييزه عن المنتجات

ذي يكون بإضفاء صفة التمييز الى الثانوي للاستعمال المكتسب، بفكرة المعن 298سماه الفقهأوهذا ما 
يستعملها و  فاقدة صفة التمييز الذاتي كونها من المفردات العامة الأشكالعلى العبارات والكلمات أو 

 .299 ، و جنرال موتورز((BUFFERIN، مثل علامة معناهاوفق الجمهور بشكل يومي 

يز السمات يي يمنع من تمفالمعنى الثانوي من خلال الاستخدام يمكن أن يتدارك النقص المتأصل الذ
 . 300في علامة تجارية معينة

 زمنيةية لفترة أو التسمية كعلامة تجار  الإشارةن يثبت المستخدم بأنه قد استخدم أيكفي فقط  لكن لا
رباح السنوية ت والأحجم المبيعاو دلة على نفقات الدعاية الكبيرة للعلامة أيضا تقديم أطويلة، ولا يكفي 

صبحت متميزة في نظر الجمهور، أو  الشارة أو الكلمة قد اكتسبت معنى ثانوياً  لكي نستنتج بأن تلك

                                                 
 .118العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح   296
نه يمكن القول بأنه يبقى أمل لكي تتمتع أ إلاكانت شائعة ولا تؤدي لتمييز المنتجات التي تحملها، فهي تخرج من دائرة الحماية،  إذا  297

بعين الاعتبار طول مدة  الأخذالذي يقضي بضرورة ( باريس وتربس) ناء الذي جاءت به الاتفاقيات الدوليةثلعلامة بحماية قانونية وهو الاستا
الشائعة بالعلامة لا يجوز منع المنافسين من  الأجزاء أنعند تقدير مدى توفر الصفة المميزة في العلامة التجارية، مع التأكيد على  الاستعمال
اثر (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو:  انظر . تكون متميزة عن بعضها أنالتعابير العادية في عدد من السلع، شرط  ذاتاستعمالها 

الماركات التجارية (: 7115)والمغبغب، نعيم . 15و14الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
 .23والصناعية دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص 

 : انظر  298
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, page 1.www.fr.com, USA  ،صباحاً : 37، الساعة 71/5/7136تاريخ ب. 
Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide to the application of the Paris convention for the protection of 

industrial property, Opera Citato,  page 90-92. 
Alberts, Rain Willem (2005): The Relevance of Prior Use in  Trade Mark Conflicts, Opera Citato, page 38. 

(WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 107. 
299  Fish & Richardson P.C, Demonstrating (January-2001): "Acquired Distinctiveness" in Descriptive 

Marks, Opera Citato, page1.  
300  (WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 112. 

http://www.fr.com/
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ن جهود المستخدم تلك قد نجحت في إكساب العلامة أيجب تقديم دليل على  إلى جانب ذلكنما ا  و 
 .301مكسبصفة التميز الُ 

لا بعد إ، لا تتوفر نويخذ بفكرة المعنى الثاكتسبها العلامة المجردة نتيجة الأفالحماية القانونية التي ت
 :302توافر شروط هذه الفكرة وهي

 .304لمدة طويلة من الزمن 303اً استعمل فعلي ن يكون الرمزأ:  أولا

ن هذا أن تحقق العلم لدى الجمهور أفترة طويلة من الزمن من شأنها  الرمز عملاستُ  يتحقق ذلك متى 
غيرها، و يخضع تقدير هذه المدة ز البضائع عن يالمتمثلة بتمي ايؤدي وظيفته كعلامة تجارية الرمز

 .للقضاء

 .305ن الرمز علامة تجارية وبشكل حصريأساس أن يكون الاستعمال قد تم على أ: ثانيا 

، مثلا كلمة للدلالة عليه مباشرةً  واستعملها بشكل حصري ذلك الرمز كعلامةختار ا أن التاجر بمعنى
(Excellent )-ن ذلك إ، ف"أ"خص الصانع مة تجارية تيعترف بها الجمهور كعلا -أو أي كلمة عامة

لهم الحرية باستعمالها بمعناها ف استخدامهامحظور على الآخرين الصبحت من أنها أ بداً ألا يعني 
لا يعني بصفة علامة مميزة لعلامة عادية  عترافالا وبالتناوب إنالحرفي لا بوصفها علامة تجارية، 

من التداول بحجة  الأسماءفلا يجوز منع هذه  لعاديةمن استعمالها بصفتها المفردة ا لآخرينمنع ا
 .306حماية العلامة التجارية، ولا يجوز منع المنافسين من استعمال هذه التسميات

ضافية للدور الذي يقوم به إعطى ميزة يُ  ي فإن استعمال العلامة التجارية لفترة زمنية طويلة قدوبالتال
فالكلمة التميز و جديرة بالحماية القانونية، ب تتصفالعادية أو التسمية  الإشارةالاستعمال، مما يجعل 

                                                 
يشترط : أيضا، 335و334، صفحة تجارية دراسة مقارنة، مرجع سابقالتنظيم القانوني للعلامات ال (:7137)برنبو، عدنان غسان  يضيف 301

يكون استعمال العلامة التجارية من قبل طالب التسجيل حصرياً، أي انه يجب  أنإلى ما سبق،  بالإضافة الأمريكيقانون العلامات التجارية 
تي يدعي اكتسابها لصفة التمييز بشكل حصري، وان المنافسين لم يكونوا يستخدمونها كذلك مرافقة يثبت بأنه كان يستخدم العلامة التجارية ال أن

 survey)دراسة استقصائية للسوق  إجراءيلجأ إلى  أنالتمييز المكسب يستطيع طالب التسجيل  ولإثباتلمنتجاتهم أو خدماتهم ووصفها، 
evidence )،يقدم تصريحات مقدمة من عدد من الزبائن تفيد بهذا المعنى أنكما يستطيع  ليثبت من خلالها اكتساب المعنى الثانوي. 

 .16اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو 302
303  Fish & Richardson P.C, Demonstrating (January-2001): "Acquired Distinctiveness" in Descriptive 

Marks, Opera Citato, page1،  وتسبيبه بالشراء الفعلي من قبل الجمهور إثباتهذلك يتم  أن :هذا المرجع يضيفو. 
كان هناك سوء نية بحيث  أنمدة كافية، إلا ( لانهام) الأمريكيمدة خمس سنوات وفقا للقانون  أن، ويضيف 7المرجع السابق، صفحة   304

 .يكون مسجل العلامة المشابهة لها أو المطابقة سيء النية
 .2المرجع السابق، ص  305
 .68، مرجع سابق، ص الأولىالماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، الطبعة (: 7115)المغبغب، نعيم  306
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 تميزهيضيف له صفة في غير معناه المألوف  هاستعمال لأن للأبديبقى مجردا  أنلا يمكن  الرمز أو
، وفي المقابل هناك بعض الكلمات أو الرموز 307لذلك الحماية القانونية تبعاً  معه مما يستحق كعلامة

 .بحد ذاتها كعلامة تجارية لكن لا يعتد بها لعدم استعمالها كذلكتكون مبتدعة مميزة 

 التمييز الذاتيثر الاستعمال على أ: المطلب الثاني

عنصرا فعالًا في ملكية العلامة التجارية  -شرناكما سبق وأن أ-مال العلامة التجارية يعتبر استع
ما تكون في حقيقتها مجردة من هذه وتقرير وجودها يمتد أثر طول مدته ليحقق صفة التميز لعلامة 

سبقه أثراً سلبيا على وجود العلامة التجارية و لاستعمال العلامة التجارية ا عدم الصفة، كذلك فإن
 . وعلى الصفة الفارقة 308ككل

 نها اكتسبت شيئا من التميز من خلالأ إثباته العلامات الوصفية والنوعية فيج في الوقت التي تحتاف
لكونها حققت ذاتيتها من خلال  ك نوع من العلامات التجارية تكون مميزة بذاتها، فهنااستعمالها

 309مظهرها المختلف والمبتكر أو من خلال موضوعها ونوعية السلع أو الخدمات التي تخصص لها
تكون  بحيث، ثبات تميزهاإن الحاجة إلى تكون قابلة للتسجيل والحماية كعلامة تجارية من دو  بحيث

 311من طيف تميز العلامات مثل، العلامات المبتكرة310العلامة متميزة ذاتيا بحسب موضعها 
 .التي تعتبر علامات متميزة بذاتها 313والإيحائية 312لتحكميةاو 

                                                 
 .315و318، مرجع سابق، ص عية وفقا لاتفاقية تربسالحماية القانونية للملكية الصنا(: 7111)محمدين، جلال وفاء  307

على إلغاء تسجيل أية ( 77)ملكيتها، فقد نصت المادة  أساسللتأكيد بأن مبدأ استعمال العلامة التجارية هو  المشرع الأردني سعيا من 308
ع لم تستعمل استعمالًا حقيقياً، وعلى ذات علامة تجارية لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمالها للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواق

، قرار الماركات التجارية ون حماية الملكية الفكرية المصريالعلامات التجارية، مثل قان لأحكامالسياق جاءت معظم التشريعات الناظمة 
،  قانون (u.s.c1127 15)مادة الامريكي ال( لانهام)، قانون 3576/ 84المعدل بموجب القرار رقم 7185/3574والصناعية اللبناني رقم 

 . حماية الملكية الصناعية السوري
 .331التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان  309
 :انظر   .فيه الكفاية، وبالتالي مميز بما تكون خيالية( تتخذ كعلامة تجارية أنالتي يمكن ... )سماء والمظاهر الأفهناك بعض   310

(WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 112. 
الراغب في  نإويقصد بالعلامة المبتكرة تلك الكلمة التي لا يوجد لها معنى في اللغة، أو الشكل المبتدع غير الموجود في الطبيعة، بحيث  311

التي  الأحرفتتركب من مجموعة من  أنة مبتكرة يقوم بانتقاء كلمة كيفما يحلو له، كأن يكون لفظها طريفا أو سهلا، أو اتخاذ علامة تجاري
ة من الكلمات، ومن ثم يتخذها علامة تجارية تحملها منتجاته، فهذه الكلمة لا تقوم في اللغة سوى بوظيفة العلامة التجارية، عمجمو  أوائلتشكل 

 .المجتمعفي  آخروليس لها أي دور 
فهذه الكلمة ليست بذات معنى في اللغة الانكليزية سوى كونها علامة  ،(Kodak)على العلامة المبتكرة، العلامة التجارية كوداك  الأمثلةمن  

التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة،  (:7137)برنبو، عدنان غسان : لدى ليهإمشار . التصوير ومعداته لأجهزةتجارية معروفة 
 .312مرجع سابق، ص 

والصور الموجودة بالطبيعة، ولكن  الإشاراتفي اللغة أو  أصلاويقصد بالعلامة التحكمية تلك العلامة المتكونة من الكلمات الموجودة  312
لانعدام وجود أي رابطة بينها وبين المنتجات أو الخدمات، لا يوحي استخدامها كعلامة تجارية على منتجات أو خدمات معينة مستحدث، ونظرا 

من خصائص أو محتويات أو ميزات المنتج الذي يحملها أو الخدمة التي ترافقها، واكبر مثال يضرب على  أياللمستهلكين ولا يصف لهم 
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بإلقاء نظرة على بعض التشريعات التي اعتمدت معيار التمييز الذاتي للعلامة ولو بشكل جزئي، نجد 
الصادر بتاريخ  (8)العلامات الفارقة السوري رقملثانية من قانون من المادة ا الأولى لفقرةا

، "يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها" نصت ،37/1/7112314
يقيم "حماية الملكية الصناعية المغربي، والتي تنص ب المتعلق قانونالمن  (314)كذلك الحال المادة 
لا تكتسي  تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة أنة من شأنها الطابع المميز لشار 

 .315"الشارات التالية طابعاً مميزاً 

عن المعايير الأخرى  عليه بعيداً  ستنادالاالعلامة عن محلها كمعيار يمكن تمييز خذت بأنها أبمعنى 
التحكمية، ولتحديد  المبتكرة والعلامة منحها الحماية المقررة، مثل العلامةلعلامات معينة  اعتمادفي 

نشاء ما يسمى بطيف تميز العلامات، إعن محلها تم  استقلاليتهاالعلامة التجارية بحسب  زمدى تميَ 
ة بحسب الموضع الذي تأخذه على هذا الطيف، فالعلام يز العلامةيث يمكن الحكم على تميحب

صلا أشكل مبتدع غير موجود على تكون كأن  حد طرفي هذا الطيفأالتحكمية أو المبتكرة تأتي في 

                                                                                                                                                    

 أنالحواسب وتجهيزاتها وملحقاتها، ذلك  إنتاجفي مجال  والتي تعمل (Apple) و العلامة التجارية الخاصة بشركةالعلامة التحكمية دائما، ه
تستخدم على منتجات لا علاقة لها بالتفاح أو بالزراعة  أنها إلاوالتي تعني باللغة العربية كلمة تفاحة، وهي كلمة موجودة في اللغة،  هذه العلامة

 ليهإمشار . والتي تعني الجمل على السجائر( (Camelعلامة التجارية نهائيا، مما يجعل هذه العلامة التجارية شديدة التميز، وكذلك استخدام ال
 .312المرجع السابق، ص : لدى
صف ذلك مباشرة، ن كانت لا تا  مكونات، و التلك العلامة التي توحي للمستهلك شيئا من خصائص المنتج أو  الإيحائيةو يقصد بالعلامة  313

ي بعض المعلومات عن المنتج أو تتيح له معرفة تاذالوصفية هي تلك العلامة التي تنقل للمستهلك مباشرة وبشكل  ةالعلام أنفي حين 
فهذه العلامة تصف للمستهلك شيئا عن المنتج كان تصف الغرض من المنتج أو مكوناته ومحتوياته، وصفاته أو حجمه، مصدره . خصائصه

 .318و312المرجع السابق، ص : لدى إليه مشار. المستخدمين له أولئكالجغرافي أو 
، في 3522في عام  اقرار  تأصدر قد  الأمريكيةالمحاكم في الولايات المتحدة  احدي، بأن 331و337ويضيف المرجع السابق، صفحة

ل الفص أمر أنوالعلامة الوصفية، كون  الإيحائيةين للتفرقة بين العلامة ، يضع معيار (educational dev corp v. economy co)قضية،
فكلما كانت درجة التخيل المطلوبة من المستهلك لكي يكون بإمكانه التعرف على المنتج ( معيار التخيل)هو  ولالأبينهما قد يختلط، والمعيار 

 الإيحائيةلامة الع أن، فالعلامة الوصفية تصف المنتج مباشرة، في حين وصفيةالعلامة إيحائية وليست  أنالذي تحمله اكبر، كلما رجح القضاء 
عيار مال أماكونات المنتج الذي تحمله، معرفة خصائص وم باستطاعتهيحتاج المستهلك إلى شيء من الاستنتاج والتركيز الذهني لكي يكون 

مها العلامة التي تقد الإيحاءكانت درجة  إذاوهذا المعيار مستنتج من المعيار السابق، بحيث ( حاجة المنافسين لاستخدام العلامة)الثاني فهو 
يحتاجها المنافسون لوصف منتجاتهم  نأبالنسبة للمنتج قليلة وبعيدة وغير واضحة وليست بشكل مباشر، فإن هذا يعني انه من غير المحتمل 

 . وليست وصفية إيحائيةأو خدماتهم، وبالتالي العلامة هنا 
لتجارية والصناعية السوري حل محل قانون تنظيم حماية الملكية ا أنأصبحت أحكام هذا القانون سارية المفعول في الجمهورية السورية بعد  314
متاحة على الموقع الالكتروني  ،المؤسسة المضيفة المنظمة العالمية للملكية الفكرية النص الرسمي باللغة العربية،منشورات الويبو،  ،القديم
 :التالي

 http://www.wipo.int/trademarks/ar/treaties.html ، مساءً  2:11، الساعة 71/31/7135خ بتاري. 
315

متاحة على الموقع  ،المؤسسة المضيفة المنظمة العالمية للملكية الفكرية النص الرسمي باللغة العربية،منشورات الويبو،  :منشورة لدى 
 :الالكتروني التالي

 http://www.wipo.int/trademarks/ar/treaties.html ،  مساءً  2:11، الساعة 71/31/7135بتاريخ. 
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ن تكون مكونة من كلمات أو صور أو غيره أكما في العلامة المبتكرة، أو  عن محلها في الواقع بعيداً 
 . 316نها منعدمة الصلة مع المنتج أو الخدمة المخصصة لهاأدة في الواقع، إلا الموجو  الأشياءمن 

، في محاكم (فكرة التمييز الذاتي للعلامة التجارية)الفكرة ن كان هناك ثمة مجال لتطبيق هذه إلكن 
فهناك  ل ما يسمى بطيف تمييز العلامات،هذه الفكرة من خلا اعتمادالتي مكنت تشريعاتها  317الدول

ساب العلامة التجارية صفة كإلم تعتمد هذا المعيار في  -رنةومن ضمنها المقا-العديد من الدول 
 . 318التمييز

التجارية، وأخذ بعين الاعتبار طول معيار استعمال العلامة ب أنه أخذ نجد رع الأردنيلمشفبالرجوع ل
حظر يفي حين  ن منتجات أو خدمات،العلامة عن موضوعها م ستقلاليةالم يشر لمعيار ف ،319المدى

، كذلك 320استعمال العلامات الخالية من أي صفة مميزةقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، 
ن تكون أ 7185/3564من القرار رقم ( 68)ة ل بالنسبة للمشرع اللبناني الذي اشترط في المادالحا

 .321الماركة أو العلامة التجارية مكتوبة بشكل مميز يفرقها عن غيرها من العلامات

ن كان ذا فعالية فيما يتعلق ا  م العلامات على ذلك النهج، و يتقسن تطبيق تلك الفكرة و أ ويرى الباحث
 كعلامة يمكن تسجيلها كعلامة تجارية، أو في كون العلامة قد الأشكالباعتماد بعض الكلمات أو 

علامة تجارية يمنحها الحق لقول بأي تمييز ذاتي لها كلا يصلح لنه أتكون مميزة كعلامة تجارية، إلا 
أو  ت مجرد ابتكار مبتدعفالعلامة ليس ستعمال،المقترن بالا متع بحماية قانونية دون تسجيلهافي الت
ن كانت من قبيل ذلك فلا خيالي ءشي تكون محلا للحماية أو علامة مسجلة وفق أن  أيضا يمكن وا 

                                                 
 .316التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان   316
 .الجمهورية السورية، والمغرب  317

 ,2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato (WIPO):  لمزيد من التفصيل انظر 

page 112. 
 ماية، واستخدام أُدلى به من خلالهذه البلدان التي تحتاج إلى دليل الاستخدام من أجل الحصول على الح نإويضيف . المرجع السابق  318

 .لأصحاب تشارك في برامج الترويج ةملائمهذا هو الحكم الذي هو الأكثر  أنالمرخص لهم بذلك أو التجار، ويؤكد 
319

المادة السابعة وما جاء في نهاية الفقرة السابعة من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية  أحكامذلك من خلال ما جاء في على نستدل  
تي إلا إذا أبرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك أن لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة أنه يمنع تسجيل العلامات ال"... الأردني والتي جاء فيها 

 ("2)من المادة  1و 7تكون من النوع الموصوف فيها إذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 
 .68الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم   320

تعتبر كماركات مصانع أو تجارة "ما يتعلق بالعلامات التجارية المعمول به في لبنان في 7185/3564من القرار رقم ( 68)نصت المادة   321
 ".المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها الأسماء
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 دراكمعرفة العلامة ووضعها حيز الإ مكانيةإالعلامة التجارية يعزز  فاستعمال، 322صحيح القانون 
 . 323أسهل قرارات الشراءيجعل و علامة  مصدر مما يمنح بدوره المستهلك القدرة على تمييز

لاستعمال الفعلي لحمايتها، لليست بحاجة  ةالتحكميبالتالي لا يمكن القول بأن العلامة المبتكرة أو 
المقصود بشرط و خرى، أمع عناصر كانت موجودة في علامات فالعلامة الجديدة قد تنشأ نتيجة ج

 .324"الجدة المطلقة" تطبيق وليس في الخلق والإبداعالالجدة، الجدة النسبية، بمعنى كل جديد في 

ودون تسجيلها لدى الجهة  رض الواقعأمات دون استعمالها على هذه العلا ىحدإفلو فرضنا وجود 
، الخ مجرد... المختصة، فليس هناك ما يميزها كعلامة تجارية عن أي عبارة أو اسم أو كلمة أو رمز 

تقدير و قق منها إلا بالاستعمال الفعلي، ر لا يمكن التحيدة معاييخضع لع ز العلامةين تميأ فالأصل
ز يكون من خلال الاتصال مع جمهور المستهلكين يز العلامة الذاتي ومدى اكتسابها لصفة التمي  يتم

ول درجة ومحكمة الاستئناف دون تعقيب أختص في تقديرها محكمة بوسائل الاستعمال المتعددة، ت
 .325النقض بوصفها محكمة قانونعليها من خلال محكمة 

لكن أولا في البلدان لكيتها، في تمييزها وم هاماً  لذلك كان وما زال استخدام العلامة التجارية يلعب دوراً 
التي لديها حماية العلامات التجارية على أساس الاستخدام، وتسجيل العلامات التجارية يؤكد عليها 

 .326فقط 

للتسجيل غير ن يكون أهل يمكن ف المبتدعة من فكرة علامة أصلية، عن العلامات لناتساءبالتناوب لو 
وبالتالي سببا يمكن التجارية صفة في التمييز  اتالعلام هذه إكسابثر في أالمقترن بالاستعمال 

أو  327من اكتساب ملكيتها دون الحاجة للاستعمال؟ ونقصد بذلك تسجيل العلامات المانعة هامسجل
 مثلا؟ الأصليةنها علامات مبتدعة من العلامة أبداعي  328العلامات الوقائية

                                                 
322  McClure, Daniel M (1996): Law and Contemporary Problems (Trademarks and Competition: The Recent 

History, Opera Citato, page 38-39. 
 .16 ابق، صالمرجع الس  323
الماركات التجارية والصناعية دراسة (: 7115)والمغبغب، نعيم . 764الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص (: 3556)القليوبي، سميحة  324

 .83مقارنة ، مرجع سابق، ص 
 .335التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان  325
326   (WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 77. 
من  الآخرينبل بقصد منع . العلامة التي يتم تسجيلها من قبل شخص معين، لا لغايات استعمالها في الحال: يقصد بالعلامة المانعة 327

 25و28زين الدين، العلامات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق، صفحة  الدكتور صلاح:  انظر . استعمالها أو تسجيلها في المستقبل
أي في وقت مستقبلي وفقا لتطورات تجارته . العلامة التي يتم تسجيلها من شخص لغايات استعمالها في المال: يقصد بالعلامة الوقائية  328

 .25و28وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص العلامات التجارية (: 7135)زين الدين، صلاح :  وانتشارها، انظر 
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على المنتجات أو  هاعمال الحالي الفعلي لالاست نتفاءامر واحد وهو أعلى  انالعلامت انتجتمع هات
خر، آالاستعمال لتلك العلامة من جانب وبين التسجيل أو  خرينمات من جانب، والحيلولة بين الآالخد

ك العلامة استعمالها، فيقوم مالملكها و من ت الآخرين من الانتفاع بمنع تسجيلهامن  داستفوبذلك يُ 
تكون غالبا نماذج مشتقة وقريبة من  من العلامات المشابهة لعلامتهكثر عدد أالمانعة بدوره بتسجيل 

 .329علامته

لم يبحث  التجاريةنون العلامات في قان المشرع الأردني أ نلحظ ابتداءً  للإجابة عن التساؤل السابق
لسنة ( 3)أحكام هاتين العلامتين، كذلك الحال بالنسبة لنظام العلامات التجارية رقم  بنص صريح

تسجيل مثل لجراءات إ تخصصلم ، فهي لضفة الغربية والتعديلات اللاحقةالنافذ في مناطق ا 3557
وق الملكية الفكرية قانون حماية حق)، كما هو الحال فيما يتعلق بالقوانين المقارنة 330هذه العلامات
( ق بالعلامات التجاريةالمعمول به في لبنان فيما يتعل 7185/3574والقرار رقم  7117المصري لسنة 

 .أي أحكام لمثل هاتين العلامتين عفهي لم تض

ر مثل هذا الصمت بطريقة سلبية يتبر يمكننا  ،القوانين نصوص هذهعلى  الضوءلقاء إمن خلال و 
ي لأمن باب أولى  أجازتفأحكام هذه القوانين ، 331نيالعلامت سجيل مثل هاتينت إمكانية ستبعد فيهان

ية علامة تجارية لم تستعمل بالفعل خلال مدة أتسجيل  لإلغاءن يتقدم بطلب أشخص ذي مصلحة 
ية علامة تجارية خلال أت أي شخص حق الاعتراض على تسجيل ، ومنح332محددة تسبق الطلب

أو طلبه على استعماله لتلك  عتراضهابانيا طلب التسجيل  علانإمن تاريخ نشر ( أشهرثلاثة )
لتسجيل العلامة التجارية الاستعمال الفعلي أو نية  شترطتان هذه القوانين أ، كما 333العلامة

ن كان الواقع العملي قد ا  علامات المانعة أو الوقائية و لتسجيل ال وبهذا لم يعد هناك مبرر ،الاستعمال
 .334يدل على عكس ذلك

                                                 
 .776الحماية الدولية للعلامة التجارية، مرجع سابق، ص (: 3528)، محمد حسين إسماعيل 329
 .م3557لسنة ( 3)ارية الأردني رقم نظام العلامات التج  330
 .56اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو 331
التي حددت المدة بثلاث سنوات من عدم  -يقابلها في التعديلات للاحقة لهوما -ارية الأردني من قانون العلامات التج( 77)المادة  332

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري التي حددت المدة بخمس سنوات من عدم ( 53)تقديم الطلب، المادة الاستعمال تسبق تاريخ 
 .في لبنان التي حددت المدة بخمسة سنوات من عدم الاستعمال 7185/3574من القرار رقم ( 25)الاستعمال، والمادة 

من ذات القانون، ( 8و2و6)ارية الأردني وما يقابلها في تعديلاته وبدلالة المواد من قانون العلامات التج( 75/5)والمادة ( 34)المادة  333
 7185/3574من القرار رقم ( 24)والمادة ( 21)من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، والمادة ( 62)والمادة ( 65)و (81)المادة 

 .المعمول به في لبنان فيما يتعلق بالعلامات التجارية
سوف تستعمل وان بنية مسجلها  أنهاعلامة تجارية عادية وعلى اعتبار  أنهاي الواقع العملي يتم تسجيل مثل هذه العلامات على اعتبار ف  334

يتم استعمالها فعليا، والغاية منها منع الآخرين من تسجيلها ، ولا أو قريبة منها أخرىتقة من علامة تكون علامة مش الأمراستعمالها، لكن حقيقة 
 .عدم الاستعمال إثباتاستحالة  وأحيانناأو استعمالها، وقد يرجع السبب في ذلك لصعوبة 
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 335مع ما جاء في أحكام اتفاقية باريس واتفاقية تربس بهذا الخصوص  في ذلك تتفق القوانين المقارنةو 
والتي ذهبت إلى التأكيد على شرط استعمال العلامة التجارية كشرط لبقائها تحت طائلة الشطب لعدم 

 .الاستعمال

 ساساً قانونياً أ هن يجعلأمن شأنه  في العلامة التجارية ن للاستعمال دور بارزأومن هنا يتضح 
 .لاكتساب ملكيتها في القوانين الناظمة للعلامات التجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .من اتفاقية تربس(36/3)والمادة ( 35/1)من اتفاقية باريس، المادة ( ثانيا 6)المادة  335
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الثاني  الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في ملكية العلامة التجارية كسب للحقلمُ لاستعمال السس القانونية الأ

لكي يستطيع المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة ممارسة سلطاته على العلامة التجارية التي يتخذها 
وهو ليم يُمكنه من ذلك، ن يحصل على مركز قانوني سأ له اجه أو بضائعه أو خدماته، لابدلتمييز إنت

 .336بالطرق والكيفية التي حددها القانون م باكتساب ملكية العلامةمر الذي يتالأ

التي تم - سس القانونية لاكتساب ملكية العلامات التجاريةالمبادئ التي تحدد الأ ختلافلافتبعا 
 عتبارهااقيات الدولية حول العالم في مدى التشريعات الوطنية والاتفا ختلفتا، -دراستها سابقا

، وفي طريقة وضعها وصيغتها لنصوصها المنظمة ئ للحق في ملكية العلامةمنش للاستعمال سبباً 
من الاستئثار بملكيتها  غير المسجلة مكن مستعمل العلامةيُ  الذيللإسناد القانوني الخاص بذلك، 

 .متاحة لهالسبل القانونية الق والدفاع عنها وف

المشهورة، أو العادية سواء كانت  غير المسجلة لعلامة التجاريةد مسألة الإسناد القانوني لتع من هنا
البحث في الأساس القانوني  وضرورة تتطلب مناستوى الوطني والدولي، بالغ الأهمية على الم اً أمر 

تحليل ، من خلال الدوليةللحق في ملكية العلامة التجارية في التشريعات المقارنة والاتفاقيات 
 .لاجتهاد القضاء في ذلكالنصوص ومقارنتها والتطرق 

كسب في لاستعمال المُ لية القانون الأسس لما تقدم سوف يقسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين، لندرس
كسب في الاتفاقيات الدولية لاستعمال المُ لية القانون الأسسو ، (مبحث أول )  التشريعات المقارنة

 (.ثاني مبحث)

 

 

                                                 
 .315ات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص العلام(: 7133)الجغبير، حمدي غالب   336



 11 

 التشريعات المقارنةكسب في لاستعمال المُ لية القانون الأسس :لالمبحث الأو

لملكية العلامات التجارية، ها القوانين المقارنة الناظمة بن في المسميات والصيغ التي أتت رغم التباي
القانوني فيما يتعلق بالأساس  نهاأ لاإها، فيغت ووضعت ب الزمنية التي صي  الحق ختلافاورغم 

، بحيث تعطي تقريباً  لاكتساب الحق في ملكية العلامة التجارية جاءت في مجملها على نهج واحد
سواء أكانت علامة تجارية عادية أم علامة تجارية  ئ للحق في ملكية العلامةللاستعمال الأثر المنش

علية بما اشتملت  يد حرفياً الحق، إلا أنها في الوقت ذاته لم تتق اهورة، وللتسجيل الأثر المقرر لهذمش
 .، إذ تباينت الأحكام في ذلك من قانون لأخر من القوانين المقارنة337ملكية العلامة مبادئ تحديد

طلاع على بعض القوانين المقارنة والتعليق على بعض النصوص من خلال الإ ذلك سيتم توضيحو 
الضابط التشريعي بالأساس أو فيما يتعلق القانونية والاجتهادات الصادرة عن القضاء المقارن 

في لاستعمال ل الضابط التشريعي، و (مطلب أول )  العادية ملكية العلامة التجاريةفي  ستعمالللا
 . (مطلب ثاني )  ةالمشهور  التجارية العلامةملكية 

 العادية ملكية العلامة التجاريةفي  ستعمالالضابط التشريعي للا: الأولالمطلب 

د على فكرة استعمال العلامة التجارية أو لتؤك 338الأردنيجاءت نصوص قانون العلامات التجارية 
في قد عرف العلامة التجارية  الأردنين المشرع أ، فبإلقاء الضوء نجد 339ه الفكرةذتحقق الغاية من ه

استعمالها على  أية علامة استعملت أو كان في النية( علامة تجارية)وتعني عبارة "... المادة الثانية
 . 341، كذلك الحال بالنسبة لقانون الملكية الفكرية المصري340..."أية بضائع 

ل العلامة على ااستعم طالب التسجيلن يكون قد سبق لأاشترط  نرى أنه اً على مفردات هذا النصوقوف
البدء في  -حسب ما جاءت في سياق التعريف-وقصد من ذلك  ،342، أو لديه نية استعمالهابضاعته

                                                 
 أسبقيةكان استعمال العلامة التجارية يشكل منطلقاً لاكتسابها، بحيث كان مجرد الاستعمال البسيط للعلامة يشكل  3564في فرنسا، قبل  337

والذي اوجب  3564ر بعد القانون الصادر في عام تغي الأمرفيها، وهذا  الجدةط العلامة أو الماركة المسجلة لعدم توافر شر  إبطالتؤدي إلى 
 .54الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)مغبغب، نعيم : مشار إليه لدى. التسجيل

 .الأردن، النافذة في 7112لسنة( 75) المعدل بقانون رقم 3555 لسنة(14) المعدل رقم والقانونقانون العلامات التجارية الأردني  338
 .75العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7131)طالب برايم  339
 .السياق أي تعديل على نص هذه المادة في هذا 3555لسنة ( 14)قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم  لم يتضمن 340
 ...."في تمييز  إماإذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم ... العلامة التجارية "من قانون الملكية الفكرية المصري ( 61)نصت المادة 341 
أحكام قانون لانهام الامريكي، فالنظام الأساسي لا يخلق ملكية العلامة التجارية بموجب التسجيل ولكن يسمح  وفقه جاءت وهذا النهج الذي 342

 McClure, Daniel M: مشار إليه لدى .تجارياً  باستخدامهاالنية الحسنة ة تسجيل العلامات التجارية التي سبق إنجازها من قبل ببساط

(1996): Law and Contemporary Problems( Trademarks and Competition: The Recent History), Opera Citato, 

page 39. 
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 كانو ، 343د مجرد التسجيل دون الاستعمالستبعوبذلك ا، هالتجارية والاستمرار فياستعمال العلامة 
ساسا لتسجيل العلامة ألتجارية بفكرة الاستعمال وجعلها نصوص قانون العلامات ا ستهلاحينما موفقا 

 .لتسجيلها الاستعمالسبق  لم يشترط، على الرغم من أنه 344التجارية

من قبل طالب التسجيل  الفعلي كشرط لتسجيل العلامة ستخدامالابضرورة اشتراط  345لبعضا ويرى
ن تتاح له فترة سماح بعد التسجيل وقبل دخول الاستخدام حيز أعلى  وعدم الاكتفاء بنية الاستعمال،

إلا أننا نرى بتطبيق فكرة التسجيل المشروط بالاستعمال بحيث يلزم مسجل العلامة التجارية ، 346التنفيذ
تبدأ من تاريخ التسجيل  بتقديم ما يثبت أنه يستعمل هذه  -أشهر مثلا ثمانية –خلال فترة معينة 

تحديدا و )فهناك حاجة ملحة لأن تنص قوانين العلامات التجارية العلامة بشكل فعلي داخل الإقليم، 
على التزام استخدام العلامة لضمان جدية الطلب ( قانون العلامات التجارية الأردني النافذ في فلسطين

 مام المحتكرينأبواب مفتوحة استقرار المعاملات، وعدم ترك الأ في التسجيل واستكمالا لمتطلبات
عمال عدم الاست اتإثبسيما مع صعوبة  ضمان المنافسة الشريفة،لتسجيل علامات غير واقعية و ل

 .كسبب لشطب العلامة

جارية وبين مصلحة سناد القانوني فقد وازن المشرع بين مصلحة مستعمل العلامة التما من حيث الإأ
كأساس لكسب الحق في ملكيتها دون الاستغناء عن تسجيلها  ستعمال العلامةاخذ بأ، بحيث سجلهام

يصلح  ضابطاً يل العلامة جعل تسجفي المقابل  كقرينة على تلك الملكية تؤمن الحماية الكاملة لها، و
ولكسب ملكيتها، لكن بعد مضي فترة معينة على التسجيل المقترنة بالاستعمال  لتملك العلامة

، 348نظام المعمول به بموجب القانون الفرنسي الجديد بهذا الخصوصال وبذلك اتبع ذات، 347المستمر
 .دون الأخذ بمبدأ حسن النية في التسجيل

                                                 
 .75التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص العلامة (: 7131)طالب برايم  343

مالها كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو في النية استع" الأولىمن ذات القانون نصت في فقرتها ( 33) كذلك المادة 344
لتسجيل العلامة التجارية،  الأمرين أحدافر ومن خلال هذا النص فإن المشرع الأردني قد اشترط تو  ، "....ة عليه ويرغب في تسجيل تلك العلام

 .في نيته استعمالها بشكل فعلي تكونن أ إماتكون مستعمله فعلا من قبل مقدم الطلب في تسجيلها، أو  أن إما
345   (WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 77. 

عادة بحاجة إلى فترة قبل أن يتمكنوا من إطلاق صحيح للمنتج الحديث في السوق،  والأشخاصالشركات  إنويضيف المرجع السابق،   346
المنتج من قبل  وهذا ينطبق بشكل خاص على شركات الأدوية، لجعل الاختبارات السرية، ويجب أن التقدم بطلب للحصول على موافقة

 .مختصةالسلطات ال
 ماح الممنوحة في قوانين العلامات التجارية التي تنص على التزام استخدام في بعض الأحيان تكون ثلاث سنوات، ولكن في كثير منوفترة الس

لأنه . من قبل المعترض عدم الاستعمالل اً إثبات بحيث لا يتطلبالاستخدام على مسجل العلامة،  إثبات ئالأحيان خمس سنوات، وهنا يقع عب
 .بالنسبة لغير الطرف إثبات عدم الاستخدام من الصعب للغاية

 .71اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو 347



 10 

إن كل طلب يقدم لحذف علامة "  لتنص 349من القانون الأردني( 75/5)المادة  توضيحاً لما سبق أتت
من هذا  8أو  2أو  6تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد 

القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في 
 ".المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة

لنا يتضح ، 350من ذات القانون (6-8-2) وادحكام المأعن  نفصلالنص بشكل غير م اهذ راءباستقو 
الحق في منازعة مسجل العلامة  351أتاح لصاحب العلامة التجارية غير المسجلة أن المشرع الأردني

تلك ( ترقين)حذف لب طلمن خلال  من خلال الاعتراض على تسجيلها ابتداء أو ،352المنازعة لها
 خلافاً  نت مسجلةاك إن ،و لمحكمة العدل العليا مباشرةً ألمسجل العلامات التجارية  يقدم العلامة
، خلال 353و مطابقة لعلامته غير المسجلةأنت مشابهة اك إنخر آو بمعنى أ، المواد المذكورة لأحكام

                                                                                                                                                    
فإن دعوته لا تسمع إذا  بطلان، مع ذلكاليقاضي  أنصاحب الحق السابق فقط يستطيع  نإ" ... منه على انه ( 234)حيث نصت المادة  348

ذا كان قد استخدمت من ق الجليلي، هالة مقداد احمد  : مشار إليه لدى ."بل من سجلها لمدة خمس سنواتكانت العلامة مسجلة بنية سليمة وا 
 .335العلامة التجارية دراسة مقارنة، ص (: 7114)

الذي ( إرادتهمالمعمول بها بموجب كافة قوانين الولايات تعبيراً عن  الأحكام)العام فقانون لانهام يتبع القانون  الأمريكيةبينما في الولايات المتحدة 
استخدام "يتطلب استخدام علامة تجارية قبل اتخاذ أي طلبات تسجيل العلامات التجارية لدى مكتب العلامات التجارية، ففي الولايات المتحدة 

 McClure, Daniel M (1996): Law and Contemporary Problems( Trademarks and:  ، لمزيد من التفصيل انظر "أولا

Competition: The Recent History), Opera Citato, page 39. 
من قانون العلامات التجارية الأردني بعد التعديل بموجب قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم ( 74)يقابلها ذات الفقرة من المادة 349
 .7112لسنة ( 75)

التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو  التجارية العلامات يجب أن تكون "من قانون العلامات التجارية الأردني على ( 2)نصت المادة   350
أن ( فارقة)توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة  -7رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفه فارقة

لدى الفصل فيما إذا كانت  -1موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس التجارية العلامة
مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار  التجارية ذات صفة فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمسجل أو للمحكمة إذا كانت العلامة التجارية العلامة

، كذلك فقد نصت .."مميزاً فعلًا للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها التجارية ل لتلك العلامةطول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعما
المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور  العلامات".. من ذات القانون  (8)الفقرة السادسة من المادة 

 ."ر المحقة أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقيغي التجارية التي تشجع المنافسة العلامات أو
طلب ترقين  ةمسجلة في حالالمالك العلامة التجارية  ن، فقد يكو الذي يمكنه تقديم هذا الطلبالمصلحة  احبص( 75/5) حددت المادة 351

قة علامة سجلت مشابهة أو مطابقة لعلامته، أو قد يكون مستعمل العلامة التجارية بأسبقية على تسجيل العلامة التجارية المشابهة أو المطاب
لقوانين لفقاً ولمسجلة ر اية غيرالتجانية للعلامة دلمالحماية ا(: 7131)س مازن ينان، إيرجبا: مشار إليه لدى. المطلوب حذفها وترقينها

 .51، مرجع سابق، ص  نيةردلأا
طين إلا أننا نرى بإمكانية تقديم هذه الطلبات من خلال من تتحقق المصلحة المشروعة والجدية له فالوكيل لعلامة تجارية معينة رائجة في فلس

ار لدرجة الخسائر الباهظة، قد يتضرر بشكل مباشر من تسجيل شخص آخر للعلامة التي يروجها بصفته المذكورة وأحيانا قد تصل الإضر 
 .   وبالتالي هو أولى بالرعاية سيما وان المصلحة المباشرة حياله تكون قد تحققت

، هي العلامة المطلوب تسجيلها أو المسجلة وما يستفاد منها (31و8/6)ونص المادة ( 2)العلامة المنازعة وفقا لمقتضيات نص المادة   352
بالاستعمال أو التسجيل، أو العلامة التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العلامة التي تشجع  الأسبقبشكل غير مميز  مطابقة أو مشابهة للعلامة 

 . المنافسة التجارية غير المحقة أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقي
الحماية القانونية للعلامة التجارية في ظل القانونين الأردني والمصري والاتفاقيات الدولية المعاصرة، رسالة (: 7113)الملكاوي، منار نزار   353

 .386قسم الدراسات القانونية، القاهرة، ص  -ماجستير معهد الدراسات والبحوث العلمية
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 لقيد في سجل العلامات التجاريةاتاريخ هو و ، المنازعةلتاريخ تسجيل العلامة  لاحقةسنوات خمس مدة 
سناد يفقد هذا الإ هفإن لاا  و  ،تقديم اعتراض على تسجيليجوز خلالها عتراض التي بعد فوات مدد الا

محكمة العدل  إليهوهذا ما ذهبت  ،مدة تقادملكون هذه المدة  القانوني للمطالبة بحذف تلك العلامة
 .354في العديد من قراراتها الأردنيةالعليا 

عن مسألة سوء النية في دا يبع –طلب الترقينالفترة كافية بل ومناسبة ل هذه ومن منظور الباحث إن
تتناسب مع  أنهافي تسجيل العلامة، كما  الأولويةحب حق للمستعمل صا اً نصافإ وأكثر -التسجيل

ستغرق لتكوين تراعي الوقت الذي قد يُ و جمهور المستهلكين، و أ خريندة المشرع في مراعاة حماية الآار إ
مدى الوعي  عتبارالان خذنا بعيأن ا  سيما و  ،الصورة العامة للعلامة التجارية ودلالتها على مصدرها

 .تسجيل لدى مسجل العلامات التجاريةالنا بالضرورة التي توجب لدى مجتمع الفكري

لمشرع الأردني عتمد اا، 355حكام العلامات التجاريةكباقي معظم التشريعات الناظمة لأ من جانب آخر
لعلامات من قانون ا( 77)بموجب أحكام المادة  ملكية العلامة التجارية ستمرارلاالاستعمال كأساس 

التي لم تستعمل  العلامةلغاء بطلب إمنح أي شخص صاحب مصلحة الحق ، فهو 356التجارية الأردني

                                                 
يجوز "، والذي تضمن 3662، صفحة 3525ن الاردنين، لسنة ، مجلة نقابة المحامي21/3526رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا  354

 إذا آخرعلامة مميزة للبضاعة الحق في طلب ترقين العلامة التجارية المسجلة باسم شخص  أصبحتلمستعمل العلامة التجارية السابقة التي 
 :توافرت الشروط التالية

 .لغش الغيريؤدي  أنهناك تشابه بين العلامتين من شأنه  أنثبت  إذا: أولا
 .سابقا لتاريخ تسجيل العلامة المطلوب حذفها الأولىالتجارية  كان استعمال العلامة إذا: ثانيا
من ( 74) لم يمض على تسجيل العلامة المطلوب ترقينها مدة خمس سنوات، وهذا الشرط خاص بطلب الشطب الذي يقدم سندا للمادة إذا:ثالثا

التسجيل الفعلي للعلامة التجارية وليس تاريخ تقديم طلبا لتسجيل، ولا ينطبق على طلبات الشطب المقدمة القانون خلال خمس سنوات من تاريخ 
 ".منه( 77)سندا للمادة 

المعدل  7185/3574، قرار الماركات التجارية والصناعية اللبناني رقم 7117لسنة ( 87)قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم   355
 .قانون حماية الملكية الصناعية السوري   ،(u.s.c1127 15)المادة  الأمريكي( لانهام)، قانون 3576/ 84بموجب القرار رقم

يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة  "منها الأولىفي الفقرة  الأردنيمن قانون العلامات التجارية ( 77)نصت المادة  356
أن يطلب إلغاء تسجيل أية علامة تجارية بانياً طلبه ذاك على أنه لم يكن ثمة نية  قانونمن هذا ال75المادة  العامة التي تتصف بها أحكام

بناء على صادقة لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل استعمالًا حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع أو 
نتين اللتين تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين أن عدم استعمال تلك العلامة أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال الس

تي يرجع إلى وجود أحوال تجارية خاصة وليس إلى وجود نية ترمي إلى عدم استعمال العلامة المذكورة أو التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع ال
 ." سجلت من أجلها

، 3555لسنة ( 14)من قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم ( 31)بموجب نص المادة  لغاءالإب الأردنه في وهذا النص تم تعديل
من هذا  76مع مراعاة أحكام المادة : " النص كما يلي أصبحلتصبح المدة ثلاث سنوات من عدم الاستعمال بصورة فعلية ومستمرة، بحيث 

يطلب من المسجل إلغاء تسجيل أية علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعليا وبصورة  أن القانون يجوز لأي شخص ذي مصلحة
ثبت مالك العلامة التجارية أن عدم استعمالها يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو إلى امستمرة خلال السنوات الثلاث لتي سبقت الطلب إلا إذا 

 ".مسوغة حالت دون استعمالها أسباب
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تين لسنتين البالفعل أو لم تكن هناك نية صادقة لاستعمالها ولم تستعمل استعمالًا حقيقيا، خلال مدة ال
 .تقدمتا على تاريخ تقديم هذا الطلب

ل هو المستعمل للعلامة التجارية هف ،بصاحب المصلحة في بداية النص الشارع قصد هنا عن نتساءل
 ؟لذلكم أي شخص دون النظر أ ؟و من كان في نيته استعمالهاأ

 اتتضمن اللتان 357من هذا القانون( 6و7) تيننص المادبالرجوع لجابة عن هذا السؤال ا الإيمكنن
ما الاستعمال الفعلي إ، والتي تتمحور حول ابتداءً  تسجيلالن تتوافر في مقدم طلب أالشروط التي يجب 

بأن هذه الشروط هي ذاتها التي قصدها  يرى الباحث لذلكبق أو نية الاستعمال المستقبلي، المس
دل على ذلك من أن مسجل العلامات التجارية لا يملك أرع في عبارة صاحب المصلحة، وليس الشا

نما يعود الحق بذلك لكل ذي ا  و الحق في شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها من تلقاء نفسه، 
خر يرى الباحث بخصوص شطب العلامة لعدم ص، وفي سياق آمصلحة حسب مقتضيات الن

ل العلامة التجارية، بحيث تنصب الأدلة أن يكون عبء الإثبات على عاتق مسج استعمالها، بضرورة
 .358ستخدام لتجنب الشطباعلى 

ء لنشو  كضابطالعلامة التجارية  لاستعما من جانب اعتمد الأردني،المشرع  لنا مما تقدم أنيتضح 
متى لتسجيل العلامة الأثر المنشئ للحق في ملكية العلامة خر اعتمد تها، ومن جانب آالحق في ملكي

مالك العلامة غير المسجلة في إثبات أحقيته خلال تلك ن لم يفلح إأو  قادم الخمسيالتنقضت المدة ا
من خلال ، 359الإثباتعكسها بكافة وسائل  لإثباتقابلة  وليةأعتبر التسجيل مجرد بينة ا المدة، فهو

و الخبرة الفنية كون أو البينة الشفوية أالفواتير  أو الإعلاناتالعلامة في  باستخدامالبينة الخطية 
 .360الطرقبكافة  للإثباتالاستعمال واقعة مادية قابلة 

تعمالها وليس اسقعة تجارية تكسب بوان ملكية العلامة الأحسم المشرع المصري  فقد النهج وعلى ذات
قام صاحب  فإذا ،361لتؤكد على ذلك من القانون المذكور( 65)جاءت المادة  بحيث، تسجيلها فقطب

                                                 
كل " التي تنص (6)، والمادة .."اية علامة استعملت أو كان في نية استعمالها"... في تعريف العلامة التجارية على انها( 7)نصت المادة   357

التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك ... من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع
 ."فقاً لأحكام هذا القانونالعلامة و 

358   (WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 78. 
 .313العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7114)الجليلي، هالة مقداد احمد  359
 .355ولياً، مرجع سابق، ص العلامات التجارية وطنياً ود(: 7135)زين الدين، صلاح  360
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها "على انه  المصريمن قانون حماية الملكية الفكرية ( 65)نصت المادة  361

تعمال العلامة ممن سجلت لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرة، ويحق لمن كان اسبق إلى اس خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما
مدة متى اقترن طلان تسجيل العلامة دون التقيد بالطعن بب باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز
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ثبت ألمن  الأفضليةلى تسجيلها لذات نوع البضائع والمنتجات، كانت إخر آوسبقه علامة باستعمالها ال
  .362خراستعماله للعلامة قبل الآ

، 363المطبقة في لبنان بهذا الخصوص( 7185/3574)من القرار رقم ( 27و21) ادتينموبالرجوع لل
العلامة المودعة مسبقاً خلافا لأحكام  نجدها أقرت بحق مالك العلامة غير المسجلة بالاعتراض على

من ذات القرار التي تضمنت شروط العلامة وأهمها أن تكون ذات صفة فارقة، خلال مدة ( 25)المادة 
علاوة على  ، إلا أن ما يمكن ملاحظتهخطياً  الاستعمال إثبات بشرط خمس سنوات تالية على الإيداع

من هذا القرار، أنها اعتبرت أن الحق ( 25)الذكر والمادة ما تم بيانه من خلال صياغة المواد سابقة 
 .،364في العلامة التجارية ابتداءً هو حق استعمال

كتساب خذا بواقعة استعمال العلامة التجارية كسبب لاأالمشرع المصري واللبناني لم ي بالتالي فإن
خمس مدة بعد مضي  العلامة المنازعة بملكية از يجلم يُ  أنهماذ إ، طلاقهاإملكيتها كقاعدة عامة على 

، 365على هذا التسجيلعتراض الايتم ن أو دون أ بشأنها ىسنوات من تاريخ التسجيل دون رفع دعو 
 .باستثناء سوء النية في التسجيل

لامات المنازعة في ملكية العلامة التجارية بالاستعمال، إما أن تكون بالاعتراض أمام مسجل العو 
 .الذي ينظر أمام مسجل العلامات التجارية أو المحكمة العدل العليا التجارية، أو بطلب الترقين

محكمة  ختصاصاادر السؤال في أذهاننا عن ماهية قبل الحديث عن موقف القضاء المقارن، يتب وهنا
تختص بالفصل في المنازعات  محكمةهذه الطلبات، فهل تنظرها بوصفها العدل العليا في نظر مثل 

فهل تعتبر  كذلكن كانت تنظرها ا  مدنية؟ و  تختص بالمنازعات بصفتها محكمةأم تنظرها ؟ الإدارية
محكمة  ليست درجة بل هي أنها مأوتتبعها محكمة تعقيب أو قانون؟ درجة من درجات التقاضي 

 .قانون

أنها لم  للإجابة على هذا السؤال يتضح لنا من الرجوع لنصوص قانون العلامات التجارية الأردني
طبيعة اختصاص محكمة العدل العليا في نظر هذه الطلبات أو الاستئناف الذي يكون محله تحدد 

                                                                                                                                                    

مقارنة بالقانون دراسة فقهية  -اوانقضائهالعلامات التجارية  اكتساب(: 7112-7116)حمزة، وليد صالح : أيضاانظر   ، "التسجيل بسوء النية
 .24، مرجع سابق، ص -اليمني

 . 177الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص (: 3556)القليوبي، سميحة  362
 .338-332العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص (: 7133)الجغبير، حمدي غالب 363

364
كل شخص يثبت بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المذكورة في المادة السابقة انه "  7185/3574من القرار رقم ( 25)لقد نصت المادة   

 ....".هذافيمكنه ألمحافظه على حق الاستعمال استعمل الماركة استعمالا حراً متواصلًا وسابقا للإيداع 

 .332-336مرجع سابق، ص ال 365



 15 

 هذه النصوصالعديد من ننا نفهم من خلال أ، إلا فيها عن مسجل العلامات التجاريةالقرار الصادر 
بصفتها محكمة مدنية موضوعية، بحيث تشكل درجة  المتعلق في ملكية العلامة تنظر النزاع هابأن
وسماع البينة  الإلغاءتقديم البينات، ولا ينحصر دورها فقط في  للأطرافاضي يمكن من خلالها تق

، الإداريالحال في القضاء الشفوية فقط حول التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها كما هو 
عض جاءت عليه ب ما نها تكون بصدد البحث في نزاع على ملكية علامة تجارية على خلافأسيما و 

 .366الأردنيةقرارات محكمة العدل العليا 

ة، التي صادره عن محكمة العدل العليا الفلسطينيحكام أ عدةما يمكن فهمه من خلال  يضاً أوهذا 
المدني وتصدر  ت في الشقوتطبق قانون البينااستعمال العلامة  لإثبات تالبينا كافة تسمح بتقديم

ر بذلك لمسجل العلامات التجارية معطاء الأإها بتثبيت ملكية العلامة أو حذفها من السجل، مع قرار 
وى حسمت النزاع بناء على يمين االدع ىحدإنها في أ، بل 367لغاءالإولا يقتصر دورها فقط على 
جاءت لتجزم بدون أي تبرير وبشكل  هاقراراتن بعض أبالرغم من ، 368حاسمة وقررت بناء على ذلك

والاستئنافات، بأن اختصاص محكمة العدل العليا في نظر تلك الطلبات  -مع الاحترام –ير موفق غ
 .369ن الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية هو عبارة عن طعن إداريأهو اختصاص إداري و 

                                                 
الصعوب، منال : مشار إليه في حاشية الصفحة لدى .غير منشور 78/7/7112تاريخ  (1/7112)رقم  ةقرار محكمة العدل العليا الأردني  366

، والذي جاء 88و 82رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة عن مسجل العلامات التجارية، مرجع سابق، ص (:  7134)
مسجل  أماممن قانون العلامات التجارية يبدأ وينتهي  34دة الحق في تقديم طلب للاعتراض بموجب أحكام الما أن"مضمونه ينص على 

 ".الإداريةوبة للطعون لمحكمة العدل العليا لعدم توافر المصلحة المط أمامالعلامات التجارية ولا يجوز استئنافه أو الطعن فيه 
، والذي جاء فيه 35/37/3556الصادر بتاريخ  (34/3556)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بهيئتها المنعقدة في غزة في دعوى رقم  367
المستدعية شركة مصانع الدهانات  باسم 1322، والعلامة رقم والأبيض الأسودباللون  1326حكمت المحكمة بتسجيل العلامة التجارية رقم "

ت المحكمة بملكية العلامة حكم"، والذي جاء فيه 35/5/3552الصادر بتاريخ ( 375/3556)، كذلك قرارها في الدعوى رقم .."الوطنية
، وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بهيئتها المنعقدة في رام الله في دعوى .."الشركة الشرقية الأولىالتجارية بفرلي للسجائر للمستدعى ضدها 

مة تقرر التصديق على هذه وبناءً على طلب الطرفين فإن المحك" ، والذي جاء فيه 5/37/7133الصادر بتاريخ ( 383/7133)رقم  إدارية
الصادر بتاريخ ( 351/7133)، كذلك قرارها في الدعوى الإدارية رقم ..."المصالحة واعتبارها سندا تنفيذيا صادراً عن المحكمة قابلا للتنفيذ 

( 74/7113)رقم  إدارية، وقرارها في دعوى 36/7/7115الصادر بتاريخ ( 347/7118)رقم  إدارية، وكذلك قرارها في دعوى 71/5/7131
 :متاح على الموقع الالكتروني التالي المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: منشورة لدى .72/5/7116الصادر بتاريخ 

http://muqtafi.birzeit.edu،  مساءً  7:11، الساعة 31/1/7135بتاريخ. 
، والذي جاء فيه 78/6/7116الصادر بتاريخ ( 83/7114)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بهيئتها المنعقدة في غزة في دعوى رقم  368
حكمت المحكمة بأحقية المستدعى ضده ...يحكم لصالحه في موضوع النزاع  أنوحيث انه يترتب على قيام الخصم بحلف اليمين الحاسمة "

متاح على الموقع الالكتروني  المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: ، منشور لدى."لامة التجاريةة العالثالث بملكي
 .مساءً  7:11، الساعة 31/1/7135، بتاريخ  http://muqtafi.birzeit.edu:التالي

( 21/7114)رقم  إداريةرام الله، في دعوى جاء في احد القرار الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية في هيئتها المنعقدة في  إذ 369
تتسم بالجدية وان عدم حضور المستدعي أو وكيله  أنالطعون الإدارية لدى محكمة العدل العليا يجب  نإحيث "  2/33/7112الصادر بتاريخ 

في، منظومة القضاء والتشريع في المقت: منشور لدى ."رغم تبلغه موعدها يدل على عدم جديته في متابعتها لذلك تقرر المحكمة شطب الدعوى
 .مساءً  7:11، الساعة 31/1/7135، بتاريخ  http://muqtafi.birzeit.edu:متاح على الموقع الالكتروني التالي فلسطين،
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هذه المسألة، بحيث فرق بين استئناف في لقضاء المصري أوفر حظا في الفصل كان ا في المقابل
القرار الصادر في طلب التسجيل أو الاعتراض على طلب التسجيل من جانب، وبين النزاع في ملكية 

خر، آمن جانب  (الطعن في البطلان) عمال خارج المدد المقررة للتسجيلالعلامة التجارية لسبق الاست
طلب ن استئناف القرار الصادر في إة نزاعات الملكية المدنية، بحيث صف ى الأخيروأضفى عل

من قانون حماية حقوق ( 87و83و81)التسجيل والاعتراض، الذي يتم تقديمه بموجب أحكام المواد 
ليها ينص ع عيدمواجراءات و إوفق  ، ينظر من المحكمة بصفتها قضاءً إدارياً لفكرية المصريالملكية ا

لتي تقدم ن الطعون اأ، في حين 370من تاريخ تبلغ القرار ن يوماً يقانون مجلس الدولة، خلال ست
خلال الخمس  لنزاع على ملكية العلامةمن ذات القانون ويكون موضوعها ا( 65)بموجب أحكام المادة 

تنظرها محكمة النقض المصرية  ،التسجيل بسوء قترنأالتالية للتسجيل أو بعد ذلك متى السنوات 
 .371بصفتها محكمة مدنية

                                                 
 .385العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص (: 7133)الجغبير، حمدي غالب  370
و حيث إنه في شأن الدفع المبدى "، 77/1/7133جلسة  -ق 25لسنة ( 6786)ار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم فقد جاء في قر 371

بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى و انعقاد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري باعتبار أن طلب الطاعنة 
بالاستعمال المستمر هو في حقيقته الوجه الآخر لطلبها شطب ذات العلامة المسجلة للمطعون " الضحى "  بأحقيتها في ملكية العلامة التجارية

 ضدها الرابعة و تسجيلها باسم الطاعنة بما يعد منازعة في القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري في اعتراضات الطاعنة على تسجيل
، المطعون ضدها الرابعة ، مما يختص بنظر الطعن فيه القضاء الإداري  31178،  371172،  351175،  351174العلامات أرقام 

، فهو غير سديد، ذلك بأن المقرر أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة  7117لسنة  87من القانون  87،  83،  81عملًا بنصوص المواد 
لة مستقلة عن باقي السلطات ، و لها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق ذاته الذي ناط بها أمر العدا تستمد كيانها و وجودها من الدستور

هو صاحب الولاية  –و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –العدالة و حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، والقاضي العادي 
ن إحدى وحدات الدولة ، و أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية و التجارية التي تنشب بين الأفراد و بي

و كان النص في الفقرة الثانية من المادة  و لا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع في تفسيره
 بإخطارو يجوز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيل العلامة " أن في شأن حماية الملكية الفكرية على  7117لسنة  87من القانون رقم  81

، و " ن يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية و أسباب الاعتراض، و ذلك خلال ست يوجه إلى المصلحة متضمناً 
منه على  87، و النص في المادة " الاشتراطات لتسجيل العلامة يجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من 

من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات و ( 83)يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة " أن 
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها " القانون على أن من ذات  65، و النص في المادة "المواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة 

متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، و يحق لمن كان أسبق إلى 
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة   رة،استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكو 

،  81، يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالًا للمواد "دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية 
بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق  7117لسنة  87من القانون رقم  87،  83

، مما يخرج عن دائرتها ر المصلحة بقبول التسجيل أو رفضهفي أي شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرا
م العادية دون جهة القضاء النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها، و تختص بالفصل فيه المحاك

و شطب العلامة المسجلة للمطعون " الضحى " الإداري، لما كان ذلك، و كان حقيقة دعوى الطاعنة أنها أسست على ملكيتها للعلامة التجارية 
المحاكم العادية دون  ضدها الرابعة لسبق استعمال الطاعنة لها، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة ، وهو ما تختص بالفصل فيه

 ".. محكمة القضاء الإداري ، مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس
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رف محكمة البداية المدنية والتي تختص للنظر في جميع حد غُ أفي لبنان، فالمحكمة المختصة هي  ماأ
 ويكون، 372خرىأوالتجارية، دون أي محكمة أو جهة النزاعات المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية 

 .373يزيمام محكمة التمأمة الاستئناف المختصة، والتمييز محك مماأ قراراها قابل للاستئناف

الطلبات ) الطعون العدل العليا في نظر تلكاختصاص محكمة  نأمع كون  يتفق الباحث
نها تعتبر أ، طالما 374من درجات التقاضي درجة، هو اختصاص موضوعي مدني ك(توالاستئنافا

ن أصفة قضائية، وبالرغم من كون  وذ القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية هو قرار إداري
ن أعلى كون  أكد 7113لسنة ( 5)رقم  من قانون تشكيل المحاكم النظامية( 11)نص المادة 

"... ، كون المادة المذكورة قد تضمنت في نهايتها اختصاص محكمة العدل العليا هو اختصاص إداري
 .375"القانون  أحكامبموجب  إليهاترفع  أخرى أمور أية -8

هذه خذ به القانون اللبناني بحصر الاختصاص في نظر أما  يؤيدفي ذات السياق  أن الباحثإلا 
الشأن من تقديم  أصحابن تكون على درجتي تقاضي تمكن أل المحاكم المدنية، وعلى الطلبات من قب

، نظرا لنقضمام محكمة اأاز الطعن في القرار الصادر عنها ما لديهم من بينات بشكل مفصل، مع جو 
، فالتنازع حابهالأصلطبيعة النزاع على ملكية العلامات التجارية وما تشكله من قيمة مادية ومعنوية 

حيانا أنه أق من حقوق الملكية التقليدية بل صبح يوازي التنازع على أي حأاليوم على ملكية العلامة 
 .يفوقها قيمة

                                                                                                                                                    

 -7131العدد الرابع  ،شورات في مجلة هيئة قضايا الدولةمصر، عن من -بالإسكندريةالمحامي  –اشرف سعد الدين عبده: مشار إليه لدى 
، بتاريخ  http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/597037 :روني التاليمتاح على الموقع الالكت ،وما بعدها 347صفحة 

 .مساءً  3:11، الساعة 35/3/7132
 .763التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)رنبو، عدنان غسان  372

، المنتديات شبكة قانوني الاردن: ، منشور لدى33/2/3556تاريخ ( هيئة ثلاثية) 25/3556قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم :  انظر  373
 25/3556تمييز اللبنانية رقم  ،منتدى الاحكام والقرارات والتفسيرات الحقوقية ،منتدى احكام وقرارات المحاكم العربية والأجنبية القانونية،

بتاريخ  ،http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-17888.html :متاح على الموقع الالكتروني التالي العلامات التجارية،
 .مساءً  3:11، الساعة 35/2/7136

، الصادر بتاريخ (731/7134)المنعقدة في رام الله في الدعوى رقم  ابهيئتهقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية :   أيضاانظر   374
إلى مسجل العلامات التجارية لإجراء المقتضى  الأولىالمرحلة  الأوراق إعادةتقرر المحكمة "... ، غير منشور، والذي يتضمن 33/4/7136

 ". أمامهبتقديم بينتها القانوني والسماح للمستأنفة 
375

من الجريدة الرسمية   18من العدد  725المنشور في الصفحة  7113لسنة ( 5)من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 11)تنص المادة  
يقدمها ذوو  الطلبات التي -7.الطعون الخاصة بالانتخابات -3:تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي"، على انه 5/5/7113بتاريخ 

الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك  أوالنهائية الماسة بالأشخاص  الإداريةالقرارات  أوالأنظمة  أو الشأن بإلغاء اللوائح
 (:7115)ان التكروري، عثم:  ، ولمزيد من التفصيل انظر ."القانون أحكامبموجب  إليهاأية أمور أخرى ترفع  -8....-1النقابات المهنية 

، ، فلسطينر والتوزيعش، الطبعة غير مذكورة، دار الفكر للن7113لسنة ( 1)الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
 .387-325الصفحة 

http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/597037
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-43.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-43.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-43.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-43.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-95.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-95.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-96.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-17888.html
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لموقف التشريعات المقارنة السابقة  مكملًا وموضحاً  هعلى صعيد القضاء المقارن فقد جاء موقفو 
 .376الاستعمال سندا لملكية العلامة التجارية باعتبار

سبق في استعمال يعتبر الأ" ا الشأنحول هذ الأردنيةمحكمة العدل العليا لقرارات  عدة فقد جاء في
ستعمال سبقية اأثبت أن الملكية تتقرر للطرف الذي ارية هو صاحب الحق في ملكيتها، لأالعلامة التج

من حق لخصوص، و كان قد تقدم بطلب بهذا او أخر قد سبقه في تسجيلها العلامة ولو كان الطرف الآ
مشار ال 8/6ية علامة تشجع المنافسة غير المحقة عملا بالمادة أسجل العلامة التجارية منع تسجيل م

من  آخرىو مشابهة لعلامة تجارية أن استعمال علامة تجارية مطابقة في مطلع هذا القول، لأ إليها
 .377"غش الجمهور إلىن يشجع المنافسة التجارية غير المحقة كما يؤدي أشأنه 

إذا تعارض حق الشخص الذي سجلت العلامة باسمه بحق  "بأنه ذات المحكمة أيضاوفي ذلك قررت 
مستخدم هذه العلامة فيكون للشخص الذي استعملها أولوية على الشخص الذي سجلت باسمه ومن 

ش حقه أن يطلب ترقين التسجيل عند وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غ
 ."378الجمهور

الغاية من العلامة  وهو ،بهذا الصدد إليهدني فيما ذهب ر الأ ضاءمصدر الهام الق لنا جلياً  يتبلور
نلاحظ من ، بحيث ولا وقبل أي اعتبارأالمستهلك  حمايةو  وسيلة لتمييز البضائع والخدماتالتجارية ك

                                                 
 .326القاهرة، ص  -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصرالأولىحقوق الملكية الفكرية، الطبعة (: 3558)القيلوبي، ربا طاهر  376
منشورات مركز العدالة، شبكة قانوني  :منشور لدى. 73/5/3555الصادر بتاريخ  578/3555في قرارها رقم  الأردنيةمحكمة العدل العليا  377

 :متاح على الموقع الالكتروني التالي تحرير المنتدى، أسرة، المنتديات القانونية، الأردن
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php ، مساءً  2:11، الساعة 71/2/7135بتاريخ. 

، كما جاء في مبادئ إحدى 618، صفحة 3555، مجلة نقابة المحامين الاردنين، لسنة 81/3551رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا 378
ة لا يتحدد من تاريخ التسجيل في السجل التجاري استعمال العلامة التجاري أسبقيةمعيار  إن" في هذا السياق الأردنيةقرارات محكمة العدل العليا 

تحدد في حالة التنازع على  نأمن قانون العلامات التجارية جعلت التسجيل قرينة على الملكية دون ( 33)لعدم وجود نص يقضي بذلك فالمادة 
اختلف شخصان بشان الملكية بالتاريخ  فإذا الملكية هو استعمال العلامة فأساسفي الاستعمال  الأسبقيةالملكية كيفية احتساب بدء تاريخ 

( هيئة خماسية)، 315/3552رقم  الأردنيةمحكمة العدل العليا  قرار: انظر  ". الآخرفالأفضلية تكون لمن يثبت انه استعمل العلامة قبل 
شبكة  :القرارين منشورين لدى. 3/3/3552بتاريخ  4القضائية رقم  من عدد المجلة 545على الصفحة  ، المنشور75/31/3552تاريخ 
 :متاح على الموقع الالكتروني التالي تحرير المنتدى، أسرة، المنتديات القانونية، الأردنقانوني 

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-4752.html ، مساءً  2:11، الساعة 71/2/7135بتاريخ. 
مؤسسة محمد صبح يا ستانبولي استعملت  إنحيث يتضح من البينة التي قدمت لدى مسجل العلامات التجارية " الذي جاء في مضمونه 

في الاستعمال وتكون هي صاحبة الحق  الأسبقمن خمس سنوات من تاريخ حلف اليمين فتكون هي  أكثرمنذ ( shuma) العلامة التجارية 
المادة الثانية  بأحكاملعلامة ومن حق مسجل العلامات التجارية منع تسجيل أي علامة تشجع المنافسة غير المحقة وذلك عملا في ملكية هذه ا

استعمال العلامة التجارية لا يتحدد من  أسبقيةمعيار  إن... الفقرة السادسة من قانون العلامات التجارية التي تحكم الخلاف في هذه الدعوى 
من قانون العلامات التجارية جعلت التسجيل قرينة على الملكية ( 33)تاريخ التسجيل في السجل التجاري لعدم وجود نص يقضي بذلك فالمادة 

اختلف  فإذاملكية هو استعمال العلامة ال فأساسفي الاستعمال  الأسبقيةتحدد في حالة التنازع على الملكية كيفية احتساب بدء تاريخ  أندون 
 ". الآخرشخصان بشان الملكية بالتاريخ فالأفضلية تكون لمن يثبت انه استعمل العلامة قبل 

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
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رية يولد ن استعمال العلامة التجاأكد على الأردنية أن قضاء محكمة العدل العليا أ تالقراراهذه  مجمل
ثبت الاستعمال ضمن المدد أُ ن إ ،هالاكتساب ايقانون اسببو  ضابطاً ن يكون حقا في ملكيتها ويصلح لأ
 .379مشابهة أو مطابقة المنازعة مع تسجيل علامة في القانونية المنصوص عليها

مع عدل العليا الفلسطينية بحيث اتفقت وعلى ذات الطريقة كانت معظم القرارات الصادرة عن محكمة ال
" هاعنحد القرارات الصادرة أبحيث جاء في ، جمالاً إردنية عليه قضاء محكمة العدل العليا الأما استقر 

استقر الفقه نه قد أسجل العلامات التجارية تبين لنا بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على ملف م
نه يجوز هدم هذه القرينة ألا إمة التجارية قرينة على ملكيتها ن كان تسجيل العلاا  نه و أوالقضاء على 
ن أعلى مسجل العلامات التجارية و ( 35سنة 3327صفحة  76/23 أردنيعدل عليا )بدليل عكسي 

 .380.."ملكيته للعلامة المطلوب تسجيلها لإثباتن يقدم بيناته ألف طالب تسجيل العلامة التجارية يك

الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بهذا الخصوص  تالقرارا باغلعلى  طلاعالاومن خلال 
تقرار نها جاءت على ذات النهج تعتمد القاعدة التي مفادها اسأ، نلاحظ 381تقريبا 7133بعد عام 

 للحق في ملكية العلامة التجارية ن الاستعمال هو الواقعة المادية المنشئةأاجتهاد القضاء والفقه على 
لذلك يرى  دون توضيح هذه القاعدة من خلال التطبيق، التسجيل ليس إلا قرينة على تلك الملكية،ن أو 

ه، روطه وكيفية تحققبشكل تفصيلي لمسألة استعمال العلامة وشالتطرق  توجب بضرورة الباحث
من قانون ( 8/6)تفسير هذا المبدأ بشكل جلي ومتفق مع المادة القانونية المطبقة وهي المادة و 

ن نزاع أ، ولكون لكون محكمة العدل العليا تشكل النبراس في الاجتهاد القضائي العلامات التجارية،
 . ينظر من خلالها دون تعقيب ملكية العلامة

                                                 
، 3525لسنة  ينيالأردن، مجلة نقابة المحامين 21/3526في قرارها رقم  أيضا الأردنيةوهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا   379

علامة مميزة للبضاعة الحق في طلب ترقين  أصبحتيجوز لمستعمل العلامة التجارية السابقة التي " والذي جاء فيه انه ،3662صفحة 
 :توافرت الشروط التالية إذا آخرالعلامة التجارية المسجلة باسم شخص 

 .يؤدي لغش الغير أنهناك تشابه بين العلامتين من شأنه  أنثبت  إذا: أولا
 .سابقا لتاريخ تسجيل العلامة المطلوب حذفها الأولىاستعمال العلامة التجارية كان  إذا: ثانيا
من ( 74)لم يمض على تسجيل العلامة المطلوب ترقينها مدة خمس سنوات، وهذا الشرط خاص بطلب الشطب الذي يقدم سندا للمادة إذا:ثالثا

ية وليس تاريخ تقديم طلبا لتسجيل، ولا ينطبق على طلبات الشطب المقدمة القانون خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل الفعلي للعلامة التجار 
 ".منه( 77)سندا للمادة 

المقتفي، منظومة القضاء : منشور لدى. 71/7/7137بتاريخ ( 53/7133)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم  380
 .مساءً  7:11، الساعة 31/6/7135بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu :التالي متاح على الموقع الالكتروني والتشريع في فلسطين،

ار محكمة العدل قر : انظر ايضاَ   ، / 71/7/7137بتاريخ ( 53/7133)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم  381
يا ، و قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عل71/7/7137بتاريخ( 55/7133)العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم

 :متاح على الموقع الالكتروني التالي المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: لدى منشورة. 71/7/7137بتاريخ( 51/7133)رقم
http://muqtafi.birzeit.edu والعديد من القرارات التي تحوي ذات المضمونمساءً  7:11، الساعة 31/6/7135، بتاريخ ،. 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89037
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89037
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إن قرار مسجل العلامات "محكمة العدل العليا الفلسطينية المبادئ الصادرة عن  احدكما جاء في 
طلوب كة المستأنفة بداعي وجود تشابه بين العلامة المسم الشر ابرفض تسجيل العلامة التجارية ب

سم الشركة المستأنف ضدها الثالثة من شأنه أن يؤدي إلى الغش دون أن اتسجيلها والعلامة المسجلة ب
هذه العلامة وخاصة الشركة المستأنفة، يجعل من قراره مشوباً بمخالفة  استعمالمعيار أسبقية يراعي 

 .382"المحكمة فسخ القرار المستأنف همع تقرر القانون وواجب الفسخ مما

في وذلك  ،ردني والفلسطينيما سار عليه القضاء الأمع  متفقاً  383واللبناني القضاء المصريوقد كان 
ذ تضمنت معظم القرارات الصادرة عن القضاء إ ،ساسا لملكية العلامة التجاريةأاعتبار الاستعمال 

به المادة الثالثة  يملكية العلامة التجارية حسب ما تقض"ي في هذا الخصوص عبارات مفادها المصر 
عليه قضاء محكمة  ستقراوكما  من القانون الجديد،( 65)والمادة  3515لسنة  52من القانون رقم 

فهو مجرد  النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا في ملكية العلامة
بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ  استعملتكانت قد ن إإلا ها، قرينة يجوز دحض

  .384"التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها

                                                 
محكمة العدل العليا الفلسطينية  قرار: أيضاانظر    ،35/6/7115، بتاريخ 5/7117المبدأ الصادر عن محكمة العدل العليا في القرار رقم   382

متاح على الموقع الالكتروني  المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: منشور لدى. 1/6/7116بتاريخ( 6/7117)في دعوى عدل عليا رقم
 .مساءً، 7:11، الساعة 31/6/7135بتاريخ ،  http://muqtafi.birzeit.edu:التالي

مسجل العلامات التجارية يتبين  مامأباستعراض البينات المقدمة من الطرفين "تفصيلا جاء فيه  أكثروفي قرار اخر لذات المحكمة مضمونه  
تستعمل العلامة التجارية جيسيكا منذ ترخيصها كمشتغل مرخص بتاريخ  أنهابينات قانونية  أثبتتقد  الأولىللمحكمة ان المستأنف عليها 

هي جميعا تتعلق بشركة ميكاسا  أنفامسجل العلامات التجارية والتي عددناها  أمامالبينات المقدمة من المستأنف  أنفي حين  11/5/7112
شركة  أصحابرعد كان يستعمل العلامة التجارية ميكاسا وان كون المستأنف احد  أبومحمد علي  إبراهيمالمسـتأنف  أنولم تقدم أي بينة تثبت 

رعد وليس باسم شركة  أبومحمد  إبراهيمطلب تسجيل العلامة التجارية جيسيكا مقدم لتسجيلها باسم  أنشيء طالما  الأمرلا يغير من  ميكاسا
قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا : انظر  ، "  ...ميكاسا التي لها شخصية اعتبارية تختلف عن شخصية المستأنف

 :متاح على الموقع الالكتروني التالي ،المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين: منشور لدى. 6/2/7133تاريخب( 27/7115)رقم
http://muqtafi.birzeit.edu مساءً  7:11، الساعة 31/6/7135، بتاريخ. 

383
لا يرتبط فقط بالماركة المودعة قانوناً و إنما  الأسبقيةالحق في  إن"معظم القرار الصادرة عن القضاء اللبناني بهذا الصدد تضمنت  أن إذ 

قرار محكمة التمييز المدنية اللبنانية الصادر : أنظر  . "2315/0124من القرار رقم  73خطياً، بموجب المادة  إثباتهبتاريخ الاستعمال، شرط 
، 6/31/55، وقرار منفرد مدني بتاريخ 77/33/3556، قرار استئناف مدني صادر بتاريخ 67:445، النشرة القضائية 78/7/3567ريخ بتا

 .84دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  الماركات التجارية والصناعية(: 7115)المغبغب، نعيم : مشار إليها لدى .55:517النشرة القضائية 
وقرار لذات ، 3564-14-15بتاريخ  ،515صفحة رقم   35،الفنيالمكتب  75لسنة، 1431مصرية، الطعن رقم قرار محكمة النقض ال 384

الطعن  وقرارها في، 3: ، فقرة رقم 3581-16-71، بتاريخ 3876صفحة رقم 13، الفنيالمكتب  41، لسنة 1731ن رقم المحكمة في الطع
المجموعة الدولية لحلول : منشورة لدى .3فقرة رقم   3581-16-71بتاريخ  ،3876صفحة رقم  13، الفنيالمكتب  41، لسنة 1731رقم 

 :متاح على الموقع الالكتروني التالي تحرير المجموعة، أسرة، احمي ابتكارك، مقالات، IGIPSالملكية الفكرية 
http://www.igips.org/arabic/index.php،  مساءَ 7:11، الساعة 73/5/7135بتاريخ. 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89037
http://www.igips.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=109
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للحق في ملكية العلامة  أساساالاستعمال  المقارن وفق ما تم بيانه اعتبر والقضاء ن التشريعأبما 
لاكتساب الحق في ملكية  تشريعياً أو ضابطاً ساسأ هل يعتبر الاستعمالفالتجارية العادية وطنيا، 

 ؟أيضاَ  ى التشريعات والقضاء المقارنالعلامة التجارية المشهورة لد

 ةالمشهور  التجارية العلامةفي ملكية لاستعمال ل الضابط التشريعي :المطلب الثاني

ليست العلامة المشهورة فعلامة التجارية المشهورة، كسب ملكية ال سبابأهم أحد أ الاستعمالعتبر يُ 
لا فالشهرة  ،لتصبح مشهورة واسع ا على نطاقولرواجه هاسوى علامة عادية تحتاج إلى كثرة استعمال

 .علامةللستعمال الامدى ب بل مربوطةتأتي من فارغ 

لم  3557سنة ل( 11)أن المشرع الأردني في قانون العلامات التجارية رقم ، شرناأن أفكما سبق و 
ص يؤكد على ن لحمايتها، كما لم يأت اسسألها أو  ولم يضع تعريفاً يتطرق للعلامة التجارية المشهورة 

على العلامة التجارية المشهورة أو  النسبة للعلامة التجارية الوطنيةوردها بأالتي  الأحكامعلى انطباق 
للدولة، باستثناء انطباق  يميالإقلالعلامة التجارية المسجلة في الخارج والمستعملة ضمن الحدود 

 في الوطن الأجنبيةتسجيل العلامة ، فهي ذاتها التي تطبق على طلب التسجيلالمتعلقة بطلب  الأحكام
 .من القانون المذكور( 47و43)توافرت الشروط الواردة في نص المادة  إذا

رية المشهورة في قانون هذه العقبة وأولى نوع من العناية للعلامة التجا الأردنيوقد تجاوز المشرع 
القانون المادة الثانية من  تعرففقد في بعض مواده  3555 لسنة( 14)رقم الأردنيالعلامات التجارية 

على فكرة الاستعمال الذائع الذي من شأنه سلطت اهتمامها ، و 385العلامة التجارية المشهورةالمذكور 
علامة اللوجود  اأساس بحيث اعتبرت الشهرةو  ،الشهرة اللازمة للعلامة بين الجمهور في المملكة إكساب

أن تكون العلامة ذات شهرة عالمية تجاوزت شهرتها المقام الأول  في مشهورة، فقد اشترطتالتجارية ال
اكتسبت الشهرة في القطاع المعني  ثاني أن تكون العلامةفي المقام الالبلد الأصلي الذي سجلت فيه، و 

دهما بدون استعمال واسع و لا يمكن تصور وج رانمأالهاشمية، وهما  لمملكة الأردنيةمن الجمهور في ا
 .للعلامة التجارية

                                                 
العلامة التجارية ذات  " :التجارية المشهورة بأنَّها العلامة 3555لسنة ( 14)عرفت المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 385

الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه، واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأردنية 
 ."الهاشمية
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استعمالها على نطاق واسع بين الجمهور  أنساس أة لتلك العلامة على طار الحمايإمن كما وسع 
و تشكل ترجمة أو تشابه أية علامة تجارية تطابق أمنع تسجيل فمنحها الشهرة اللازمة،  الأردني
 .386ة تجارية مشهورةلعلام

علامة تجارية لا وسع من حماية( 8/37)خلال نص المادة  وما يزيد على ذلك أن المشرع الأردني من
( الأصناف) غايةال تن كانوا  حتى فقد منع تسجيل أو استعمال أية علامة  ،المشهورة غير المسجلة

 حاقاحتمال اللى إن يؤدي أ ذلك ن كان من شأنإ 387لغايات العلامة المشهورةو مشابهة أغير مماثلة 
غير ة به صراحة العلامة الوطني حرمَ ، في الوقت ذاته المشهورة ضرر بمصلحة مالك العلامةال

تمتع العلامة العادية  الأولى، فمن تخطيهبضرورة  نوصيوهذا تناقض  388المسجلة من أي حماية
 .الوطنية بمثل هذه الحماية المدنية في ظل المنع منها بنص صريح

مستعمل لمن قانون العلامات التجارية الأردني، أن ( 75/5و34) للمواد وبالاستناد تقدم،نستنتج مما 
صبحت معروفة لدى جمهور المستهلكين داخل الدولة، يتمتع أالتي  غير المسجلة المشهورة العلامة

ية ألترقين يتقدم بطلب للاعتراض أو  نأالنصين بحيث يمكن  ينهذبالحق في الاستفادة من مفاعيل 
مدة خمس أو خلال ( 34)متن المادة علامة مشابهة أو مطابقة لعلامته خلال المدة المذكورة في 

مشابهة أو مطابقة ن العلامة المطلوب تسجيلها أو التي سجلت أ، بدافع (75/5)المادة سنوات وفق 
يؤدي إلى  إلى منافسة غير محقة و ن يؤديأمن شأنه  من سجلهان استخدامها من قبل أو لعلامته 

 .389تضليل الجمهور

                                                 
من القانون المعدل رقم  (33)موجب المادة ب الأردنيرية من قانون العلامات التجا( 8)على المادة  إضافتهاالتي تمت  37تنص الفقرة  386

تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة  أوتشابه  أوالعلامة التجارية التي تطابق  -37:...لا يجوز تجيل ما يأتي"، على انه 3555لسنة ( 14)
لاستعمالها لغير  أولبس مع العلامة المشهورة  إيجادمماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها  أوها لتمييز بضائع مشابهة للاستعما

يلحق ضررا بمصلحة تلك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع، وكذلك العلامات  أنهذه البضائع بشكل يحتمل 
 .... "الشرفيةتطابق الشارات  أوالتي تشابه ( العلامة)

 .326-325العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح  387
لا يحق لأحد أن "التعدي على علامات تجارية غير مسجلة في المملكة، : ، تحت عنوانمن قانون العلامات التجارية( 14)نصت المادة  388

مة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقدم الدعوى لإبطال يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علا
علامة تجارية سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها 

لا يوفر الحماية المدنية للعلامة  الأردني، وعليه فإن المشرع "من هذا القانون( 8)ادة من الم 31و 2و 6هي الأسباب الواردة في الفقرات 
 .كانت مسجلة إذا إلاالتجارية 

والقانون المصري والاتفاقيات الدولية،  الأردنيالحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون (: 7131)طبيشات، بسام مصطفى   389
 .734اربد، ص  -الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، عالم الأولىالطبعة 
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المشهورة المستعملة في مصر  صاحب العلامة أعطىفقد  ،390مشرع المصريللكذلك الحال بالنسبة 
بحيث قسم العلامة  ،391 علامته بقالتي تطا الطعن في تسجيل العلامة حق وغير المسجلة فيها

لكنهما يختلفان من ناحية شروط ونطاق الحماية، المشهورة إلى قسمين يتطابقان من حيث التسمية 
العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة في مصر، وهي العلامة التي لا يجوز تسجيل : النوع الأول

أو استعمال علامة مطابقة لها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة 
فهو العلامة : أما النوع الثاني. ئقة على نطاق عالمي ومحليلتمييزها، ويجب أن تتمتع بالشهرة الفا

المشهورة المسجلة في مصر، وهي العلامة التي لا يجوز تسجيل أو استعمال علامة مطابقة لها 
كان استخدام  إذالتمييز منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها وذلك 

ت يوحي للغير بأن هناك صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك هذه العلامة على المنتجا
 .392المنتجات، وان يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق الضرر بصاحب العلامة المشهورة

، فقد جاء الأردنيمع ما جاء عليه التشريع بهذا الخصوص  الأردنيةالعدل العليا قضاء محكمة  واتفق
على تسجيل علامة تجارية ولو  اً لأي شخص أن يقدم اعتراض يجوز"في احد القرارات الصادرة عنها 

لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة بقصد الدفاع عن جمهور المستهلكين، كما أن ه لا يوجد في قانون 
العلامات التجارية أي نص يشترط للاعتراض على علامة تجارية مطلوب تسجيلها في المملكة أن 

 .393"في الأردن يكون لمقدم الاعتراض علامة مسجلة

                                                 
يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية  "، على انه ون حماية الملكية الفكريى المصريمن قان( 68) نصت المادة 390

 ."العربية م تسجل في جمهورية مصر مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو ل
العلامة التجارية المشهورة المسجلة في مصر، وهي  الأول: المشرع المصري قسم العلامة التجارية المشهورة إلى قسمين أنومن ذلك يتضح لنا 

التي علامة لا يجوز تسجيل أو استعمال علامة مطابقة لها لتمييز منتجات تشابه تلك الخاصة بها أو لتمييز منتجات لا تماثل المنتجات 
العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة في مصر ولا يجوز تسجيل أو  -وهو ما يهمنا–تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، والنوع الثاني 

 انظر  .رة الفائقة على نطاق عالمي ومحليتتمتع بالشه أناستعمال علامة مطابقة لها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم لها، ويجب 
 .45، مرجع سابق صفحة العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة(: 2103)، طالب برايم سليمان: 
من تسجيل أو استعمال  الآخرينالمشرع المصري اعتبر استعمال تلك العلامة بشكل يحقق شهرتها الفائقة سببا كافيا لتملكها ومنع  نأبمعنى  

 .علامة مطابقة لها ولذات المنتجات التي وجدت لتمييزها
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال "على انه ، قانون حماية الملكية الفكريةمن ( 65)نصت المادة  391

تعمال كانت لغيرة، ويحق لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة لم يثبت أن أولوية الاس الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما
ة متى اقترن التسجيل مدلان تسجيل العلامة دون التقيد بالطعن ببط الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز

 ."بسوء النية
392

 .45العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (:7131)سليمان، طالب برايم  

، المنتديات الأردنمنشورات مركز العدالة، شبكة قانوني : منشور لدى. 7111لسنة  166/55رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا  393
 2:11، الساعة 71/2/7136، بتاريخ  /http://www.lawjo.net :متاحة على الموقع الالكتروني التالي تحرير المنتدى، أسرةالقانونية، 

 . مساءً 
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على المشرع الفلسطيني التدخل لتعديل  نقترحعلى مستوى فلسطين وتحديدا الضفة الغربية في المقابل 
بالقدر اللازم وعلى نطاق  ةالمشهور  حكام خاصة للعلامةأفة قانون العلامات التجارية، بإضا أحكام
 .ئم للظروف الاقتصادية في فلسطينملا

خارج ، منح مستعمل العلامة التجارية المسجلة في الات التجاريةقانون العلامن أ يرى أن الباحثإلا  
، لحماية ملكية علامتهالذي يمكنه من المنازعة  ساسالأ (داخل إقليم الدولة)في المملكة  المستعملة

علامة  أيةالاعتراض أو طلب ترقين  في الحقالمشهورة  لصاحب العلامة ساساً أمنح  يضاً أوبذلك فهو 
المشهورة هي  فلما كانت العلامة، لة والمعروفة في فلسطينتجارية تشابه أو تطابق علامته المستعم

علامة  عتبارهااولى يمكن أالخارج لدى عدة دول، فهي من باب ليست سوى علامة عادية مسجلة في 
ن تنطبق عليها، أكن حكام هذه المادة ويمأنها تتمتع بمفاعيل أخر آتجارية مسجلة في الخارج، بمعنى 

 . 394حكام محكمة العدل العليا ليستنتج من خلالها صحة ذلكأتت قد أو 

في  توردالتي دون الخوض في الغاية -من قانون العلامات التجارية  (14)المادة  حكاملأ نظرفبال
 صاحبنها نصت على حق أ، نجد 395-لا وهي الحماية المدنية المتعلقة بالتعويضأول منها الشق الأ

في التقدم بطلب لإبطال تسجيل العلامة إذا  والمستعملة داخل المملكة، العلامة المسجلة في الخارج
من هذا ( 8)من المادة  31و 2و 6كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات 

 .396القانون

داخل  ة في الخارجسجلالم لعلامةانه قد غفل عن ذكر أو اشتراط استعمال أوما يؤخذ على هذا النص 
ن فكرة الاستعمال وما أكون  النص رط صراحة فيالش اذكر هذ بمكان ضرورةفمن ال، إقليم الدولة

ساس وجود أي أساس هذا النص و أالدولة هو  إقليم داخليترتب عليها من شهرة لدى الجمهور المعني 
ن هذا النص لم يحدد الجهة أكما ، ة في الخارجالعلامة المسجل ن تتمتع بهاأمن الممكن  محلية حماية

م لمحكمة العدل أل يقدم لمسجل العلامات التجارية بطال تسجيل العلامة، فهإالتي يقدم لها طلب 
                                                 

وبما ان العلامة التجارية التي يطلب " ،والذي يقضي 36/5/7137والصادر بتاريخ  141/7118قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية 394
المقتفي منظومة القضاء والتشريع : لدىمنشور  ...."مشهورة مملوكة للمستأنف عليهوهي علامة تجارية ( bambi) باسمهالمستأنف تسجيلها 

 .مساءً  7:11، الساعة 31/5/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu :متاح على الموقع الالكتروني التالي في فلسطين،
 .بقامشار إليه سا( 14)نص المادة التوضيح السابق انظر  395
إلا أنه يحق له أن يقدم الدعوى لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة الأردنية "... الأردنيمن قانون التجارة  (14)نصت المادة  396

 2و 6الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات 
المعدل رقم  الأردنيمن قانون العلامات التجارية  37المادة  أحكامهذا النص بموجب  إلغاء، وقد تم ."لقانونمن هذا ا( 8)من المادة  31و
إلا ... لا يحق -3( "11)المادة : ويستعاض عنه بالنص التالي الأصليمن القانون  14يلغى نص المادة " والتي نصت  3555لسنة ( 14)

ة تجارية سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في أنه يحق له أن يقدم الدعوى لإبطال علام
يجوز استئناف  -7من هذا القانون ( 8)من المادة 37و31و 2و 6الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات 

 ".محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه أمامهذه المادة  أحكامالقرار الذي يصدره المسجل بمقتضى 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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المدة فهل هي ن يقدم فيها مثل هذا الطلب؟ أترط العليا؟ وما هي طبيعة هذا الطلب والمدة التي يش
حكام أم المدة المنصوص عليها حسب أون؟ من هذا القان (34)حكام المادة أالمنصوص عليها حسب 

 من هذا القانون؟ (75/5)المادة 

القانون  مات التجارية بعد تعديلها بموجبمن قانون العلا (14)جابت الفقرة الثانية من المادة أد لق
ول المتعلق بالجهة التي يقدم لها مثل هذه الطلبات ، على التساؤل الأ3555لسنة ( 14) المعدل رقم
محكمة  أمامجل العلامات التجارية مع جواز استئناف القرار الصادر عنه بهذا الخصوص وهو مس

 . 397العدل العليا

 وهو (75/5)المادة  الطويل المنصوص عليه في مدو الأأن الميعاد أ دة، فنرىالمبما فيما يتعلق أ
في متن ن المشرع أ ذلك ، وما يؤيدبطل اكأجل لتقديم مثل هذ مقصودهو الميعاد الو خمس سنوات 

، ويستدل من ذلك أن هذا الطلب يقدم ..." لإبطال علامة تجارية سجلت "... نص  (14)المادة 
علامة سجلت وليس في مرحلة طلب التسجيل، فلو قصد المشرع الميعاد القصير وهو مدة  لإبطال

شهر من تاريخ نشر طلب التسجيل لنص صراحة على جواز التقدم بطلب للاعتراض على ألثلاث ا
 ،المواعيد لتقدم بمثل هذه الطلباتسوى تلك  خرىأذكر أي مواعيد  عدم على علاوةً طلب تسجيل، 

 .وهذا ما يستدل به أيضا من بعض قرارات محكمة العدل العليا الأردنية

رية ردنية والفلسطينية حالات كثيرة متعلقة بالعلامات التجاالأ االعدل العلي تاعالج قضاء محكموقد 
ردني لأء اقر القضاأم بعد التسجيل، فقد أ المسجلة في الخارج، سواء في مرحلة التسجيل جنبيةالأ

علامة بطال تسجيل الردن، الحق في التقدم بطلب لإي الأفي الخارج المستعملة ف ةلمسجل العلام
تقدم بطلب للاعتراض على تسجيلها و مراد تسجيلها، سواء كان ذلك بالأالداخل مسجلة في الالتجارية 

 .398و طلب لترقين تسجيلهاأ

لى قبول الاعتراض المقدم من شخص ع قد استقر الفلسطينية في حين أن قضاء محكمة العدل العليا
، أما 399 (34) حكام المادةلأ استنادا فلسطين في تسجيل علامة تجارية مشابهة لهاجنبي على طلب أ

                                                 
يجوز استئناف القرار الذي يصدره  -7...-3" 3555لسنة ( 14)بعد التعديل بموجب قانون العلامات التجارية المعدل رقم ( 14)فقد نصت 397

 ".خ تبليغهمحكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاري أمامهذه المادة  أحكامالمسجل بمقتضى 
تملك  أجنبيةمن صلاحية مسجل العلامات التجارية النظر في الاعتراض المقدم من شركة "  الأردنيةفقد جاء في قرار لمحكمة العدل العليا  398

غش  إلىتسجيلها يؤدي  أن إلىالهاشمية استناد  الأردنيةعلامة تجارية مسجلة في الخارج على طلب تسجيل مثل هذه العلامة في المملكة 
 أوهذا الاعتراض منصبا على التسجيل بعد وقوعه  أكانالجمهور بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية سواء 

، 53زي احمد ماضي، مرجع سابق، صفحة، رم3588لسنة  685صفحة  15/82رقم  نيةدالأر قرار محكمة العدل العليا ، "على طلب التسجيل
 .645، صفحة 3556سنة  الأردنيين، مجلة نقابة المحامين 735/3555رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل العليا  :ضاانظر أي

من ذات القانون على انه  3/34كما تنص المادة " والصادر بتاريخ،  والذي جاء فيه  61/7112قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 399 
 أوتقديم الطلب لتسجيلها  إعلانمن تاريخ نشر  أشهريعترض لدى المسجل على تسجيل أي علامة تجارية خلال ثلاثة  أنشخص  لأييجوز 
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فيما يتعلق بطلب الترقين الذي يقدم من صاحب العلامة المسجلة في الخارج استنادا لأحكام المادة 
حد القرارات الصادرة بحيث تضمن أ 400، فقد كانت بعض القرارات لها تقبل مثل هذه الطلبات(75/5)

  -رية المسجلة في الخارجوهي صاحبة العلامة التجا–ن طلب المستأنفة أنه من الثابت أوحيث " هاعن
فإنه يكون والحالة هذه مقدما  71/31/7114ترقين العلامة التجارية موضوع الطعن قد قدم بتاريخ 

من قانون العلامات التجارية، وبناء عليه فإن القرار  75/5بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 
 .401"القانون وأحكاميكون متفقا  -الذي يقضي برد طلب الترقين-المستأنف 

حكام الفلسطينية حديثا وفي بعض من الأ ن قضاء محكمة العدل العلياأ إلىشارة تجدر بنا الإ لكن
 ي تقدم من صاحب العلامةصبح يتجه نحو رد طلبات الحذف التأ، 402صدد مؤخراالالصادر عنه بهذا 

بعد مرور مدد  ، أي(75/5)حكام المادة عملت في فلسطين وفقا لأالمسجلة في الخارج التي استُ 
جنبية مة التجارية الأسبقية استعمال تلك العلاأض على طلب تسجل العلامة، دون البحث في الاعترا

  .ثر ذلك الاستعمال على المستهلك الفلسطينيوأفي فلسطين 

ن يعترض على طلب أولى أن له من باب أن المحكمة تجد إف"عنها قررت  ةففي أحد القرارات الصادر 
حكام الفقرة العاشرة من المادة ولى للتسجيل وبالرجوع لأسباب وهي في المراحل الأالأتسجيله لذات 

ة تتطابق علامة تجارية نها لا تجبر تسجيل علامة تجاريأالثامنة من قانون العلامات التجارية تبين 
جلها أو لصنف أالبضائع التي يراد تسجيل العلامة من  لذاتسبق له تسجيلها  رخآتخص شخصا 

لمستأنف مع العلامة التجارية ا لامات التجارية قد توصل في قرارهن مسجل العإمنها لذلك وحيث 
المستأنفة لم تعد واردة طالما  إليهاسباب الطعن موضوعا التي استندت أن إالمملوكة للمستأنف ضدها ف

                                                                                                                                                    

من العناصر  الأكبرواضح ومتماثل في الجزء ( conte)و ( monte)التشابه بين العلامتين  أنتعين لهذا الغرض وبما  خرىأمدة  أيةخلال 
وهي موجودة في مجمل العلامة وان الاختلاف هو في  الأحرفمن حيث الشكل واللفظ وطريقة كتابة  التي تتكون منها كل من العلامتين

 53/7133و 61/7112و 55/7133و 51/7133في دعوى استئناف علامات تجارية رقم  لذات المحكمة، وقرار "فقط الأولالحرف 
 :متاح على الموقع الالكتروني التالي ن،المقتفي، منظومة القضاء و التشريع في فلسطي: منشوره لدى. 16/7114و

http://muqtafi.birzeit.edu  مساءً  7:11، الساعة 31/6/7135، بتاريخ. 
، والقرار رقم 353، صفحة 3551العدد الرابع، سنة  ينيالأردن، مجلة نقابة المحامين 4/3551رقم  الأردنيةكذلك قرار محكمة العدل العليا 

العلامات التجارية وطنياً (: 7135)زين الدين، صلاح :  ، انظر 3712، صفحة 3588سنة  ينيالأردنين ، مجلة نقابة المحامي 82/17
 .342ودولياً، مرجع سابق، صفحة 

المقتفي، منظومة القضاء : منشور لدى. 67/7131والقرار رقم  51/3556قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم  400
 .مساءً  7:11،الساعة 31/5/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu: متاح على الموقع الالكتروني التالي والتشريع في فلسطين،

المقتفي، منظومة : منشور لدى .11/4/7118، الصادر بتاريخ87/7115ل العليا الفلسطينية في دعوى عدل عليا رقم قرار محكمة العد 401
 7:11،الساعة 31/5/7135، بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu: متاح على الموقع الالكتروني التالي القضاء والتشريع في فلسطين،

 .مساءً 
منشور  .141/7118وقرارها رقم  57/7133قم ، وقرارها ر 581/7131، وقرارها رقم 51/7133لسطينية رقم قرار محكمة العدل العليا الف 402
بتاريخ  ،http://muqtafi.birzeit.edu: متاح على الموقع الالكتروني التالي المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،: لدى
 .مساءً  7:11، الساعة 31/5/7135

http://muqtafi.birzeit.edu/
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ن المادة الثامنة من قانون تسجيل حكام الفقرة العاشرة من مسجل العلامة التجارية استند في قراره لأأ
 .403"العلامات التجارية 

لنتيجة حماية المنتج الفلسطيني ن كان يرمي نحو حماية العلامة الوطنية المسجلة وباا  هذا التوجه و و 
 ضمن استعمالهامدى و سبقية في استعمال العلامة ن الأألا إ، القضاء الفلسطيني عليه ىثنمر يُ أوهو 
يفوق أهمية مر أ لدى الجمهور المحلي ومعرفة مصدرها ة العلامةمعرفو  محليالقليمي طار الإالإ

 .البحث به

صبحت مميزة لبضائعه أالعلامة المسجلة في الخارج التي  لصاحب أنبتأسيسا على ذلك يمكننا القول 
مام قطاع الجمهور المعني في المملكة، الحق في أكمصدر للبضائع التي تحمل علامته عليه  ةلاود
بين  اً ن هناك تشابهأذا ثبت إمة التي سجلت أو في طور تسجيلها، العلا ىتقدم بطلب للاعتراض علال

ذاور، يؤدي إلى غش الجمه أنالعلامتين من شأنه  لتاريخ  ولى سابقاً كان استعمال العلامة الأ وا 
بدلالة المادة  (75/5و 34/3 )طبقا للمواد تمضب المدد المحددةتسجيل العلامة المطلوب حذفها ولم 

 .المشهورة يضا على العلامةأالأردني، وهو ما يمكن تطبيقه  من قانون العلامات التجارية (14)

على أي نص  ، فهو لم يأتالمصري نصوص قانون حماية الملكية الفكرية وباستقراءعلى غرار ذلك 
 يحق لهم قانوناً  الذين للأشخاصمر يتفق مع تحديده أ و، وهسابق الذكر (14) شبيه بنص المادة

 يحق لهم تسجيل العلامة التجاريةالذين  والأشخاصطلب تسجيل العلامة التجارية، فقد حصر الفئات 
، وبذلك فقد التزم المشرع المصري بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية لجميع مواطني الدول ابتداءً 

 .404الأخرى

همية في مناط ملكيتها، أارية استعمال العلامة التج أولى التشريع والقضاء المقارنأن  يتضحمما تقدم 
، لكن هل المشهورة وأالعادية  تها سواء كانتب الحق في ملكيإليه في اكتسا ستنادالايمكن  اً ساسأو 

 المسجلة؟  القانوني لمالك العلامة يمكن القول بتحصين واستقرار المركز
                                                 

، وقرارها 581/7131، وقرارها في الدعوى رقم 51/7133قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بهيئتها المنعقدة في رام الله في الدعوى رقم  403
زيد من التفاصيل حول هذه لم. 376/7133، وقرارها في الدعوى  رقم 141/7118وقرارها في الدعوى رقم  57/7133في الدعوى رقم 

  :متاح على الموقع الالكتروني التالي ، المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين: القرارات منشورة لدى
http://muqtafi.birzeit.edu،  مساءً  7:11،الساعة 31/5/7135بتاريخ. 

والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، مرجع  الأردنيالحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون : (7131)طبيشات، بسام مصطفى 404
 .87سابق، ص 

الذين  الأجانبواعتباري من المصريين أو من  طبيعيايكون لكل شخص  "....من القانون المصري المقصود ( 66)كذلك جاء في المادة  
في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية  الأعضاء والكياناتينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول 

مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا 
 ".انون بطلب تسجيل علامة تجاريةالق

http://muqtafi.birzeit.edu/
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لحقت به على سوء نية مودع العلامة التجارية، أُ لم ينص قانون العلامات التجارية والتعديلات التي 
يجب  ولكن طلب ترقينها تسجيل أي علامة تؤدي لغش الجمهور إلغاءإلا انه نص على بشكل صريح 

 . يتم داخل مدة الخمس سنوات أن

ة مسجلها دون التقيد المنازعة في مواجه لعلامةجازا لمستعمل ا، أ405المصري واللبناني ينن القانونأإلا 
العلامة التجارية المسجلة بسوء نية لا يمكن تحصينها ف كان تسجيلها قد تم بسوء نية، نإبمدة محددة 

 .406سوء نية مسجلها مسي أو مهما طال الزمن، متى تبينبالاستعمال خلال مدة التقادم الخ

في ويفتح باب المنازعة  المستهلكينجمهور ن يوسع دائرة حماية المستعمل و أ الأردنيالمشرع  ونوصي
وذلك لعدة  كما فعل المشرع المصري واللبناني، مواجهة المسجل سيء النية دون التقييد بوقت محدد،

من الخلط  لآخرينون العلامات التجارية حماية ان المشرع الأردني قصد من أحكام قانأهمها أسباب أ
، ولكون هذا الفعل 407الغش يفسد كل شيءأن و والوقوع في التضليل والغش بين السلع المروجة 

 (.8)العامة وفقا للمادة  للآدابمخالف 

ون التقيد بمدد محددة، في مواجهة المسجل سيء النية دفي حال فتح باب المنازعة  يرى الباحثو 
ن يضع أسجيل كما فعل المشرع اللبناني، و سوء نية من قام بالت بإثباتن يكلف المستعمل أيجب أولا 

، المسجلة بعد تلك المدة من خطورة على السمعة والشهرة التي حققتها العلامة لما يمثلضمانات لذلك 
ن أسيء النية، سيما و  اعتبارهسوء نية المسجل ومتى يمكن  لتحديد ضع معيارو  المفترضوثانيا من 
 الإشكاليات، وذلك كضمان فعلي لحل لأخرىخر ومن واقعة النية قد يختلف من حكم لآ مفهوم سوء

 .بطريقة فعالة القانونية والاقتصادية التي قد تنشا عن ذلك

                                                 

لم تسبب ماركة مودعة قانونا  إذا" الساري في لبنان فيما يتعلق بالعلامات التجارية  7185/3574من القرار رقم ( 24)نصت المادة  405 
أن حق ملكية هذه ، بشالأول، فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الإيداعاعتراضا معترفا بصوابه في مدة خمس سنوات التي تلي 

أن الماركة تخص الشخص   الإيداع إجراءالمودع لم يكن  يجهل عند  أناستعمالها ما لم يثبت بواسطة سندات مكتوبة  أسبقيةالماركة من جراء 
 .من ذات القرار( 81)، كذلك نص المادة "أولاالذي  استعملها 

الأساسي لا يخلق ملكية العلامة التجارية بموجب التسجيل ولكن فالنظام  الأمريكيعلى ذات السياق جاءت أحكام قانون لانهام  -
 :  انظر  لمزيد من التفصيل،. تجارياً  باستخدامهاالنية الحسنة يسمح ببساطة تسجيل العلامات التجارية التي سبق إنجازها من قبل 

McClure, Daniel M (1996): Law and Contemporary Problems (Trademarks and Competition: The 

Recent History), Opera Citato, page 39. 

سريان مفعول حماية العلامات التجارية في الولايات المتحدة لا يبدأ مع تسجيل علامة لكن مع أول استخدام ففي اللحظة  نأكما  -
 :Gausmann, Christina (2005):  التي تستخدم فيها علامة في التجارة، سوف تكون محمية من قبل القانون العام، انظر 

Protection of  trademarks  under  international  law, Opera Citato, page 47. 
 .61الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7115)المغبغب، نعيم  406

 .51اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو 407
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مما تقدم ذكره يتبين لنا بأن المشرع الأردني كما هو الحال بالنسبة للقضاء الأردني والقضاء 
 ضابطاً مشهورة العلامة التجارية الو استعمال العلامة التجارية المسجلة في الخارج  عتبراالفلسطيني، 

حكام العلامات عد الاتفاقيات الدولية الناظمة لأمتفقه مع قوا الأحكامكانت هذه فهل في تملكيها،  
 التجارية؟ 

 الاتفاقيات الدولية فيالمُكسب  لللاستعماسس القانونية الأ: المبحث الثاني

 أمام، الصعيد الدوليلامة التجارية على سس اكتساب الحق في ملكية العأ همية البحث فيأتتبلور 
مر تكاد تواكب النتاج صبحت في تطور مستألملكية الصناعية والتجارية التي توسع نطاق حقوق ا

مام ما رافق هذا الانتشار أرجاء العالم، و أبكافة مجالاته وانتشار نتائجه  الإنسانيبداع الفكري والإ
 .الواسع من تكاتف الجهود الدولية لحماية هذه الحقوق عموماً 

لعلامات التجارية على مستوى دولي نتيجة حكام وقواعد ابالتنظيم القانوني لأ الاهتمام أبصفة خاصة بد
ت يمقأُ حيث ب، 408خر القرن التاسع عشراو ألتجارية في تأمين حماية دولية للعلامة اإلى الحاجة 

لملكية الفكرية المنظمة العالمية ل على وجه التحديدالهيئات الدولية المعنية بالحقوق الفكرية و 
لكل  الإقليميةحدود حكام الناظمة للعلامات التجارية والتعدي عليها تقف عند اللم تعد الأف ،409(الويبو)

العلامات التجارية على مستوى  أحكامبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تناولت إدولة، بل تم 
 .410دولي

نظام  إليها يرتكز لتيالصناعية والتجارية الدعامة الرئيسية اتشكل الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية 
برامالحماية الدولية للعلامة التجارية، لذلك تعددت الجهود الدولية المتمثلة في صياغة  الاتفاقيات  وا 

حماية لاتفاقية باريس : منها ، والدولية التي عالجت طرق اكتساب الحق في العلامة التجارية وحمايتها
، واتفاقية نيس 3853علامات لعام للتسجيل الدولي لل، واتفاقية مدريد 3881الصناعية لعام الملكية 

، واتفاقية الجوانب المتصلة 3552تسجيل العلامات لعام  لأغراضولي للبضائع والخدمات دلتصنيف ال
، 3554ام ، ومعاهدة قانون العلامات التجارية لع3554لعام( تربس)بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 .7116معاهدة سنغافورة حول قانون العلامات التجارية لعام 

                                                 
 .752التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7137)برنبو، عدنان غسان  408
الويبو في سنة  أصبحت، وقد 34/2/3562بموجب اتفاقية تم توقيعها في ستوكهولم في ( بوالوي)تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية 409 

العالم، وتوفير المعلومات المتعلقة  أنحاءدعم حماية الملكية الفكرية في كل  إلىالمتحدة، وتهدف  للأممالوكالات المتخصصة  إحدى 3524
الهيئة : وهي بحقوق الملكية الفكرية لاسيما المعلومات التقنية والقانونية الواردة في السجل الدولي للعلامات التجارية، ولها ثلاث هيئات  رئاسية 

مشار إليه على هامش الصفحة  .اتحاد برن أو عضو في اتحاد باريسالعامة والمؤتمر ولجنة التنسيق، والعضوية في الويبو متاحة لكل دولة 
 .35-38العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7131)سليمان، طالب برايم : لدى
 .341العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح 410
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توحيد  يشملوقد كان الغرض من معظم هذه الاتفاقيات تفعيل دور التكامل الاقتصادي بين الدول بما 
الوطنية والإقليمية وتعميم هذه الإجراءات، وذلك من خلال تبسيط  العلامات التجارية إجراءات تسجيل

ير نظام ، وتوفالتي تنتمي إليها السلع والخدماتأرقام فئات التصنيف  وتحديدبعض جوانبها وتنسيقها، 
 .411على مستوى دولي حماية العلاماتلتسجيل و 

ة أنها جاءت لوضع قواعد خاصة التجاري علاماتللتسجيل الدولي للمدريد إذ يلاحظ من أحكام اتفاقية 
بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية، والهدف منها هو تسهيل التسجيل للعلامات التجارية بالنسبة 

، ففي أحكامها نظمت إنشاء مكتب للتسجيل للدول الأعضاء في الاتفاقية، ولاستقرار المعاملات الدولية
لتسجيل وشروطه وكافة إجراءاته دون الحديث عن الدولي للعلامات التجارية والإجراءات الخاصة با

ملكية العلامة التجارية أو استعمال للعلامة التجارية سواء على مستوى وطني أو دولي، بل  أسباب
 .أنها لم تهم لتنظيم التسجيل الوطني للعلامات التجارية كمسألة خارجة عما خصصت له

سوف نحصر حديثنا وللبحث في ضوابط اكتساب ملكية العلامة التجارية على مستوى دولي، لما تقدم 
سنة  فياتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية المبرمة : هما ،حول اتفاقيتين رئيسيتين بحثفي هذا الم

، واتفاقية 412(3562لاستكهولم  لوقد عدلت هذه الاتفاقية عدة مرات كان آخرها تعدي)م 3881
، وما تضمنت من أحكام 413(اتفاقية التربس)الملكية الفكرية جوانب المتصلة بالتجارة من حقوق ال

 .ة العلامةكأساس لاكتساب الحق في ملكيبالاستعمال خاصة  وضوابط

مطلب  )العادية  التجارية ملكية العلامةفي  ستعمالالضابط الدولي للا لذلك سوف يقوم الباحث بدراسة
 .(ي مطلب ثان) ة المشهور  التجاريةة العلامفي ملكية  لاستعمالالدولي لالضابط ، ( أول

 
                                                 

، 3554ومعاهدة قانون العلامات التجارية لعام  ،3552تسجيل العلامات لعام  لأغراضولي للبضائع والخدمات داتفاقية نيس لتصنيف ال 411 
المؤسسة المضيفة  النص الرسمي باللغة العربية،منشورات الويبو،  :منشورة لدى. 7116نون العلامات التجارية لعام معاهدة سنغافورة حول قا

 :لكتروني التاليمتاحة على الموقع الا ،المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 http://www.wipo.int/trademarks/ar/treaties.html ،  مساءً  2:11، الساعة 71/31/7135بتاريخ.  

، وفي 3575، وفي لاهاي عام 3533، وفي واشنطن عام 3511تم تعديلها في بروكسل عام  إذعدة تعديلات،  إلىخضعت هذه الاتفاقية  412
، وهي النسخة المطبقة حالياً والتي تم تنقيحها في 3562تموز34في  ، وفي إستوكهولم3558لشبونة عام  ، وفي3514لندن عام 

 .44-41التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، الصفحة (: 7137)برنبو، عدنان غسان :  ، انظر 3525ايلول78
، جاتاتفاقية ال إطارالتي عقدت في  الأطرافللمفاوضات التجارية متعددة " امنةالجولة الث"جاءت هذه الاتفاقية على ضوء جولة الارغواي  413

منظمة التجارة العالمية، وهي اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق  إنشاءوبذلك تم تضمين نتائج هذه المفاوضات في ملحق لاتفاقية 
التنظيم القانوني للعلامات (: 7137)برنبو، عدنان غسان :  انظر . 3555داية عام الملكية الفكرية، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ب

الملكية الصناعية في اتفاقية التربس، بحث (: بدون تاريخ نشر) عبد المنعم، مي عبد ربه :   أيضاانظر . 42التجارية دراسة مقارنة، ص 
 :رونيمنشور على الموقع الالكت قانونية، أبحاثقانوني، محاماة نت، 

http://www.mohamah.net/،  مساءً  3:11، الساعة 38/33/7135بتاريخ. 

http://www.wipo.int/trademarks/ar/
http://www.wipo.int/trademarks/ar/
http://www.mohamah.net/answer/31975
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 العادية التجارية ملكية العلامةفي ستعمال الضابط الدولي للا: الأولالمطلب 

اتفاقية )المتصلة  حكام كل من اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية واتفاقية الجوانبأبالاطلاع على 
لاستعمال كأساس في ملكية العلامة االاتفاقيتين لم تسلطا الضوء على ن هاتين أ، نجد (التربس
بين  تطبق عامة اً حكامأوسع منها في الشق الأ تضمنت معظم نصوصها أن إذ، بشكل مباشر التجارية
وطنية ال هاتشريعاتالتحكم بالتفاصيل التي تتلاءم و من  دولمكن بشكل يُ ، 414فيها الأعضاءالدول 

ل الاقتصادي بينها وبين الدول ، بشكل لا يعيق تطبيق وتفعيل مبدأ التكامبالعلامات التجاريةالخاصة 
للغاية الرئيسة منها وهي جعل القواعد  قواعد تفصيلية بهذا الخصوص خلافاً بتجنبا لتقيد  ،415 خرىالأ

فساح المجال لدول إ و في التطبيق قل تعقيداً أالتنظيم القانوني للعلامات التجارية  إطارالخاصة في 
 .بعض الشروط التي ترتئيها مناسبة في وضع الأعضاء

 اصريح  انص يفلم تحو  تنظيم مباشر لملكية العلامة التجارية وأسبابها خلت اتفاقية باريس من فقد
 على دول الأعضاء فيها وجبتحظر أو ت يسند ملكية العلامة لواقعة الاستعمال أو التسجيل، ولم

 لدول أجازتخر آمن جانب ، لكن كشرط لطلب تسجيلها ال العلامة التجاريةاشتراط سبق استعم

                                                 
( 3)من المادة ( 3)الدول التي تسري عليها اتفاقية باريس، كما ورد في الفقرة : كما جاء بالاتفاقية–أو دول الاتحاد  الأعضاءيقصد بدول  414

 .من ذات الاتفاقية
متعلقة ببراءات اختراع  أحكامن هو حقوق الملكية الصناعية التجارية بمفهومها الواسع فهي تشمل ين الاتفاقيتيمجال انطباق هات إن415

مشروعة، بالإضافة للعديد من المبادئ الهامة المتصلة بتلك الغير افسة التجارية التجارية، وتسميات المنشئة والمن والأسماءات التجارية، والعلام
سم المعاملة الوطنية، والق مبدأينص على  الأولالقسم : أقسامثلاثة  إلىالموضوعية تنقسم  أحكامها أنالمواضيع، فالنسبة لاتفاقية باريس نجد 

 .يضمنها التشريع الداخلي لكل دولة أنالقسم الثالث فهو ينص على الحدود الدنيا للحماية التي يجب  أما، الأسبقيةالثاني ينص على حق 
تقرير منشور لدى  (الواقع الفلسطيني منظمة التجارة العالمية،(: 7111-الأولكانون )دراغمة عزمي عبد الرحمن :  انظر  ،لمزيد من التفاصيل

 .76-77، ص (إدارة الدراسات والتخطيط، دائرة الدراسات والسياسات الاقتصادية، وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني
فيها الالتزام  الأعضاءلاتفاقية باريس، وقد طلبت صراحةً من دول  أحكامهاالعديد من  أحالت منها الأولتفاقية تربس فبالقسم بالنسبة لا أما

من المعايير الحماية التي يجب  الأدنىالقسم الثاني من هذه الاتفاقية فقد تتضمن الحد  أماتي تتضمنها اتفاقية باريس، بالأحكام الموضوعية ال
 .المتعلقة في حقوق الملكية الفكرية بشكل عام الأعضاءتتوافر في تشريعات دول  أن

 أبحاثلملكية الصناعية في اتفاقية التربس، محاماة نت، مي عبد ربه عبد المنعم، بحث قانوني مميز عن ا:  لمزيد من التفاصيل انظر 
 .مساءً  3:11، الساعة 38/33/7135، بتاريخ http://www.mohamah.net/answer/31975 :منشور على الموقع الالكتروني قانونية،

  أنهاففي الوقت الذي جاءت فيه بنود اتفاقية باريس تنص  الأعضاءنفاذها لدى دول  آليةبخصوص ن يتضح  ين الاتفاقيتيالبون بين هات أنبيد 
في منظمة التجارة العالمية ولا تلزم سواها فبالتالي فهي ليست ذاتية التنفيذ،  الأعضاءذاتية التنفيذ، فقد جاءت نصوص اتفاقية تربي تخاطب 

 أو للأفرادية باريس تصبح هذه الاتفاقية جزء من القانون الوطني لتلك الاتفاقية، وبالتالي يجوز بمجرد مصادقة دولة ما على اتفاق أنبمعنى 
المصادقة على هذه الاتفاقية،  الأعضاءالقضاء الوطني في تلك الدولة وفي كل دول  أمام بأحكامهاالتمسك  الأجانب أوفيها  الأشخاص

لا يكتسبون حقوق  مباشرة من هذه  الأعضاءن رعاية دول إف الأعضاءلا تخاطب سوا دول  أنهابالمقابل وفيما يتعلق باتفاقية تربي وبما 
التنظيم (: 7137)برنبو، عدنان غسان :  القوانين الوطنية لديهم، انظر  أحكامواستبعاد  بأحكامهاوبالتالي لا يجوز لهم التمسك  ةالاتفاقي

 .48-44ق، ص القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع ساب

http://www.mohamah.net/answer/31975
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كما تشاء دون أي  خرىأشروط تحديد لعلامة التجارية و ايداع إفيها حق النص على شروط  الأعضاء
رغبت في اشتراط استعمال  إذاحيزا فيما  الأعضاءي تدع للدول هتقييد بالمنع أو الفرض، وبهذا ف

 .416العلامة التجارية قبل تسجيلها

وليس بالضرورة أن يُرى  إيجابي موقف نهأهذا الصمت في اتفاقية باريس على ر يتفس يمكننامن هنا  
تسير عليه  ذيوالنهج الالوطنية  هاتشريعاتخصوصية الدول في  في ذلك يراعاً سلبياً، فقواعدها تموقف

حكامها أن اتفاقية باريس في معظم أ هما يدلل على ذلك ويؤيدو التجارية، العلامة فيما يتعلق بملكية 
تراض على الصمت، فمثلا لم تعالج المسائل المتعلقة بالاع هذا يسودهاة مشابه رو أمالمتعلقة بتنظيم 
تقديم  إجراءاتأو  لذلك والمنازعة في ملكيتها بشكل مفصل يتضمن المدد المحددة تسجيل العلامات

في  الأعضاءدول ال، في الوقت الذي نجد فيه العديد من الاعتراض والجهة المختصة في نظرههذا 
 .417احتياجات رعاياها يلاءمهذه الاتفاقية نظمت هذه المسائل بنوع من التفصيل وبشكل 

فرصة الاعتراض على تسجل  الآخرينفي تلك الاتفاقية تمنح  الأعضاءدول البعض  أنفنجد مثلا 
منها  خرىأ دولا في حين أن، 418بالمقابل لا تشترط الاستعمال العلامة التجارية خلال مدة محددة

 .419تشترط سبق الاستعمال قبل تسجيل العلامة التجارية الاستعمال عند تقديم طلب التسجيل

منه تحديداً والذي  (3/ج)ند البو  إجمالامن اتفاقية باريس بمفهوم المخالفة لنص المادة الخامسة و 
بعد  لاإ إجباريادولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها  أيةالتسجيل في  إلغاءلا يجوز " تضمن

ذامضي مدة معقولة  اتفاقية  يتضح لنا أن،  "توقفه إلى أدتالتي  الأسبابلم يبرر صاحب الشأن  وا 
استمرارية استعمال العلامة التجارية، كشرط لبقاء تسجيلها تحت  مبدأوبشكل واضح على  أكدتباريس 

 .420فيها التي تتقيد بذلك الأعضاءطائلة شطبها لدى الدول 

                                                 
( 3( ")العلامة في الدول المختلفة بذاتشروط التسجيل، استقلال الحماية الخاصة : العلامات)تحت عنوان ، باريس من اتفاقية( 6)المادة  416

 (....". 7. )التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني أووتسجيل العلامات الصناعية  إيداعتحديد شروط 
417 Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide to the application of the Paris convention for the protection of 

industrial property, page 76-87. 
 3555لسنة ( 14)رقم  الأردنيوقانون العلامات التجارية  3557لسنة ( 11)رقم  الأردنيفي قانون العلامات التجارية  الأردنفمثلا  

 (.7185/3574)، لبنان في القرار رقم 7117لسنة  87وتعديلاته، مصر في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 
 . ، مصر، لبنان، العراق، على سبيل المثالالأردن 418
مشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص العلامة التجارية ال(: 7131)سليمان، طالب برايم :  انظر  .ولايات المتحدة الأمريكية،  كنداال 419
76-11. 
 Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide to the application of the Paris convention for:  لمزيد من التفصيل، انظر 420

the protection of industrial property, page 76. 
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من المادة ( 3/ج)تخطت ذلك في أحكام الفقرة  أنهاحدود هذا الصمت بل اتفاقية باريس كما لم تقف 
 الاستعمالطول مدة خذ بفيها بضرورة الأ الأعضاءدول بموجبه ألزمت  لذي، ا421منها( خامسا 6)
ذ قد تؤدي الظروف إصالحة للحماية القانونية أم لا، ذا كانت العلامة إالاعتبار عند تقدير ما عين ب

ية التي جعل العلامة التجار  الذي تخدام المتزامنالواقعية التي قد تحصل نتيجة فترة طويلة من الاس
الذي يجعل  للاستخدام ثانويالمعنى المميزة، من خلال  ذات صفة ،مميزة تكانت في الأصل ليس

كأساس لاكتساب  الاستعمالخذ بطول والأ الاستعاضة لدول الأعضاءليمكن  ، وبذلك422منها مميزة
سبقية بذي صفة فارقة، متى حققت هذه الأ ملكية علامة تجارية مكونة من كلمة أو صورة أو رمز ليس

بالاستعمال  وبذلك فإن هذه الاتفاقية تعترف، 423جمهور المستهلكينالتميز المطلوب لتلك العلامة لدى 
 .كسبب لملكية العلامة التجارية

ثر استعمال العلامة التجارية على ملكيتها أكدت على أبحيث  ،بسعلى هذا النهج جاءت اتفاقية تر 
من أحكام  جاء ما أوضحت بشكل مكمل علىنها ألا إفي كسب ملكيتها،  اساسأاعتباره  إمكانيةومدى 

موضوعية  ول اتفاقية دولية تمنح حقوقاً أ بذلك اتفاقية التربس وكانت ،اتفاقية باريس بهذه المسألة في
 .424(35و36) المادتينلمالك العلامة التجارية، وهو ما يتبين لنا من خلال نص 

حين لا يكون في هذه العلامات ما يسمح " الاتفاقية من هذه( 35) من المادة الأولىالفقرة  نصتفقد 
بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعـل الصـلاحية للتسـجيل مشروطة 

 ".بالتميز المكتسب من خلال الاستخدام

متمثلا  مبدأ سبق استعمال العلامة التجارية اعتمدتوما نلاحظ من سياق هذا النص أن اتفاقية تربس 
 في هذه الحالة أجازتو لا،  مأكانت العلامة ذات صفة فارقة  إذافي الفصل فيما  ول مدته وأثرهبط
ن تكون تلك أ تهاوحماي العلامة التجارية ن تشترط لتسجيلأفي منظمة التجارة العالمية  عضاءالأدول لل

                                                 
 أنكانت العلامة صالحة للحماية يجب  إذالتقرير ما "فاقية باريس، على انه من ات( خامسا 6)من المادة ( ج)من البند الأولىنصت الفقرة  421

 ".تؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية لا سيما مدة استعمال العلامة
422 Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide to the application of the Paris convention for the protection of 

industrial property, page 118. 
 .14اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو 423 

صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا  أيةكانت مجردة من  إذا"، اتفاقية باريس (ب/7)خامسا ( 6)بمفهوم المخالفة لما يستفاد المادة : أيضاانظر   
تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ  أنأو بيانات يمكن  إشاراتعلى 

شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب  أصبحتكانت قد  إذا، أو الإنتاجزمن  المنتجات أو
 ".فيها الحماية

ة، والقانون المصري والاتفاقيات الدولي الأردنيالحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون (: 7131)طبيشات، بسام مصطفى  424
 .52مرجع سابق، ص 
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أن  الأعضاءلدول ل، بذلك يحق 425العلامة اكتسبت خاصية التمييز عن طريق الاستعمال لأمد طويل
ن يكون أ وأو قبول تسجيلها سبق استعمالها، أيعاتها الداخلية لتسجيل العلامة تشترط في تشر 

 .426في كل الأحوال وبقاء تسجيلها قائما في السجلمال الاستع

يجوز للبلدان الأعضاء " من اتفاقية تربس وبشكل مباشر ةنصت الفقرة الثالثة من المادة المذكور  كما
نه لا يجوز اعتبار الاسـتخدام الفعلي للعلامة أسجيل معتمدة على الاستخدام، غير تجعل قابلية ال

ويحظر رفض طلب تسجيل لمجرد إن الاستخدام لم يحدث قبل انقضـاء . شرطا للتقدم بطلب لتسجيلها
 ".فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب

في  الأعضاءدول ال يديتق بحيث يستفاد منها ،لسابقةوقد جاءت هذه الفقرة توضيحا لما ورد في الفقرة ا
قبول التسجيل ل فقط السابق اشتراط مثل هذا الشرط يكون بحيث، 427تقديم الطلبل للاستعمالاشتراطها 

عند مرحلة تقديم  نية الاستعمال كفاية نها قصدتأ ، وما يستنتج من ذلكطلب التسجيلتقديم ل وليس
، فمثلا قد يرغب شخص طلب التسجيل ومن ثمة الشروع في الاستعمال حتى مرحلة التسجيل لقبوله

تحقق  طلب لتسجيلها ومن ثم الشروع في استعمالها بوسائل عبإيدافي تسجيل علامة تجارية فيقوم 
 .اتسجلهل الذي يُطلب الغاية من الاستعمال

الولايات  في كما علامة قبل تسجيلهاخلال تشريعاتها الوطنية استعمال الالدول تشترط من  العديدهناك ف
بنظام التسجيل كوسيلة لكسب  أخذتالمتحدة الأمريكية في قانون لانهام، وكندا، على الرغم من كونها 

 .428ملكية العلامة التجارية

جيل العلامة طلب تس، رفض (35)الاتفاقية في نهاية الفقرة الثالثة من المادة خر حظرت آومن جانب 
، ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل نقضاءان الاستخدام لم يحدث قبل أالتجارية لمجرد كون 

، وهي هلتجارية والغاية منن الحفاظ على المعنى والمفهوم الحقيقي لاستعمال العلامة اأبذلك قاصدةً 
السمعة والقيمة المعنوية والمادية التي ألحقها بالعلامة من خلال الشهرة التي اكتسبتها بين جمهور 

                                                 
تقرير حلقة الويبو الوطنية )الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تربس، (: 7112)الصغير، حسام الدين  425

 .37الدبلوماسية، ص   ومعهد الدراسات( الويبو)، منظمة الملكية الفكرية (التدريبية حول الملكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيين المصريين
 Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The international protection of trademarks after the Trips :أيضاانظر   

agreement, Opera Citato, page 206-207.  
 Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide To The Application Of The Paris Convention :أيضا ، انظرلمزيد من التفصيل

For The Protection Of Industrial Property, page 118. 
 .115العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح 426
427 Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of Trademarks After The Trips 

Agreement, Opera Citato,  page 107. 
والقانون المصري والاتفاقيات الدولية،  الأردنيالحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون (: 7131)طبيشات، بسام مصطفى  428

 .313مرجع سابق، ص 
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يلة من الزمن ن يتحقق بعد مرور مدة طو أالذي لا يشترط  الأمروهو ، المستهلكين من خلال استعمالها
ه ن تحقق الغاية منأن شأنها عمال والتي ميشمل الأ وفقاً لمفهومهافالاستعمال ، تفوق الثلاثة سنوات

واستخدام المواقع  والإعلانعمال الدعاية أدون الحاجة لمدد طويلة، مثل بعض تمييز البضائع في 
 . شكل فعليالالكترونية ب

ن الاستخدام أجيل العلامة التجارية لمجرد كون الغاية من حظر هذه الفقرة لرفض طلب تسبالتناوب ف
يجابي موسع إل، تؤخذ على محمل ات من تاريخ تقديم طلب التسجيلم يحدث قبل انقضاء ثلاث سنو 

الذي يدلل على حظر  قي  معنى ضالب خذتؤ ن أفي الملكية و ليست بالضرورة  ثرهوألمعنى الاستعمال 
 .اشتراط الاستعمال لملكية العلامة

التجارية  من اتفاقية باريس وتربس، لم تفرض نظاما معيناً لاكتساب ملكية العلامة ن كلاأ إلىنصل 
 بالأثرترفت في الوقت ذاته اعالسائدة في القوانين الوطنية،  ظمةالأنبين  في ذلك نها ساوتأبل 

منشئ لحق التي تعتبر الاستعمال  الوطنية الأنظمة الاستعمال وطول مدته، مستوعبةً المترتب على 
 .كية العلامة التجاريةمل

وتعديلاته،  3557لسنة  11ن نصوص قانون العلامات التجارية رقم أنجد  وفق ما تم بيانه سابقاً و 
حكام كل من أو ، تنسجم مع 7117لسنة ( 87)وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 

 .طنيعلى الصعيد الو ضابط الاستعمال المُكسب  اتفاقية باريس وتربس بخصوص

للمنازعة  امعين اأو منهج امن اتفاقيتي باريس وتربس لم تحدد طريق ن كلاأهنا إلى  الإشارةويجدر بنا 
باستثناء ، منازعاتنظر تلك البيضا المرجع القضائي المختص أة العلامة التجارية، ولم تحدد في ملكي
شأن لرقابة السلطة دارية بهذا الس التي نصت على خضوع القرارات الإمن اتفاقية ترب (43/4)المادة 

 .429داريةلطعون التي تقدم على القرارات الإن تحدد محكمة معينة للنظر بتلك اأالقضائية دون 

 

 

 

 

                                                 
للسلطة القضائية على القرارات الإدارية  ن تعترضفي قضية ما فرصة لأ للإطرافتتاح "نه أفاقية تربس على من ات( 43)تنص المادة  429

 ... ".الاختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو المعني فيما يتصل بأهمية تلك القضية مراعاةالنهائية، مع 
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 ةالمشهور  التجاريةة العلامفي ملكية  لاستعمالالضابط الدولي ل: المطلب الثاني

تبعا للمركز  التجارية المشهورة وحمايتهالامة للع اهتماما كبيراً ، تربسريس و با تيأولت كل من اتفاقي
شهرتها على مستوى الدول من خلال  العلامات من سمعة تجارية وانتشارالذي تتمتع به هذه 

من  العلامة لكي يستفيد مالك وضرورياً  ساسياً أشرطا  تعد شهرة، فهذه العن تسجيلها بعيداً  الاستعمال
ن حماية ملكية العلامة ، اعتبارا منها أ430نتفاقيتيلافي اها ليالمنصوص ع الواسعةالحماية الاستثنائية 

 دنوي لها في معظم الحالات ةشابهتسجيل أو استخدام علامة م كون أنالتجارية المشهورة له ما يبرره، 
 س مصالح صاحب العلامة المشهورةإلى فعل المنافسة غير المشروعة أو غير عادلة، بالنظر لما يم

ن كانت غير مسجلة تى ح  .431في البلد المعنيوا 

تتعهد دول الاتحاد، سواء " نه أيس على من اتفاقية بار ( ثانيا/ 6)من المادة  الأولىفقد نصت الفقرة 
جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل أمن تلقاء نفسها إذا 

أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها  وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا
إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة 
باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو 

الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان 
 ."المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها

ن اتفاقية باريس حددت العلامة التجارية المنازعة للعلامة التجارية المشهورة، وهي وفقا أ ذلكنفهم من 
أو  434أو يشكل تقليدا 433أو مشابهة 432مطابقة( أو جزء جوهري منها)ية علامة تجارية أ :لهذا النص

                                                 

 .12العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7131)سليمان، طالب برايم  430 
431  Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide To The Application Of The Paris Convention For The Protection 

Of Industrial Property, page 90-92. 
أن العلامة التجارية  ،في اعتبار الاستعمال سبب نشوء وحماية الحق في ملكية العلامة التجارية ،57و53المرجع السابق، ص  ويضيف

والتصويت على  3558م في البلد المعني فهي تتمتع بالحماية المذكورة، إلا انه بعد مؤتمر مراجعة لشبونة في عام لم تستخد إنالمشهورة وحتى 
كل دولة عضوا ليست ملزمة بحماية ت أصبحالاقتراح الذي بموجبه يشترط استخدام العلامة المعروفة في البلاد التي تطلب فيها حمايتها، 

وفي ضوء الأصوات التي اتخذت في  so.5تي لم يتم استخدمها على أراضيها، لكنها ستكون حرة في أن تفعل العلامات التجارية المعروفة ال
 .-الدولة إقليمعدم اشتراط الاستخدام داخل  –تخاذ هذا الموقف إالغالبية العظمى الدول الأعضاء  أن إذمؤتمر لشبونة، 

ما هي إلا صورة طبق الأصل عن العلامة التجارية المشهورة أو تعتبر نسخة كاملة لها،   أنهاتعني كلمة مطابقة لعلامة مشهورة، أي   432
 .325العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص (: 7135)زين الدين، صلاح :  انظر 

منها العلامة المنازعة والعلامة التي تتكون  الأشياءمن العناصر أو  الأكبروتعني كلمة مشابهة لعلامة مشهورة، التماثل في الجزء  433
 .315حقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص (: 3558)القيلوبي، ربا طاهر : مشار إليه لدى. المشهورة

تصل إلى التطابق  أنوتعني كلمة تقليد لعلامة مشهورة، وضع العلامة المنازعة بشكل مشابهة أو قريب الشبة من العلامة المشهورة، دون  434
 . 417الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص (: 3555)زين الدين، صلاح : مشار إليه لدى. ثل الكلي بينهماأو التما
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حظرت تسجيل منازعة للعلامة التجارية المشهورة متى توافر فيها  ، إذ435ترجمة لعلامة تجارية مشهورة
 بشهرة العلامة تاستعاض، و 436شرط المطابقة أو المشابهة أو الترجمة أو النسخ مع العلامة المشهورة

 في الاستئثار بملكيتها يمكن ساساً أواعتبرتها  لحماية القانونية لهاضفاء الإ تسجيلها  منالمشهورة بدلاً 
 .بطال تسجيل العلامة المنازعة لهاإعليه في  الاعتماد

المشهورة  لعلامةا، فمنحت مالك كضابط لحماية العلامة المشهورة الاستعمالاعتمدت  وهي وفقاً لذلك
ن كانت غير مسجلة في ملكية العلامة التجارية الأولوية التقيد  الأعضاء بها لدولوأجازت ، حتى وا 

 لأيتفاديا من خلال قوانينها،  ستعمالها وبرفض تسجيلها ابتداءً من ا الآخرينحماية تلك العلامة بمنع ب
 .ن حول مصدر المنتجات التي تتميز بها العلامة المشهورةو المستهلك فيه قد يقعو لبس أرباك إ

حبها من امكن صارية سندا قانونيا يُ اتفاقية باريس اعتبرت شهرة العلامة التج أن نصوصبيد 
الاعتراض على العلامة المنازعة لها فقط في حالة كان هذا التسجيل لمنتجات مماثلة أو مشابهة 

 .جات التي توضع عليها تلك العلامةللمنت

في حال كانت العلامة  437المماثلة والمشابهة المنتجات أو الخدماتاتفاقية تربس  تضافأبينما 
أو  بنوع المنتجات مقيدعندئذ لمالكها حق استئثاري مطلق غير  بحيث يكون ،مسجلةال المشهورة

ة مشابهة علامأو تسجيل من استعمال  الآخرينمنع  يمتد ليشمل فحقه، الخدمات المخصص لعلامته
اته، أو جاته أو خدمنمماثلة لمالمشابهة أو الخدمات المنتجات أو ال سواء ترد على أو مطابقة لعلامته

 تلك العلامة أو تسجيل يدل استخدام، مع اشتراطها أن 438جاته أو خدماتهتنمشابهة أو مماثلة لم غير
حتمال أن تتضرر ا، وشريطة لمشهورةالعلامة التجارية ا ومالكعلى صلة بين تلك السلع أو الخدمات 

 .439أو التسجيل جراء ذلـك الاستخدام همصالح

                                                 
عطائها المعنى أخرىوتعني كلمة ترجمة لعلامة مشهورة، نقل اسم العلامة من لغة إلى  435 العلامات (: 7135)زين الدين، صلاح . ذاته وا 

 .325بق، ص التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سا
 .324المرجع سابق، ص  436
437 Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of Trademarks After The Trips 

Agreement, Opera Citato,  page 209. 
 .35اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو 438
 .من اتفاقية تربس( 36)نص الفقرة الثالثة من المادة  439
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ستخدام علامة احذية من أكولا شركة المشروبات، بمنع شركة  وكاعلى سبيل المثال، قامت شركة ك
أن الأحذية  االمستهلكين من المحتمل أن يعتقدو أن  يالأحذية، بداع على منتج للدلالة" كوكا كولا"

 .440التي أقرتها من المنتجات اتعد منتج أو من خلال شركة كوكا كولا للمشروبات صنعت

نها لم تضع ضوابط أو ضوابط لقياس الشهرة، بمعنى أمعايير ية ألكن لما خلت اتفاقية باريس من 
لتحديد مدى الاستعمال الذي يجعل من العلامة التجارية علامة مشهورة و يمنح مالكها تلك الحماية 

استعمال )الاستعمال  عتبارلا الأعضاءدول اليمكن اعتمادها لدى ، فما هي الضوابط التي المطلوبة
 موجبا لفرض تلك الحماية؟( رةالعلامة التجارية المشهو 

لم  استحدثت أحكاماً جديدةً بل إلى أحكام اتفاقية باريس،  حالةالإنجد اتفاقية تربس لم تقف هنا عند حد 
منها التي نصت ( 36/7)حكام المادة أابت عن مثل هذا التساؤل من خلال أجتلك الاتفاقية، و تنظمها 
مدى معرفة العلامة  الأعضاءالبلدان  يالتجارية مشهورة تراعنت العلامة كا إذاوعند تقرير ما "... 

التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو نتيجة ترويج العلامة 
 ".التجارية

استعمالها قد أوصلها للشهرة المطلوبة ذا ما كانت العلامة مشهورة  و إنه لمعرفة أونستخلص من ذلك 
قطاع الجمهور المعني من المتعاملين  لدىشهرة العلامة  الاعتبارخذ بعين ، لا بد من الأم لاأ للحماية

 .441البلد العضو نتيجة لترويج تلك العلامة فيمعرفتها ومدى  العلامة موضوع البحث مع

 مر لا يرتبط بعامة الجمهور بقدر ما يتعلقأفاقية لما ورد في الات اً مسألة تحديد الجمهور المعني وفقف
 ،التي توضع على بعض العقاقير الطبية ، فمثلا العلامات442بميدان ونطاق التعامل في تلك العلامة

كذلك  يار الاهتمام بها للجمهور كافة،ن يمتد معأتعاملين في هذه العلامة فقط دون تخص نطاق الم
 ترونيةالالكالعلامات التي توضع على بعض المعدات المستخدمة في مجال الهندسة ب فيما يتعلق

 .مثلا

                                                 
440  Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of Trademarks After The Trips 

Agreement, Opera Citato,  page 209. 
441 Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of Trademarks After The Trips 

Agreement, Opera Citato,  page 209. 
 .64 ص مرجع سابق،، العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة(: 2103)، طالب برايم سليمان :أيضاانظر   

442 Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of Trademarks After The Trips 

Agreement, Opera Citato,  page 209 
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ينصرف إليها مفهوم قطاع  لتيتتطرق الاتفاقية إلى تفسير بشأن القطاعات أو الفئات ابذات الوقت لم 
تحديد المقصود بقطاع و  تفسير ذلك تيحول كيف الجمهور المعني في كل دولة عضو، مما ثار جدلاً 

 .443الجمهور المعني كأساس لتحديد ضوابط الاستعمال المؤدي للشهرة

 444حكام المتعلقة بحماية العلامة التجارية شائعة الشهرةالتوصية المشتركة بشأن الأ وضحتلذلك 
 وأالمستهلكين الفعليين " ، يشمل القطاع الأولقطاعات ةالمعني وحددته بثلاث المقصود بالقطاع

يين المعن الأشخاص" قطاع الثاني، وال445"المحتملين لنوع السلع والخدمات التي تنطبق عليها العلامة
الأوساط  القطاع الثالث، 446..."في قنوات توزيع نوع السلع والخدمات التي تنطبق عليها العلامة 
 .447..."التجارية التي تتعامل بنوع السع والخدمات التي تنطبق عليها العلامة

حد قطاعات الجمهور المعنية أفي  معروفة جداً  أصبحتبناء على تلك الضوابط بأن العلامة فإن تقرر 
كانت  فإن، 448ن تعتبر العلامة شائعة الشهرةأتعين عليها  ،الأقلدول الأعضاء على الحد أفي 

العلامة التجارية مشهورة في أي من القطاعات المعنية المتعاملة مع المنتج أو الخدمة التي تحمل تلك 
بموجب  ، وبالتناوب فهي قابلة لحمايتها449العلامة فإن العلامة تعد في مشهورة في البلد المقصود

 .استعمالها

نها أ، 450من صياغة المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الأردني بعد التعديل ما يتضح لناو 
المادة الثانية من التوصية  وأحكاممن اتفاقية تربس ( 36/7)ن منسجمة مع أحكام المادة كو شرعت لت

المشتركة  التي حددتها التوصية حد القطاعاتأينصرف قطاع الجمهور المعني إلى  المشتركة، بحيث
طاع الجمهور المعني في شر المشرع المصري صراحة إلى قلم يُ ، في حين آنفاعلى النحو المذكور 

                                                 
 .21العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق ص (: 7131)سليمان، طالب برايم  443
اعتمدتها جمعية اتحاد باريس  التي ،المتعلقة بحماية العلامات التجارية شائعة الشهرة حكامالأالمادة الثانية من التوصية المشتركة بشأن  444

من في الويبو  الأعضاءلحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في سلسلة اجتماعات جمعيات دول 
 النص الرسمي باللغة العربية،منشورات الويبو،  :منشورة لدى .(A)811.، الوثيقة رقم 7111، المنشور في جنيف 3555ايلول 71-75

 :متاحة على الموقع الالكتروني التالي ،المؤسسة المضيفة المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 http://www.wipo.int/trademarks/ar/treaties.html ،  مساءً  2:11، الساعة 71/31/7135بتاريخ.  

 .من التوصية المشتركة( 3/أ)المادة الثانية في فقرتها الثانية  445
 .من التوصية المشتركة( 7/أ)المادة الثانية في فقرتها الثانية  446
 .من التوصية المشتركة( 1/أ)المادة الثانية في فقرتها الثانية  447
 .من التوصية المشتركة( ب/7)انية المادة الثانية في فقرتها الث 448
 .25العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7131)سليمان، طالب برايم  449
واكتسبت ... العلامة التجارية ذات الشهرة"، على انه 3555نصت المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الأردني بعد العديل لسنة  450

 ...".اع المعني من الجمهور في المملكةشهرة في القط
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ها صياغة ب تحكام العلامة التجارية المشهورة، وهذا ما يتضح لنا من العمومية التي جاءتنظيمه لأ
 .451صريفي فقراتها الثلاث من القانون الم( 68)أحكام المادة 

مر لا يخلو أالمعني وتحديد نطاق هذا القطاع، ن مسالة وضع تفسير لمفهوم قطاع الجمهور أونرى 
مام التطور في ألمتعاملين في العلامة التجارية من دائرة ا قالتضيين النقد والخطورة تحديدا في حال م

من المسائل الموضوعية  المسألةفهذه العوامل المحيطة، و الحياة الاقتصادية والتجارية وتغير الظروف 
 .ترك للمحكمة صاحبة الصلاحيةن تأالتي لابد 

مر، بأن قدم له طلب لحذف علامة سجلت رق القضاء الفلسطيني لمثل هذا الأوفي حال تط نقترح الذ
ن يأخذ بعين الاعتبار العديد من القطاعات أارية مشهورة مستعملة في فلسطين، مطابقة لعلامة تج

ن تمتد بذلك لتشمل كافة المجتمع وليس دائرة أتج أو الخدمة الخاصة بالعلامة، و ل في المنالتي تتعام
ن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد شهر استعمال دواء معي فمثلا ،المتعاملين فيها مباشرة فقط

ندوبين، ، والموالموزعينطباء، والصيادلة، والمراكز الصحية، قطاعات ذوي الاختصاص مثل الأال
 .الخ...والمتعاملين في السلعة مثل المرضى مثلا

ضيق، مما أ لمشهورةن معيار الحماية للعلامة اوسع كاأر تفسي اكلما كان مفهوم الجمهور المعني ذف
ننا حينما أ، سيما و هتهامواجوسع في أمة التجارية الوطنية على حماية يعني بالتناوب حصول العلا
قطار المجتمع، أع ومنتشرة لدى كافة و مشهورة نتحدث عن سمعة فائقة الذينتحدث عن علامة تجارية 

 .وبذلك قد تكون حماية العلامة التجارية المشهورة عادلة على حساب حماية العلامة التجارية الوطنية

إلى ما لا نهاية للمنازعة  من اتفاقية باريس وتربس تركت الباب مفتوحاً  ن كلاأهنا  الإشارةولابد من 
بسوء نية، وذلك علامة المنازعة لها في حال تسجيل أو استعمال الملكية العلامة التجارية المشهورة  في

 .المنازعة سوء نية مودع العلامة التجارية إثباتمن خلال 

ية مهلة للمطالبة ألا يجوز تحديد ( 1") تفاقية باريسا في الفقرة الثالثة من( ثانيا/6)فقد نصت المادة 
 مالك فهي لم تقيد حق، 452"استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نيةبشطب أو منع 

تسجيل ب المنازعة في بمدة محددة أو ميعاد( سواء كانت مشهورة أم عادية) العلامة غير المسجلة

                                                 
دراسة مقارنة بين القانون المصري  -الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية المشهورة(: 7111)قرمان، عبد الرحمن  :ويرى البعض 451

من الجمهور المعني، المشرع المصري قصد  إن، -65 -62والفرنسي في ضوء اتفاقية تربس وقواعد منظمة الويبو، مرجع سابق، ص 
( 68/7)يستدل حسب رأيهم من أحكام المادة  أمرالجمهور والمستهلكين المعنيين بالمنتجات أو الخدمات التي تغطيها العلامة المشهورة، وهو 

ينا التحقق من من قانون حماية الملكية الفكرية المصري، ونحن نؤيدهم الرأي فيما يتعلق بالعلامة المشهورة غير المسجلة، بحيث يجب عل
 .شهرتها لدى جمهور المستهلكين المعنيين بالمنتج أو الخدمة الخاصة بها، للقول بشهرتها واستعمالها الذي يحقق لها الحماية المطلوبة

 .من اتفاقية تربس( 7)محالة لاتفاقية تربس بموجب نص المادة  الأحكامهذه  452 
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، كذلك الحال فيما يتعلق بأحكام اتفاقية بسوء نية الآخرينمن قبل  ة مشابهة أو مطابقة لعلامتهعلام
 (.1و36/7)المادة  لسابقة من اتفاقية باريس من خلالكدت على تطبيق أحكام المادة اأهي تربس ف

كدت على اعتبار الاستعمال واقعة مادية منشئة أمن اتفاقية باريس وتربس، قد  ن كلاألما تقدم نجد 
موجباً تكسب ملكية العلامة التجارية، واعتبرت استعمال العلامة التجارية المشهورة ورواجها سببا 

 .عضاءدول الأاللحمايتها من قبل 

، فوسع من نطاق 3555لسنة ( 14)وعلى هذا النهج جاء قانون العلامات التجارية بعد التعديل رقم 
لعلامة التجارية المشهورة واكتفى بالاستعمال كأساس قانوني يمنح صاحب تلك العلامة ملكية االحماية 

 .453لات تناغما مع أحكام اتفاقية تربسمنع تسجيل العلامة المنازعة في كل الحا

قسم العلامة المشهورة إلى قسمين يتطابقان من حيث التسمية لكنهما يختلفان من ما القانون المصري أ
العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة في مصر، وهي : ناحية شروط ونطاق الحماية، النوع الأول

العلامة التي لا يجوز تسجيل أو استعمال علامة مطابقة لها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي 
أما . م العلامة المشهورة لتمييزها، ويجب أن تتمتع بالشهرة الفائقة على نطاق عالمي ومحليتستخد

فهو العلامة المشهورة المسجلة في مصر، وهي العلامة التي لا يجوز تسجيل أو : النوع الثاني
في استعمال علامة مطابقة لها لتمييز منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة 

كان استخدام هذه العلامة على المنتجات يوحي للغير بأن هناك صلة بين صاحب  إذاتمييزها وذلك 
العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وان يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق الضرر بصاحب العلامة 

وفي دولة ، اشترط لتوفير الحماية للنوع الثاني شرطين وهما، شرط تسجيل العلامة في مصر المشهورة
 .454في منظمة التجارة العالمية و شرط  شهرة العلامة عالمياً ووطنياً  ةعضو 

في هذا المقام للواقع الفلسطيني والوضع القانوني لدولة فلسطين من هذه الاتفاقيات  الإشارةوتجدر بنا 
ارية ذ ما زال الوضع القانوني في فلسطين حتى اليوم مجزأ بين قوانين سإ ،-بنوع من الاقتضاب-

خرى في قطاع غزة، وينسحب ذلك على وجود سجلات خاصة بكلا أالمفعول في الضفة الغربية و 
 .455المنطقتين بالنسبة لقوانين الملكية الفكرية، كما هو الحال في باقي القوانين بشكل عام

                                                 
 .3555لسنة ( 11)من قانون العلامات التجارية الأردني بعد التعديل رقم ( 8/37)نص المادة  453
454

 .45العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (: 7131)سليمان، طالب برايم  

نتداب البريطاني، في الفترة الواقعة ما أثناء خضوع فلسطين تحت الا 3/3/3577لقد صدر أول قانون للعلامات التجارية بتاريخ : مكرر 455
،  بموجب قرار عن 351لسنة  18وقد بقي سارياً حتى صدر قانون العلامات التجارية المعد ل رقم  ،3548إلى العام  3577بين العام 

، وهو مطبق لغاية 3518لسنة  18المندوب السامي لفلسطين، وبقي ساري المفعول مع تعديلاته حتى صدور قانون العلامات التجارية رقم 
، حيث خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني 3557لسنة  11الآن في قطاع غزة، أما بالنسبة للضفة الغربية فقد طبق القانون الأردني رقم 
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حد الاتفاقيات التي أ إلى الانضمامالدولية الجماعية، فإن  فاقياتتالاعلى الصعيد الدولي كباقي و 
ونخص بالذكر اتفاقية باريس وتربس ومنظمة -حكام العلامة التجارية دوليا بعضوية كاملة أنظمت 
ة جوانب قانونية واقتصادية والتزامات مختلفة تتعلق بعد امر يتطلب شروطأ، -العالمية الويبوالتجارة 

للاتفاقيات الدولية  نضمامالا نأ، ويرى الباحث 456بها امعترف ن تكون الجهة طالبة العضويةأو 
نظمة التجارة الجماعية كما هو الحال لاتفاقية تربس واتفاقية باريس كذلك الحال العضوية في م

نها دولة أبمعنى  أولا،ن تكون الجهة طالبة العضوية دولة وفق معناها الدستوري أالعالمية، يتطلب 
لة ومن ثم بعد ن الدولي يتمتع بشخصية دو شخاص القانو أمن  اعتبارها شخصامكتملة الأركان يمكن 

 .457بها عترافالاذلك تأتي مسألة 

توقيع فلسطين بروتوكول باريس الاقتصادي الذي جرى توقيعه بين  وضع الخاص والو  هذا الواقعمام أ
سرائيلة التحرير الفلسطيني منظم  بانسحابهما ما يتعلق أعية الدولية ذات العلاقة و مام الشر أ، و وا 

باتجاه قبول السلطة تكثيف الجهود  بمكان ضرورةال فمن، 3562راضي فلسطين لعام أمن  إسرائيل
الوطنية الفلسطينية لتتمتع بصفة المراقب في منظمة التجارة العالمية، حتى تقوم بتعديل وتصويب 

 .لهذه الاتفاقيات فيما بعد سياساتها الاقتصادية والتجارية لتصبح عملية الانضمام ممكنة

 ،ضفاء هذه الصبغة من الحماية القانونية الواسعة للعلامة التجارية المشهورةإن أبيرى الباحث  وأخيراً 
مكالوضع الاقتصادي والتجاري القائم في بلدان الدول النامية  أمامغاية في الخطورة  شخاص الأ انياتوا 

مام العلامات التجارية المشهورة التي غالبا تعود أعلامات التجارية في تلك الدول، و من مالكي ال
شركات عالمية ضخمة متعددة الجنسيات تحفظ لعلامتها المشهورة بموجب هذا التوسع  إليملكيتها 

مر الذي قد يدفع للهبوط وعدم القدرة على طار جغرافي عالمي، الأإانونية في كبر قدر من الحماية القأ
تجارية مشابهة أو  علامةا يتعلق بحظر تسجيل أو استعمال يدا فيمدحالمنافسة في الدول النامية، وت

قليمي محلي بشكل فعلي ولفترة طويلة طار الإالمشهورة التي لم يتم استعمالها في الإ علامةلمماثلة ل
 .كافية لتحقيق معرفتها لدى الجمهور المحلي ومعرفة مصدرها بشكل يربط وجودها به لديه

                                                                                                                                                    

ة، وفيما يتعلق ببراءات هذه القوانين بأنها تلبي بدرجة كبيرة متطلبات اتفاقية حماية الملكية الصناعي وبقي ساري المفعول حتى يومنا هذا، وتتميز
ا وتعديلاته، أم 3575لسنة ( 64) الاختراع والرسوم الصناعية، فان القانون المطبق في قطاع غزة هو قانون امتيازات الاختراع والرسوم رقم

زات الاختراع والرسوم رقم ،وقرار امتيا3551لسنة ( 77)النسبة للضفة الغربية فان القانون المطبق هو قانون امتيازات الاختراع والرسوم رقم ب
 .وبالنسبة لحق المؤلف فان قانون حقوق الطبع والتأليف ساري المفعول في كل من الضفة الغربية والقطاع.  3551لسنة ( 3)

 .15الواقع الفلسطيني منظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص (: 7111-الأولكانون )دراغمة عزمي عبد الرحمن 456
معظم الاتفاقيات الدولية الجماعية كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية باريس واتفاقية تربس جاءت على ذكر عبارة دولة  أنأي وما يؤيد هذا الر  457

تشكل الدول التي تسري عليها هذه -3"منها  الأولىمن اتفاقية باريس في الفقرة ( 3)، فقد جاءت المادة إليهافي الشروط المتعلقة في الانضمام 
لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إلى -3"  الأولىمن ذات الاتفاقية في فقرتها ( 73)كذلك المادة ..." حاد الحماية الملكية الصناعيةالاتفاقية ات
 .، كذلك الحال بالنسبة للمواد المقابلة في اتفاقية تربس..."هذه الوثيقة
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حكام العلامات التجارية المشهورة بشكل عام في قانون ظيم القانوني لأفي ظل غياب التنلذلك و 
في حال  نوصيالمطبق في الضفة الغربية،  3557لسنة ( 11)العلامات التجارية الأردني رقم 

المصطلحات المستخدمة  وأتفاقيات التحفظ على بعض البنود حدى هذه الافلسطين لأانضمام دولة 
حد قد يلحق  إلىنطاق الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة التي توسع من  في صياغتها

لعلامة تجارية مشهورة في حال تم  والترجمةالضرر بالتجارة والاقتصاد الوطني، كما في حالة التشابه 
بالتزامن مع تعديل التشريع الوطني بشكل يكفل  وذلك ،ها لمنتجات أو خدمات غير مماثلةتسجيل

ة في تقدير ذلك وفقا لما حققه استعمال العلامة التجارية المشهورة من شهرة وتمييز للقضاء الصلاحي
 .مدى تأثير ذلك عليهفي فلسطين و ن ومعرفة لدى جمهور المستهلكي

 الآخرينسبقية استعمال العلامة التجارية المشهورة كسبب في تملكها ومنع أفإن كنا نؤيد اعتماد مبدأ 
، بأن هذه الحماية ما هي إلا استثناء على مبدأ 458نرى كما يرى بعض الفقه أننامن تسجيلها، إلا 

 .والتخصيص، لذلك لا ينبغي التوسع في هذا الاستثناء الإقليمية

نين العلامات التجارية المقارنة ومعظم قرارات او معظم القواعد التي وردت في ق ءخلال استقراومن 
, ، ومقارنتها مع القرارات الصادرة عن القضاء المقارنمحكمة العدل العليا والصادرة بذات الخصوص

ن أكون لمن سبق له و ي ذيال ملكية العلامة التجارية في لحقالوجود  كاشفالتسجيل  أننصل إلى 
يمكن قرينة  للمنازعة في مواجهة المسجل الذي يملك ، فالاستعمال أساس قانونيقبل غيره ااستخدمه

، وهذا يتفق مع حماية 459وجود استعمال سابق على تاريخ التسجيل بإثباتمن المستعمل ن تدحض أ
 .دون الاستغناء عن التسجيللكن ، 460المنافسة غير المشروعة وأحكامالعلامات التجارية 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 341نة، مرجع سابق، ص العلامة التجارية المشهورة دراسة مقار (: 7131)سليمان، طالب برايم  458
 . 421الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص (: 7133)السنهوري، عبد الرزاق  459
460  McClure, Daniel M (1996): Law and Contemporary Problems( Trademarks and Competition: The Recent 

History), Opera Citato, page 39. 
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 :الخاتمة
وبين  العلامة يخلق اتصالًا بينستعمال ن الاإاستعمال العلامة التجارية، حيث  بحثت الدراسة موضوع

 يؤثر على ملكيتها ويعتبر سبباً و جله تلك العلامة أيحقق الغرض الذي وجدت من  بشكل الجمهور
 إتباعمن خلال و ن استوفى شروطه إ المسجل للعلامةويصلح للمنازعة في مواجهة  يصلح لتملكها

 .الطرق والضوابط القانونية
ر السبب المنشئ بفسواء أكانت العلامة التجارية عادية أم مشهورة، فإن الاستعمال وطول أمده يعت

، والتسجيل يأتي ليكمل هذا الدور فهو سياج لحمايتها ا الحق وحمايتههذ اراستمر و  للحق في ملكيتها
 .ووجودها القانوني

بق في الضفة المط 3557لسنة ( 11)وبالنظر إلى أحكام قانون العلامات التجارية الأردني رقم 
ن ا  ال العلامة التجارية وتسجيلها، و يجمع بين استعم لط الذيختنه اتبع النظام المأالغربية، فإننا نجد 

سناد لمنهجية والإا وضحم يل، و العلامةكسبب لكسب  الاستعمالعلى سبق كان لم ينص بشكل صريح 
ص نما حاول بطريق غير مباشر وبنصو ا  التجارية وكيفية المطالبة به، و  القانوني لحق مستعمل العلامة

حكام القانون أو بشكل ين العلامة المسجلة بشكل مخالف لأطلب ترقتمكينه من الاعتراض أو مقتضبة 
ق لسوء نية مسجل العلامة وذلك خلال مدد محددة  دون التطر  ،همنافسة غير عادلة مع حق يؤدي إلى

 .التجارية وأثره على التسجيل كما فعلت التشريعات المقارنة
قضاء المقارن واتفاقية باريس وتربس في ضمن هذا الإطار، أبرزت الدراسة دور الفقه والتشريع وال

ة العلامة التجارية الحق في ملكي علامة التجارية وشروطه وأثره علىتوضيح مفهوم استعمال ال
من خلال الاعتراض على تسجيل علامة  ها،في ملكيت ن يكون سنداَ أ لاستعماليمكن لكيف وتوضيح 

مسجلة، أو طلب ترقين علامة مسجلة مشابهة  تجارية مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية مستعملة غير
أو مطابقة لعلامة مستعملة خلال مدد محددة، علاوة على ذلك فقد أجازت بعض التشريعات المقارنة 

 .ن اقترن التسجيل بسوء نيةإلامة المسجلة دون التقيد بالمدد طلب ترقين الع
رى من ألنتائج والتوصيات، التي مجموعة اوفي نهاية هذه الدراسة فإنني وبكل تواضع توصلت إلى 

الضرورة بمكان أخذها بعين الاعتبار و آمل أن تكون في محلها تعالج ما يحتاج لعلاج وتقُوم ما أو 
 : ، ويمكنني إجمالها فيما يليه نقصفيتعدل أو تستدرك ما جاء 
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 :النتائج: أولا
في مناطق الضفة الغربية  وتحديداً ن القانون المنطبق في شأن العلامات التجارية في فلسطين إ .3

، وهو لم 3557لسنة ( 11)حتى هذه اللحظة، هو قانون العلامات التجارية الأردني رقم 
 .يتضمن أية أحكام تنظم العلامة التجارية المشهورة أو علامة الخدمة

بالاستعمال الذي ينطوي على واقعة  شأفملكية العلامة تن اختياري وليس إلزامي إجراء تسجيلال .7
ن تدحض أالتسجيل قرينة على الملكية يمكن و نسبي يجوز إثباتها بالطرق كافة، مادية أمرها 

 .بإثبات وجود استعمال سابق على تاريخ التسجيل
منه لتحقيق وجود العلامة والادعاء لا بد  موضوعياً  يعتبر استعمال العلامة التجارية ضابطاً  .1

حمايتها بموجب قانون العلامات الأردني والقوانين  ستمرارلا سبب يضاً أوهو  بحق عليها،
 .المقارنة والقضاء المقارن والاتفاقيات الدولية

طرق بشكل مباشر لاستعمال العلامة تن التشريعات المقارنة كذلك الاتفاقيات الدولية لم تإ .4
 .لبعض شروطه دون توضيحن كانت قد تعرضت ا  ولم تضع له مفهوماً محدداً، و التجارية 

بإضفاء صفة التمييز على العبارات والكلمات أو  تعمال العلامة يلعب دورا ايجابياسبق اس .5
هذه في نفي  ثر سلبيأل طول مدة الاستعمال، ولانتفائه فاقدة صفة التمييز من خلا الأشكال
 .في العلامة ذاتية التمييز الصفة

 من الأعمال التحضيرية بحد ذاتها ما دامت المختلفةلإعلانات في وسائل ااية و الدع أعمال إن .6
بيع فعلي للبضائع وطرح العلامة في الأسواق التجارية  هارافق إلا إن اً مُكسبستعمالًا ا لا تعد

 .بشكل يؤمن الاتصال مع الجمهور
تاحتها  .2 التعاقد أو البيع أو الشراء  لتواصل من خلالااستخدام المواقع الالكترونية والانترنت وا 

قليم معين، يعتبر استعمالًا صحيحا مكسباً للحق في ملكية العلامة التجارية في ذلك إفي 
 إقليمويستدل به من خلال تأثير هذا الاستعمال على العملاء المتواجدين في داخل  الإقليم

 .التجارية المعنية فيه والأسواق
سوء نية مودع  علىلأردني والتعديلات التي لحقت به لم ينص قانون العلامات التجارية ا .8

، لكن وفقا لباقي القوانين على تحصينها بعد مرور مدة التقادم الخمسي وأثرها العلامة التجارية
 . المقارنة لا يمكن القول بتحصين واستقرار المركز القانوني لمسجل العلامة التجارية بسوء نية

يمكن حماية ملكية العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة في فلسطين من خلال أحكام  .5
معروفة لدى الجمهور  أصبحتن إمن قانون العلامات التجارية الأردني، ( 14)المادة 

 .الفلسطيني بمصدرها
مر غاية في الخطورة أن التوسع في حماية العلامة المشهورة على حساب العلامة الوطنية إ .31
 .قد يدفع للهبوط وعدم القدرة على المنافسة في الدول الناميةذ إ
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 :التوصيات: ثانيا
  والوعي الكافي لموضوع الملكية الفكرية بشكل عام والعلامات التجارية  هتمامالاضرورة منح

عداد تشريع خاص بالعلامات التجارية والإلمام   بشكل خاص على الصعيد الفلسطيني، وا 
المعاهدات مقارنة و التشريعات الوطنية المستوى  بالتحديثات التي جرت على هذه القوانين على

المعاش في فلسطين والاجتهادات الصادرة عن القضاء الأجنبي  دولية، بما يتلاءم مع الوضعال
-لم يبادر مشرعنا الفلسطيني  إذوتنفيذه،  إصدارهوالمقارن بذات الخصوص، والإسراع في 

التجارية لعلامات عام وال ة بشكـة الفكريـفي تنظيم موضوع الملكي -حتى هذه اللحظة
 .خاصل بشك

 مات تجارية، لدلالة في الصياغة التشريعية لقانون علال ةالمستخدم اتضرورة توحيد المصطلح
ستدعت ذلك للدلالة على معنى افيها إلا بقدر الغاية التي  اجيةزدو ابحيث لا يكون هناك 

 .معين
  الحد من ظاهرة الإبقاء على العلامات التجارية دون تسجيل من خلال عمليات التوعية

 .التحذيرية بين أواسط التجار والمستهلكين
  ستعمال العلامة التجارية كمعيار الا أسبقية باعتمادصريحاً  موقفاً  صي بأن يتخذ المشرعنو

ن أ،  فمن الأفضل (في حال التنازع)ليه في بيان من تعود إليه ويعتمد ع تهاتؤسس عليه ملكي
الذي يتخذ مناطاً في تحديد من يستحق امتلاك العلامة التجارية، المعيار  هو الاستعماليكون 

 .  تحديدا بالنظر للأهمية التي ينطوي عليها هذا الموضوع والآثار التي تترتب عليه
  ية الاستعمال المُكسب للحق في ملكية العلامة التجاريةح ماهالقضاء في توضيتعزيز دور 

، ونخص اوأثره عمالالاعتبار تنوع طرق الاست، على أن يتم الأخذ بعين هوتفسير شروط
مام الدور الذي تؤديه من أسيما  ،عبر الانترنت والوسائل الالكترونية العلامة استعمالبالذكر 

 .وع الالكترونية بشكل مباشر وسهلخلال عقد الصفقات والبي
 ل فترة زم مسجل العلامة التجارية خلاتتطبيق فكرة التسجيل المشروط بالاستعمال بحيث يل

تبدأ من تاريخ التسجيل بتقديم ما يثبت أنه يستعمل هذه العلامة  -أشهر مثلا ثمانية –معينة 
لضمان جدية الطلب في التسجيل واستكمالا لمتطلبات استقرار  بشكل فعلي داخل الإقليم

المعاملات، وعدم ترك الأبواب مفتوحة أمام المحتكرين في تسجيل علامات غير واقعية 
 .ضمان المنافسة الشريفة، سيما مع صعوبة إثبات عدم الاستعمال أو التركل

 :كما يلي ليصبح من قانون العلامات التجارية( 6)تعديل نص المادة ونقترح 
 ل العلامة التجارية الموافق على طلبه بإستعمال العلامة التجاريةفي حال لم يلتزم مسج -7"

على البضائع أو المنتجات أو  لاحقة لتسجيل أشهر ثمانيةبشكل فعلي ولمدة  المسجلة
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ما لم يقدم ما يثبت استعماله لها  كأن لم يكن هتسجيلعتبر ي الخدمات التي سُجلت لأجلها
 "خطياً لمسجل العلامات التجارية

 يراد نص إلامات التجارية الأردني أو من قانون الع( 75)ترتيب نص المادة  إعادة ضرورة
العلامة غير المسجلة في تقديم طلب لترقين العلامة التجارية خاص يضمن حق مستعمل 

 .التي سجلت بشكل يتعارض مع حقه في ملكيتها
  واجهة مسجلها سيء النية مام مستعمل العلامة التجارية غير المسجلة في مأفتح باب المنازعة

ات التجارية من قانون العلام( 75)د بمدة محددة، وذلك من خلال تعديل نص المادة ي  دون التق
ة التجارية التي سجلت بسوء نية نص يمكن المطالبة بترقين أو منع استعمال العلام إضافةأو 

سوء نية من قام  بإثباتكلف المستعمل ن يُ أعليها، على المنصوص  ةدون التقيد بالمد
 .بالتسجيل

 :ونقترح التعديل على النص المذكور كما يلي
علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ إن كل طلب يقدم لحذف  -5"... 

أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة  من هذا القانون 8 أو 7 أو 6 تسجيلها بمقتضى أحكام المواد
غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن  تنشأ عنه منافسة

تقديم هذا الطلب من قبل ومع ذلك يجوز  يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة
 ." نية مدة متى اقترن التسجيل بسوء أيالتقيد بمستعملة العلامة التجارية غير المسجلة دون 

   لتقديم أي طلب يقدم للاعتراض على تسجيل علامة تجارية أو ترقين فرض كفالة مالية معينة
يوضع في صندوق الوزارة أو  (مبلغ تأميني) كفالة علامة مسجلة، كأن يدفع مقدم الطلب

وحتى لا تصبح مثل هذه الطلبات  ضمان متابعة هذه الطلبات باهتمامالمحكمة المختصة ل
ة، سيما في ظل عدم اشتراط توافر المصلحة فيمن وسيلة لابتزاز طالب تسجيل العلامة التجاري

 .عتراضيقدم الا
 :كما يلي (75و 34)بند على نص المادتين ونقترح إضافة 

بموجب أحكام هذه المادة دفع مبلغ وقدره خمسمائة يقدم يشترط لقبول أي طلب أو استئناف  "
 " موضوعاً مسترد في حال قبول طلبه أو استئنافه  دينار أردني كمبلغ تأميني

  إيراد نصوص تحصر الاختصاص في نظر استئناف بيوصي الباحث المشرع الفلسطيني
القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في الاعتراضات وطلبات الترقين من قبل 

ن أعلى و فيما يتعلق بطلب ترقين العلامة،  اً أو تقديمها ابتداء أمامها تحديد المحاكم المدنية
تكون على درجتي تقاضي تمكن أصحاب الشأن من تقديم ما لديهم من بينات بشكل مفصل، 

، نظرا لطبيعة النزاع على ملكية نقضال محكمة أماممع جواز الطعن في القرار الصادر عنها 
 .العلامات التجارية وما تشكله من قيمة مادية ومعنوية لأصحابها

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_6#A12149_6
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_7#A12149_7
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_8#A12149_8
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  زالة المنع المقرر لمات التجارية من قانون العلا( 14)تعديل نص المادة لعلامة التجارية وا 
والقوانين لية ؤولمسالعامة في د اعوافقاً للقو لها ررةلمقالحماية المدنية ا من غير المسجلة

 الأسبقالمسجلة  الأجنبية غير لعلامة التجاريةل الاستعمال الداخليالأخرى، وضرورة اشتراط 
 .تسجيلهامن استعمال العلامة المطلوب إبطال 

العلامة التجارية وكيل  وأ صاحبمن هذا القانون على ( 75و  34)أحكام المادتين  تسري "
مواجهة العلامة المطلوب تسجيلها  فلسطينفي  أو المشهورة غير المسجلةالمسجلة في الخارج 

كانت العلامة التجارية المسجلة في الخارج أو . ، وذلك في حال أفي فلسطين المسجلةأو 
لامة المشهورة، مستعملة في فلسطين بشكل اسبق من العلامة المنازعة لها، وكانت معروفة الع

ووكيل  صاحب إذا كانت الأسباب التي يدعيها. لدى جمهور المستهلكين الفلسطيني و ب
 31و 2و 6الفقرات  هي الأسباب الواردة في أو المشهورةالمسجلة في الخارج العلامة التجارية 

 ."من هذا القانون  )8)من المادة 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_8#A12149_8
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_8#A12149_8
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_8#A12149_8
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_8#A12149_8
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 :المصادر والمراجع

 المصادر: أولا

 (:وأنظمةقوانين )التشريعات  . أ
 قوانين:- 

من ( 741)المنشور في الصفحة  ،3557لسنة ( 11)رقم قانون العلامات التجارية الأردني  .3
 .3/6/3557الرسمية، الصادر بتاريخ من الجريدة ( 3331)العدد 

( 14)في الصفحة  المنشور ،3555لسنة ( 14) قانون العلامات التجارية الأردني، المعدل رقم .7
( 75)رقم  قانون المعدل، وال3/33/3555 بتاريخمن الجريدة الرسمية،  (3555)من العدد 

من الجريدة الرسمية ( 4871)ضمن العدد ( 7558)المنشور على الصفحة ، 7112لسنة 
المنشور على الصفحة ، 7112لسنة ( 35)لمعدل رقم ، و القانون ا3/5/7112بتاريخ 

 .36/4/7118من الجريدة الرسمية بتاريخ ( 4511)ضمن العدد ( 3786)
الصفحة  (3331)، المنشور في العدد 3557سنة ل( 11)الأردني رقم  قانون علامات البضائع .1

 (.ساري في الضفة الغربية فقط) 3/6/3557ريدة الرسمية، بتاريخ من الج (741)
 (465)الصفحة  (3531)، المنشور في العدد 3566لسنة( 37) قانون التجارة الأردني رقم .4

 (.ساري في الضفة الغربية فقط) 11/1/3566من الجريدة الرسمية بتاريخ 
الصفحة  (3314)، المنشور في العدد 3551 لسنة (11)التجارية رقم  الأسماء تسجيل انونق .5

 .(ساري في الضفة الغربية فقط) 36/7/3551ريدة الرسمية بتاريخ من الج (577)
، 3518لسنة ( 15)قانون العلامات التجارية الفلسطيني الصادر عهد الانتداب البريطاني رقم  .6

 74/33/3518بتاريخ  الرسميةمن الجريدة  (356)في الصفحة  (841)المنشور في العدد 
 .(ساري في غزة -ملغي في الضفة)

من  (75)المنشور في صفحة ، 7115لسنة ( 73)رقم  قانون حماية المستهلك الفلسطيني .2
 .72/4/7116بتاريخ  من جريدة الوقائع الفلسطينية (61)العدد 

من العدد  (725)المنشور في الصفحة  ،7113لسنة ( 5)قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم   .8
 .5/5/7113بتاريخ   جريدة الوقائع الفلسطينيةمن  (18)

أصدرته الدولة العثمانية في أواخر القرن  الذي للمذهب الحنفي التقنين ،مجلة الأحكام العدلية .5
سارية المفعول في  ، ومازالت أحكامها(م3826-ـه3751)الثالث عشر هجري، تحديداً سنة 

 .لسطين حتى اليومف
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جمادى الأولى لسنة  73الصادر 3515لسنة ( 52)قانون العلامات التجارية المصري رقم  .31
والمعدلة بموجب القانون رقم  3556لسنة( 715)المعدل بموجب أحكام القانون رقم ، 3158

 .3555لسنة ( 65)
، المنشور في 7117لسنة ( 87)ة الفكرية المصري الجديد رقمقانون حماية حقوق الملكي .33

 71177يونيو  1يونيو، تاريخ بدء النفاذ  7مكرر من الجريدة الرسمية  بتاريخ  (77)العدد 
 .يونيو

عن الجنرال المفوض  32/3/3574الصادر بتاريخ  (ر.ل/ 7185/3574)القرار رقم  .37
 3571سنة  7ت 71بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ  السامي ويغان،

والتي تعتبر أحكامه  ،11/37/3576بتاريخ ( 84)والذي تم تعديله بموجب القرار رقم 
 (.نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)المنظمة للماركات التجارية في لبنان والمسمى 

 .7112لسنة ( 8)قانون العلامات الفارقة السوري رقم .31
 .حماية الملكية الصناعية المغربيب المتعلق( 32.52)رقم  قانونال .34

 
 أنظمة:- 

من  (152)المنشور على الصفحة  3557لسنة ( 3)رقم  نظام العلامات التجارية الأردني -3
ساري بما لا يتعارض )، 36/37/3557بتاريخ ( 3375)الجريدة الرسمية ضمن العدد 

( 1)، والمعدل بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (في الضفة الغربية فقط 
منها، بتاريخ ( 58)الجريدة الرسمية في العدد  (84)المنشور في الصفحة  7137لسنة 
13/37/7137. 

 :الدوليةالاتفاقيات  . ب
 .باريس بشأن الملكية الصناعيةاتفاقية  .3
 (.تربساتفاقية )حقوق الملكية الفكرية اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من  .7

 :قرارات المحاكم . ت
 .قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية -
 .قرارات محكمة العدل العليا الأردنية -
 .قرارات محكمة التمييز الأردنية -
 قض المصريةقرارات محكمة الن -
 .قرارات محكمة التمييز اللبنانية -
 .قرارات محكمة تمييز دبي -
 قرارات محكمة النقض السورية -
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 .قرارات محكمة لاستئناف اللبنانية -
 .قرارات محكمة النقض الفرنسة -

  المراجع: ثانيا

 :المراجع العامة  . أ
، الدار الجامعية، الأولىحقوق الملكية الفكرية، الطبعة (: 7131)، خالد إبراهيم  -3

 .الإسكندرية

مطبعة جريمة الغش التجاري، الجزء الثاني، (: بدون سنة نشر)حمد، محمد منصور أ -7
 .، القاهرةمخيمر

المحاكمات المدنية والتجارية  أصولالكافي في شرح قانون (: 7115)التكروري، عثمان  -1
  .والتوزيع، فلسطينر ش، الطبعة غير مذكورة، دار الفكر للن7113لسنة ( 1)رقم 

التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، (: 7137)برنبو، عدنان غسان  -4
 .بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان

العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات (: 7133)الجغبير، حمدي غالب  -5
 .بيروت -لبنان حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقية،

العلامة التجارية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، (: 7114)الجليلي، هالة مقداد احمد   -6
 .دمشق -المكتبة القانونية، سوريا

، الجزء (الملكية الصناعية)شرح قواعد الملكية الفكرية (: 7115)خاطر، نوري حمد  -2
 .للنشر والتوزيع، عمان وائل، دار الأول

العلامات التجارية ودورها في حماية المنتج (: 7111. )د مختارسع. الدقي، رجائي -8
 .والمستهلك، بدون طبعة، مطبعة الاعتماد، الإسكندرية

موسوعة الأردن )، مجموعة تشريعات الملكية الفكرية (7134)الزغبي، تيسير احمد  -5
 .عمان -، بدون طبعة، مطابع الدستور، الأردن(القانونية

حماية العلامة التجارية المشهورة في ظل اتفاقية باريس ) (:7113)زين الدين، صلاح  -31
مجلة علمية متخصصة  -، بحث منشور في مجلة المنار(الأردنيوتربس والقانون 

 .جامعة آل البيت، المملكة الأردنية الهاشمية، العدد الثالث، المجلد السابع -محكمة
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اً، الطبعة الثالثة، دار العلامات التجارية وطنياً ودولي(: 7135)زين الدين، صلاح  -33
 .الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة، (: 3555)زين الدين، صلاح  -37
 .عمان

العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مكتبة زين  (:7131)سليمان، طالب برايم  -31
 .صيدا -الحقوقية والأدبية، الطبعة الأولى، لبنان

المجلد  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،(: 7133)السنهوري، عبد الرزاق  -34
 .لبنان -حق الملكية، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت الثامن،

، دار النهضة العربية، الأولالقانون التجاري، الجزء (: 3587)لشرقاوي، محمود ا  -35
 .القاهرة

بيع المحل التجاري في التشريع المقارن دراسة مقارنة، دار (: 3558)الصالحي، كامران  -36
 .، عمان الأولىالثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 

علامات التجارية، بدون النظام القانوني لل(: 3551-3557)صرخوة، يعقوب يوسف  -32
 .مطبوعات جامعة الكويت، الكويت -طبعة، ذات السلاسل للطباعة والنشر

الحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون (: 7131)طبيشات، بسام مصطفى  -38
حديث للنشر الأردني والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى، عالم الكتب ال

 .اربد -عمان والتوزيع،

، المكتب الجامعي الأولىحماية حقوق الملكية الفكرية، الطبعة (: 7131) أنورطلبة،  -35
 .الإسكندرية –الحديث

القانون التجاري دراسة مقارنة، منشورات  أساسيات(: 7116)طه، مصطفى كمال  -71
 .لبنان -، بيروتالأولىالحلبي الحقوقية، الطبعة 

الصناعية والمحل التجاري، بدون طبعة، دار  الملكية(: 3523)عباس، محمد حسني  -73
 .النهضة العربية، القاهرة

، دار الفكر الأولحماية الحقوق الملكية الفكرية، الجزء (: 7116)، عبد الوهاب عرفة -77
 .الإسكندريةوالقانون، 
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شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهادات محكمة العدل  (:7133)عساف، شذى  -71
 .بدون طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان, العليا

الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية (: 7111)قرمان، عبد الرحمن  -74
دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي في ضوء اتفاقية تربس وقواعد  -المشهورة
 .ون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة-الويبو، بد منظمة

تأجير المحل التجاري، بدون طبعة، دار النهضة العربية، (: 3582)القليوبي، سميحة  -75
 .القاهرة

, الطبعة الثانية، دار النهضة العربية, الملكية الصناعية(: 3556)القليوبي، سميحة  -76
 .القاهرة

، دار الثقافة للنشر الأولىملكية الفكرية، الطبعة حقوق ال(: 3558)القيلوبي، ربا طاهر  -72
 .القاهرة  -والتوزيع، مصر

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز (: 3552)ماضي، رمزي احمد  -78
إلى سنة  3551من سنة )والعدل العليا في قضايا العلامات التجارية والأسماء التجارية 

 .ئل للنشر ، عمان، الطبعة الأولى، دار وا(3552

 .، مطبعة حسان، القاهرةالأولالقانون التجاري، الجزء (: 3582-3586)حمد أمحرز،  -75

 الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية(: 7111)محمدين، جلال وفاء  -11
، بدون طبعة، دار الجامعة (تربس)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 .مصر-الإسكندريةالجديدة للنشر، 

الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، (: 7115)المغبغب، نعيم  -13
 .دار الحلبي الحقوقية، بيروت

الإعلانات والعلامات التجارية، بدون طبعة، منشورات (: 3555)الناشف، انطون  -17
 .بيروت -الحلبي الحقوقية، لبنان

الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ، الطبعة (: 3587)الناهي، صلاح الدين  -11
 .، دار الفرقان، عمانالأولى
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العلامة التجارية الماهية (: 7131)مجدل، احمد . ساحي، مصطفى.  هواري، معراج -34
 .والأهمية، الطبعة الأولى، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان

 المراجع الأجنبية: ثاثال

1. Alberts, Rain Willem (2005): The Relevance Of Prior Use In  Trade 

Mark Conflicts, Doctoral Thesis, South Africa University. 

2.  Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide To The Application Of The Paris 

Convention For The Protection Of Industrial Property. 

3. Fish & Richardson P.C, Demonstrating (January-2001): "Acquired 

Distinctiveness" In Descriptive Marks, USA, www.fr.com. 

4.  Gausmann, Christina (2005): Protection Of Trademarks Under 

International Law, Master Thesis, Faculty Of Law University Of Lund. 

5.  Mcclure, Daniel M (1996): Law And Contemporary Problems( 

Trademarks And Competition: The Recent History), Vol 95, No2, 

Duke University School Of Law. 

6.  Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of 

Trademarks After The Trips Agreement, Legal Article, Duke Journal 

Of Comparative And International Law, No 189,  

http://scholarship.law.duke.edu. 

7.  (WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law And Use, 

Second Edition. 

 الأطروحات والرسائل الجامعية: رابعاً 

اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة (: بدون سنة نشر)سويد، سامية احمد  أبو .3

 .عمان، غير منشورة–البيت  آلالتجارية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة 

صور الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة (: 7116)عواد، مسلم عبد الرحمن  أبو .7
 .الأردنيةوالاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير الجامعة  الأردنيالقانون  لأحكاموفقا 

دكتوراه، جامعة  أطروحةالحماية الدولية للعلامة التجارية، (: 3528)، محمد حسين إسماعيل .1
 .القاهرة، مصر

http://www.fr.com/
http://scholarship.law.duke.edu/
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ن نيوافقاً للقولمسجلة ر اية غيرلتجاانية للعلامة دلمالحماية ا (:7131)س مازن ينان، إيرلجباا .4
، منشورة على الموقع الأردن، كلية الحقوق، الأوسط، رسالة ماجستير، جامعة الشرق نيةردلأا

 :الالكتروني
 http://www.meu.edu.jo/ar/images/. 

ملكية العلامة التجارية في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة  (:3551)جراده، احمد  .5
 .الأردنية

ملكية العلامة التجارية بين الاستعمال والتسجيل في القانون (: 7112)الحطاب، عمر طالب  .6
جامعة عمان العربية للدراسات  -دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا أطروحة، الأردني

 .العليا، عمان
، الأردنيةحماية العلامة التجارية، رسالة ماجستير الجامعة (: 3555)حمدان، ماهر فوزي  .2

 .عمان
دراسة فقهية  -وانقضائهاالعلامات التجارية  اكتساب(: 7112-7116)حمزة، وليد صالح  .8

 .، جمهورية السودانالإسلاميةدرمان  أم، رسالة ماجستير، جامعة -مقارنة بالقانون اليمني
لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من  الأردناثر انضمام (: 3555)لبنى صقر  الحمود، .5

النافذة، رسالة ماجستير، الجامعة  الأردنيةالفكرية  الملكيةحقوق الملكية الفكرية على قوانين 
 .الأردنية

رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة عن  (:7134)الصعوب، منال  .31
 .، عمانالأردنيةدكتوراه، الجامعة  أطروحةمسجل العلامات التجارية، 

، التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين العلامة(:7116)محمود مبارك  .33
 :رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين، منشورة على الموقع الالكتروني

 https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all 

thesis/trade_marks_and_the_ways_of_protection_.pdf . 

الحماية القانونية للعلامة التجارية في ظل القانونين الأردني (: 7113)الملكاوي، منار نزار  .37
 -والمصري والاتفاقيات الدولية المعاصرة، رسالة ماجستير معهد الدراسات والبحوث العلمية

 .قسم الدراسات القانونية، القاهرة
النظام القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة، رسالة (: 7112)يونس، عنان شوقي  .31

 .الأردنماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

 

 

http://www.meu.edu.jo/ar/images/
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all
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 المقالات والأبحاث والتقارير: خامساً 

 الواقع الفلسطيني منظمة التجارة العالمية،(: 7111-الأولكانون )لرحمنا دراغمة عزمي عبد 

الدراسات والتخطيط، دائرة الدراسات والسياسات الاقتصادية، وزارة تقرير منشور لدى إدارة 

 .الاقتصاد الوطني الفلسطيني

 ثر الفرق المدرك والجودة المدركة على ولاء أ(: 7133. )وعلي، سليمان. الخشروم، محمد
المستهلك للعلامة التجارية، مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 

 .، العدد الرابع72جلد رقم م
  حماية العلامة التجارية المشهورة في ظل اتفاقية باريس وتربس (: )7113)زين الدين، صلاح

جامعة  -مجلة علمية متخصصة محكمة -، بحث منشور في مجلة المنار(والقانون الأردني
 .الهاشمية، العدد الثالث، المجلد السابع الأردنيةالبيت، المملكة  آل

 ،دور التصميم الصناعي في الصناعة الحديثة، مقال منشور في (: 3557)قاسم محمد  صالح
 .18مجلة اليرموك، العدد 

  الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية من اتفاقية باريس (: 7112)الصغير، حسام الدين
فائدة تقرير حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية ل)إلى اتفاقية تربس، 
 .ومعهد الدراسات الدبلوماسية( الويبو)، منظمة الملكية الفكرية (الدبلوماسيين المصريين

  تربس، بحث الملكية الصناعية في اتفاقية : (بدون تاريخ نشر) عبد المنعم، مي عبد ربه
  :، منشور على الموقع الالكترونيقانونية أبحاثانوني، محاماة نت، ق

http://www.mohamah.net/. 

  الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية، مقال قانوني منشور في (: 3558)العكشة، هيثم
 .الأردنية، العدد التاسع، مكتبة الجامعة الأردنمجلة نقابة المحامين في 

  مواقع  وأسماءالمنازعات حول العلامات التجارية  (:7115-يناير)علوان، رامي محمد
 .77الانترنت، مقال منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد 

 المجلات: سادساً 

 .مجلة نقابة المحامين الأردنيين -

 

http://www.mohamah.net/answer/31975
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 المنتديات والمواقع الالكترونية: سابعاً 

 :الالكتروني التاليمتاح على الموقع  ،مصر -بالإسكندريةالمحامي  –شرف سعد الدين عبدهأ -

 http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/597037. 
منتدى احكام وقرارات المحاكم العربية  ، المنتديات القانونية،الأردنشبكة قانوني  -

متاحة على الموقع  ،تمييز اللبنانية ،منتدى الاحكام والقرارات والتفسيرات الحقوقية ،والأجنبية
 :الالكتروني التالي

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-17888.html. 

تحرير  أسرة، احمي ابتكارك، مقالات، IGIPSالمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية  -
 :متاحة على الموقع الالكتروني التالي المجموعة،

http://www.igips.org/arabic/index.php. 
 ،اركوه محامون ومستشارون قانونيونمحمد العماوي، التعريف بالقانون التجاري، العماوي ومش -

 :متاح على الموقع الالكتروني التالي
 http://www.amawi.info/?p=68. 

 :، متاح على الموقع الالكتروني التاليفلسطين في والتشريع القضاء منظومة المقتفي، -
http://muqtafi.birzeit.edu. 

تحرير  أسرة، المنتديات القانونية، الناشر الأردنمنشورات مركز العدالة، شبكة قانوني  -
 :متاحة على الموقع الالكتروني التالي المنتدى،

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php. 
منشورات الويبو، النص الرسمي باللغة العربية، المؤسسة المضيفة المنظمة العالمية للملكية  -

 :متاحة على الموقع الالكتروني التالي الفكرية،

http://www.wipo.int/wipolex/ar/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id2. 

 المعاجم: ثامناً 

 (:3558)محمد علي  ،النجارو  .حامد ،عبد القادرو  .احمد حسن ،زياتو . إبراهيم ،مصطفى -

 .، دار الدعوة، اسطنبولالأولالمعجم الوسيط، الجزء 

 ،"المعاني رسم معنى"اللغة والثقافة العربية معجم عربي عربي، موقع  -معجم المعاني الجامع  -
 .http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :متاح على الموقع الالكتروني التالي

 لسنة ، منشورات دار المشرق، الإشرفية بيروت،18المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة  -
 .م7111

http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/597037
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-95.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-95.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-95.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-95.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-96.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-96.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-17888.html
http://www.igips.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=109
http://www.amawi.info/?p=68
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 17...............................:ريةالطبيعة القانونية للحق في ملكية العلامة التجا: المبحث الثاني
 11.....................................:الحق في ملكية العلامة التجارية خصائص: المطلب الأول
 11:............................................حق ملكية على مال منقول غير مادي: الفرع الأول
 16:.....................................................................حق إختياري: الفرع الثاني
 12:..................................................................للدوامحق قابل : الفرع الثالث
 18:........................................................................حق نسبي: الفرع الرابع

 41:.........................................................مزدوجةحق ذو حماية : الفرع الخامس
 41................................:التجارية العلامة ملكية في الحق اكتسابمبادئ : المطلب الثاني

 41:....................................ثبوت ملكية العلامة التجارية بأسبقية الاستعمال: الفرع الأول
 42:.....................................ثبوت ملكية العلامة التجارية بأسبقية التسجيل: الفرع الثاني
 45:..................ثبوات ملكية العلامة التجارية بأسبقية الاستعمال مقرون بالتسجيل: الفرع الثالث
 51.:.....................في ملكية العلامة التجارية لمُكسب للحقالاستعمال انطاق : الفصل الأول

 54:............................في ملكية العلامة التجارية كسبماهية الاستعمال المُ  :الأول المبحث
 54......................................................:الاستعمال المُكسبمفهوم  :المطلب الأول
  63.....................................................:المُكسبشروط الاستعمال  :المطلب الثاني
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 24........................:آثار سبق الاستعمال المُكسب في ملكية العلامة التجارية: المبحث الثاني
 25............................:(كسبالتمييز المُ )أثر الاستعمال على الصفة الفارقة : المطلب الأول
 87.............................................:ثر الاستعمال على التمييز الذاتيأ: المطلب الثاني
 88.:.........في ملكية العلامة التجارية لمُكسب للحقلاستعمال السس القانونية الأ: الفصل الثاني
  85......................:التشريعات المقارنةال المُكسب في لاستعملية القانون الأسس: المبحث الأول
 85..................:العادية التجارية ملكية العلامةفي ستعمال الضابط التشريعي للا: المطلب الأول
 313:..............ةالمشهور  التجارية العلامةفي ملكية لاستعمال ل الضابط التشريعي :المطلب الثاني

 315...:..................الدولية لاستعمال المُكسب في الاتفاقياتلية القانون الأسس :الثانيبحث الم
 333:..................العادية ملكية العلامة التجاريةفي ستعمال الضابط الدولي للا: المطلب الأول

 336.:...............ةالمشهور  التجارية العلامةفي ملكية لاستعمال الضابط الدولي ل: مطلب الثانيال
 374.....................................................................................:الخاتمة
 375......................................................................................:النتائج

 376..................................................................................:التوصيات
 375...........................................................................:المصادر والمراجع

 375...............................................................................:المصادر: أولاً 
 313................................................................................:ثانياً المراجع

 314......................................................................:المراجع الأجنبية: ثالثاً 
 314.........................................................:الجامعيةالأطروحات والرسائل : رابعاً 

 316.........................................................:المقالات والأبحاث والتقارير: خامساً 
 316............................................................................:المجلات: سادساً 
 312.......................................................:المنتديات والمواقع الالكترونية: سابعاً 
 312.........................................................................:.....المعاجم: ثامناً 

 
 

 


